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9الإخوان 


الدارالمصرية اللبنانية 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب 
أو الصوروالوثائق بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية 
أوميكانيكية أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات 
واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر 
جميع الآراء أو الأحداث أو أسماء الشخصيات التي وردت في 
هذا الكتاب تعد تحت مسئولية المؤلف › ولا تعبر بالضرورة 
عن رأي الفاشر. . 
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إلى روح والدي 


الذي علمني معنی أن تكون إنسانا! 
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AIL ORS SR هل یحداث الصدام؟‎ 


اذا هذا الكتاب؟ 


شهدت مصر خلال الآونة الأخيرة أحدانًا مهمة وخطيرة» غاب عنها الكثير 
من الحقائق» وتردد حولها الحديد من الروايات المتناقضةء واختاط فيها الذاتي 
بالموضوعي» وسقط فيها جدار الفصل بين الحسابات السياسية والوقائع 
التاريخية» وظهرت خلالها عمليات الكذب والخداع والتضليل واللعب من 
خلف ستار على وسع نطاق. 

لقد كنت قريبًا من هذه الأحداث» وشاهدًا على الكثير منهاء سواء في علاقة 
المجلس العسكري بالقوى السياسية وإدارة المرحلة الانتقالية» أو في علافة 
الحكومة بالبرلمان» أو فيما جرى من أحداث لاتزال وقائعها الصحيحة في طي 
الكتمان. 

كنت أدون منذ البداية جميع المعلومات والتفاصيل» ليس فقط بحاسة 
الصحفي المتابع للأحداث» وإنما لإدراكي أن الإجابة عن التساؤلات المطروحة 
والمفاهيسم المغلوطة» يجب أن تستند إلى رواية دقيقة تعكس الصورة بحميع 
أبعادهاء لتكون شاهدًا على حقيقة ما جرى في هذه الفترة. 

هذا الكتاب هو ثمرة عشرات اللقاءات والمقابلات التي جرت مع «المشير 
طنطاوي» رئيس المجلس العسكري ونائبه الفريق «سامي عنان؟» ونائب رئيس 
الجمهورية الأسبق اللواء «عمر سليمان»» والفريق «أحمد شفيق؟ رئيس الوزراء 
الأسبق» واد.عصام شرف» رئيس الوزراء الأسيق» و«د.كمال الجنزوري» رئيس 
الوزراء السابق» واد.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق» ولد .يحيي 


۴ 


الجيش والإخوان 
الجمل» (نائب رئيس الوزراء الأسبق)ء و«د.علي السلمي» نائب ريس الوزراء 
الأسبق» و«د. حسام بدراوي» الأمين العام السابق للحزب الو طني «المنحل»» 
ولاد. محمد بديع؟ (المرشد العام للجماعة الإخوان المسلمين)» و«د.فايزة 
بو النجا» وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقةء واللواء «منصور العيسوي» 
(وزير الداخلية الأسبق)»ء واللواء «محمد إبراهيم» (وزير الداحلية الأسبق)» 
والسيد (منصور حسن) رئيس المجلس الاستشاري السابقء» إضافة إلى العديد من 
أعضاء المجلس العسكري وأعضاء الحكومة وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات 
الرئاسية. 

ويتضمن هذا الكتاب ردا على تساؤلات طرحت ولاتزال مطروحة عن وقائع 
اللحظات الأخيرة لحكم مبارك» ودور المجلس العسكري وعلاقته الحقيقية 
بجماعة الإخوان المسلمينء وعن الطرف الخفي الذي كان يدير الأحداث 
من خلف ستار» وعن أخحطاء المرحلة الانتقاليةء ودور القوى الأجنبية في نشر 
الفوضى وضمان عدم الاستقرار بعد نجاح الثورة. 

ويرصد الكتاب تفاصيل ومحاضر اللقاءات التي جرت بين المجلس 
العمسكري والأحزاب السياسيةء وأسباب قشل الانتهاء من إعداد الدستور قبل 
الانتخابات الرئاسية» كما يتضمن الكتاب آسرارًا تنشر للمرة الأولى عن وقائع 
ما جرى خلال عملية فرز نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيةء وما تردد 
من معلومات حول الدور الأمريكي في ممارسة الضغوط لإنجاح الرئيس محمد 

وتتضمن الفصول الأخيرة من الكتاب أسرار الأحداث التي شهدتها البلاد 
عقب تولى الرئيس محمد مرسي مهام الحكم» بد۶ من تشكيل حكومة هشام 
قنديل» والخلاف الحاد بين المشير طنطاوي وهيلاري كلينتون الذي وقعت 
أحداثه في 14 من يوليو 2012ء وصولًا إلى مذبحة رفح والتساؤلات المثارة 


حولها حتی الآن. 


أسرار خلف الستار 

غير أن أحطر فصول هذا الكتاب» »هو فصل «الانقلاب الناعم»ء الذي تضمن 

الرواية الحقيقية لعزل المشير طنطاوي» ورئيس الأركان سامي عنان وعدد من 

قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة فيما سمي بانقلاب 2 ان 
والذي تضمن آيفًا إلغاء الإعلان الدستوري المكمل. 

لقد حاولت بقدر المستطاع أن أكون «محايدًا» في روايتي لوقائع هذه 

المرحلة التاريخية المهمةء وأن أقدم إجابات عن بعض التساؤلات المطروحة 

في الشارع» عل ذلك يكون بداية لإعادة قراءة تاريخ هذه الأحداث المهمة 

التي شهدتها مصرء ليس فقط لمعرفة حقائق الماضي» ولكن أيضًا لاستشراف 

سيناريو هات المستقبل. 
مصطفی بكري 
القاهرة في مارس 2013 


رسالة الجيش 


كان يوم الخميس العاشر من فبراير 2011 حاسكًاء لقد مضت ستة عشر 
يومًاء الشارع يغلي» المظاهرات تزحف. الاعتصامات ثتزايد مساحتهاء عمليات 
الفوضى والباطجة تهدد الآمنين» والرئيس لا يزال غاتبًا عن الحدث. 

كان مبارك قد وعد المشير بأنه سيلقي خطابًا في السابعة من مساء الأربعاء 9 
من فبراير » يعلن فيه نقل اختصاصاته الرئاسية للنائب عمر سليمان » لينهي بذلك 
الأزمةء ويضع حدًا للتصعيد الذي يشهده الشارع. 

لم يظهر الرئيس على شاشة التلفاز في هذا اليوم» يبدو آنه خضع لتهديدات 
نجله جمال الذي هدد بالانتحار أكثر من مرة» كان جمال شرسًا في المواجهةء 
يرفض سليم السلطة لكائن من كانء كان مبارك قد وعد نائبه» اللواء عمر سليمان» 
يوم التاسع والعشرين من ينايرء أي بعد تعيينه مباشرة» بنقل الاختصاصات 
الرئاسية إليه» انتظر عمر سليمان من الرئيس الوفاء بوعده» إلا أنه لم يف» بل كاد 
عمر سسليمان يدفع حياته ثمنّاء بعد أن أطلق عليه ثلاثة مجهولين الرصاص وهو 
في طريقه إلى القصر الرئاسي مساء يوم الأحد الثلاثين من ينايرء وظل الحادث 
غامضًا منذ هذا الوقت حتى الآن» غير أن مسار الأحداث أكد أن عملية الاغتيال 
کانت تستهدف منعه من الاستمرار في منصبه. 

لقد حكي لي اللواء عمر سليمان تفاصيل الواقعة في منتصف عام 2011» 
وعندما قابلته قبيل أن رشح نفسه للرئاسة بقليل» وطرحت سؤالي عليه: مَنْ 
كان صاحب المصلحة؟ قال لي إن كل المؤشرات رجحت شخصًا بعينه» لكنني 


الجيش والإخوان 
لاأريد آن أفتح هذا الملف مرة آخرىء» أدركت ماذا يعني واحترمت رغبته في هذا 
الوقت۔ 

کان عمر سليمان على علم بموعد خطاب الرئيسء الذي كان يُفترض أن يلقيه 
مساء الأربعاء 9 من فبراير إلا أنه كان يعرف أن الضغوط التي ثّمارس على مبارك 
من نجله وزوجته ربما تحول دون تحقيق رغبته الثي عبر عنها أكثر من مرة. 

قال لي اللواء عمر سليمان: «إن الرئيس السابق أبلخه أكثر من مرة أنه غير 
راغب في السلطةء وأنه فقد الاهتمام بكل شيء منذ رحيل حفيده محمد علا 
وأنه كان ينوي ترك الحكم» إلا آنه قبل الاستمرار خوفًا من المجهول» غير أنه في 
هذه المرة أصبح على قناعة تامة بأن الوقت قد حان ليقضي ما بقي له من عمر في 
شرم الشيخ» بعيدًا عن الحكم ومسئولياته. 

في هذا الوقت كان «مبارك) على يقين أن الجيش قد حسم أمره» وآنه قرر 
الانحياز للمتظاهرين» وآنه فتح آمامهم الطريق» ونه مستعد للإعلان عن التخلي 
عن السلطة فورًاء لو لا أنه كان يدرك أن استقالته بهذه الطريقة قد تفتح الطريق 
أمام الصراعات المجتمعية» مما يؤدي إلى الفوضى» واعتلاء جماعة الإخوان 
سدة الحكم في البلاد. 

في الثامن من فبرايرء كان النائب عمر سليمان» يلتقي رؤساء تحرير الصحف 
القومية والحزبية والمستقلة في مقر القصر الجمهوري» كانت قوات الحرس 
تحيط بالقصر من كل اتجاه» وكانت الأجواء تنبى بتطورات خحطيرة» كان الكل 
يشعر بخطورة الموقف إلا الرئيس مبارك كان لديه يقين حتى هذا الوقت بأن 
الشباب الخاضب الذي يملأ الميادين سيعود» وينهي هذه التظاهرات» كما أن 
الحرس الجمهوري سوف يحول دون إسقاط النظام» حصوصًا بعد أن فقد الثقة 
في مو قف الجيش الذي أعلن انحيازه للشعب وللمتظاهرين. 

في الأول من فبراير كان المشير طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان 
يتصدران مائدة الاجتماعات الملحقة بمكتب رئيس الأركان» كان هناك عدد 


من قيادات الجيش الأساسيين» جرى تدارس الموقف وتقرر إصدار بيان سماه 


اسرار خلف الستار 
المهندس «سعد الحسيني؟» عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان» بآنه يساوي 
قرار الحرب في أكتوبر. 

كان البيان قويًا وحاسكماء لقد أعلن بوضوح الانحياز لأهداف الثورة وتفهمه 
للمطالب المشروعة للمتظاهرين» ورفض استخدام القوة» لقد نزل البيان برا 
وسلامًا على الميادين والشوارع» غير أنه آثار قلق النظام ورئيسه. 

كان الفريق سامي عنان يقود القسم على المصحف الشريف بأن بى كل 
شيء سريًّاء وأن يخلص الجميع للشعب وللثورةء وقد طلب في هذا الوقت من 
المشير طنطاوي أن يخرج ويترك القاعة حتى لا يكون ملزمًا بالقسم في حال آية 
مواجهة مع الرئيس. 

كان المشير قد اتخذ القرار منذ الاجتماع الأول للقادة في السادس والعشرين 
من يناير: لن نستخدم العنف» ولن نكون إلا مع الشعب» كان يدرك خطورة 
الموقف لكنه وجدها فرصة سانحة للإنهاء حلم التوريث ولإعادة الكرامة 
المسلوبة إلى المصريين. 

في السادسة من مساء الثلاثاء الأول من فبرايرء اتصل وزير الحدل المستشار 
ممدوح مرعي بمساعده المستشار حاتم بجاتو» کان حاتم بجاتو پۋدي واجب 
العزاء في وفاة إحدى قريباته في المنصورةء ترك العزاء وانتحي جانبًا. 

٠‏ سأله الوزير: قل لي ياسيادة المستشار لو أردنا إجراء انتخابات مجلس 

شعب جديدة» کم ستستغرق من الوقت؟ 

٠‏ قال بجاتو: ستين يومًا على الأقل. 

٠‏ قال الوزير: إذا أردنا تقصير المدة.. ما الفترة المناسبة؟ 

٠‏ قال بجاتو: الموعد الطبيعي لا يقل عن ستين يومّاء لأنك تعرف الترتيبات 

من فتح باب الترشيح والطعون والدعاية وغيرهاء ولكن إذا أردت اختصار 

الموعد فمن الممكن أن يكون في حدود ثلاثين يومّاء وهذا يعني أن فترة 

الدعاية لن تزيد على سيوع أو عشرة أيام. 
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الجيش والإخوان 

قال الوزير: شهر معقول.. آنا عاوزك تعمل لي جدول بذلك. 

«سأله حاتم بجاتو: هل الرئيس سوف يحل مجلس الشعب ويجري انتخابات 

جديدة؟ 

قال الوزير: أعتقد ذلك» لقد طلب مني تقريرًا عاجاا للمدة الزمنيةء وسيعلن 

في خطابه اليوم حل مجلس الشعب» وإجراء انتخابات جديدة للمجلس في 

مدة زمنية معقولة. 

» سأله حاتم بجاتو: وهل الرئیس وافق فعلا؟ 

- قال الوزير: أنا أقول لك إنه اتصل بي بنفسه» وكان ساخطًا على مجلس 

الشعب الحالي» وقال إن هذا المجلس هو سبب المشكلات كلهاء ونه يريد 

التسغخلص منه» وإجراء انتخابات جديدة دون تزوير وبشکل يضمن نزاهتها. 

في هذا الوقت» أعد الوزير تقريرًا سريعًاء وأبلغ الرئيس بمضمونه» كان 
تضمين حل مجلس الشعب وإجراء انشخابات جديدة في مدة لا تزيد على شهر 
ضمن فقرات الخطاب. 

هناثار جمال مبارك وأبدى غضبه الشديدء وقال لوالده إن حل مجلس 
الشعب معناه الاستجابة لمطالب المتظاهرين» ومعناه أن البلاد ستعيش في فراغ 
دستوري» وهذا أمر سينعكس بالسلب على أوضاع البلاد. 

دار جدل طويل بين الرئيس ونجله» وانضم نس الفقي إلى وجهة نظر جمالء 
وفي ضوء ذلك قرر الرئيس صرف النظر عن حل مجلس الشعب» وهو ما أثار 
إحباطا شديدًا لدى وزير العدل ولدى آخحرين كانوا يبحثون عن مخرج للأزمة 
التي كانت تزداد تفاقمًا في البلاد في هذا الوقت. 
مرعي ومعه النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود برئيس الجمهورية حسني 


أسرار خلف الستار 

كانت المناسبة إخطار الرئيس بعحزم النائب العام إصدار قرار بمنع كل من: 
«اأحمد عز» أمين التنظيم بالحزب الوطتي» و«حبيب العادلي» وزير الداخلية 
و«ازهير جرانة» وزير السياحة و«أحمد المغربي» وزير الإسكان وقتهاء من السفر 
وتجميد أموالهم في البنوك لحين إجراء التحقيقات معهم حول الاتهامات 
لموجهة إليهم بالفساد وإهدار المال العام. 

ناقش الرئيس هذاالأمر من جميع جوانبه» وطلب من الناثب العام ووزير العدل 
اتخاذالقرار» ولكن دون إعلان في وسائل الإعلام دار حوار بين الثلاثة حتى 
تمكن النائب العام ووزير العدل من إقناع الرئيس بالإعلان عن إصدار هذا القرار. 

وبالفعل اتجه وزير العدل والنائب العام إلى مكتب د. زكريا عزمي رئيس 
الديوان لكتابة القرار على جهاز الكمبيوتر وطباعته» وبعد الانتهاء من كتابة 
القرارء اتصل الريئشس بالدكتور زكريا عزمي وطلب منه حضور وزير العدل 
والنائب العام إلى مكتبه مرة آخرى. آخطر زكريا عزمي وزير العدل والنائب العام 
بطلب الرئيس. 

سأل وزير العدل» ومن معه بالداخحل» فقال له: إن معه نجله السيد جمال 
مبارك. ۰ 

أدرك وزير العدل آن الرئیس ريما يكون قد تراجع في موافقته على قرار منم 
السفر» ونه سيكرر سيناريو حل مجلس الشعب نفسه» وأن نجله جمال الذي كان 
سببًا في المرة الأولى ربما يكون سببًا في المرة الثانية. 

قال وزير العدل» أستأذن أنا لبعض الوقت سأدخل إلى الحمام» وطلب من 
اللاب العام أن يسبقه إلى مكتب الرئيس» دخل إلى الحمامء أمسك بالهاتف 
اتصل بمسئول كبير في قطاع الأخبار بالتليفزي ون المصري آملاه الخبر» وطلب 
منه کتابتته فورًا على شريط الأخبار» انتظر لبعض الوقت» ثم مضى إلى مكتب 
الرئيس» كان مبارك يجلس وإلى جواره نجله جمال والنائب العام» بادره الرئيس 
فور الدخول قافلا: آنا أقترح تأجيل الإعلان عن قرار منع أحمد عز والوزراء 
الآخرين من السفرء الأمر سيزيد الأوضاع اشتعالا ويدفع إلى هروب الكثيرين. 
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قال وزير الحدل وبراءةالأطفال في عينيه» ولكن آنا أبلغت وسائل الإعلا 
والتليفزيون آذاع الخبرء وهو موجود حاليًا على شريط الأخبار. 

كان الوزير يريد أن يضع الجميع آمام الأمر الواقع» صمت الرئيس ولم يعلق 
جمال ميارك ثم مضى الوزير والنائب العام إلى خارج القصر بعد أن وضعا 
الرئيس ونجله آمام الأمر الواقع. 


الدعوة إلى عقد اجتماع مع الرئيس يحضره كل من نائب الرئيس عمر سليمان 
ورئيس الوزراء أحمد شفيق ووزير الدفاع المشير طنطاوي وريس الأركان 
الفريق سامي عنان ووزير الداخلية محمود وجدي» وقائد الحرس الجمهوري 
اللواء نجيب عبد السلام» قبيل الذهاب كان رئيس الأركان قد ساوره الشك 
والريبةء لماذا الاجتماع في هذا الوقت؟ ولماذا حضوره هو والمشير في وقت 
واحد؟ 

كانت المعلومات المتوافرة لدى الفريق سامي عنان في هذا الوقت قد 
آشارت إلى أن محاولة اغتيال اللواء عمر سليمان كان هدفها التخلص منه حتى 
لا يزاحم على الحكم والسلطةء فلماذا لا تكون هذه الدعوة «شَرَكًا» يدبّر للمشير 
ورئيس الأركان عقابا لهما على موقفهما الذي جسده البيان الصادر من القوات 
المسليحة؟ 

. طلب رئيس الأركان من اللواء حسن الرويني (قائد المنطقة الم ركزيةء عضو 
المجلس الأعلى للقرات المسلحة السابق)ء اتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة 
بتأمين خط السير من وزارة الدفاع إلى مقر الرثاسة. 

في الموعد المحدد» كانت هناك آربع سيارات للحراسة تحيط بموكب 
المشير ورئيس الأركان» وكانت هناك دبابات ومدرعات على طول الطريق إلى 
قصر الاتحادية حتى بدا الأمر وكأن هناك زحمًا عسكربًا إلى القصر الجمهوري. 
عندما و صل الموكب إلى الاتحاديةء كان قائد الحرس الجمهوريء» اللواء 
نجيب عبدالسلام» في استقبال المشير وريس الأركان» وعلى الفور بادر الفريق 


أسرارخلف الستار 
سامي عنان وقال له: لا نريد إذاعة الخبر بأي شكل من الأشكال في وسائل 
الإعلام.. وطلب منه أن يأتي إليه بمسول الإعلام بالرئاسة لإبلاغه بالأمرء 
وبالفعل شدد رئيس الأركان عليه بعدم نشر أو إذاعة خبر الاجتماع بين الرئيس 
وقادة الجيش.. 

كان الفريتق عنان يتتخوق من الخديعة» وتصوير اللقاء على أنه مساندة من 
الجيش للرئيس» وهو أمر يعني أن البيان الصادر صباح اليوم ذاته عن القرات 
المسلحة كان مجرد كلمات سرعان ما تطايرت في الهواء» وهو أمر قد يحبط 
الثوار والمتظاهرين ويسيء إلى قيادة الجيش. 

بعد قليل كان الرئيس مبارك يتصدر مائدة اللقاء» وإلى جواره على يمين 
المائدة اللواء عمر سليمان» وفي مواجهته الفريق أحمد شفيق» ثم المشير حسين 
طنطاوي» وفي مواجهته الفريق سامي عنان» ثم مقحد لوزير الداخلية» اللواء 
محمود وجدي» وفي مواجهته اللواء نجيب عبدالسلام. 

کانت الأوضاع الأمنية حتى هذا الوقت تشهد ت توترًا متصاعداء كثير من الطرق 
تقطعت» المظاهرات تزحف من مناطق عديدة باتجاه ميدان التحرير» أعمال 
العنف تنتشر في أنحاء البلاد» وكل ذلك لم پمكن اللواء محمود وجدي» وزير 
الداخليةء من حضور هذا اللقاء. 

بدا الرئيس هذا اللقاء برسالة رادها أن تصل إلى المشیر ورئیس الأركان» 
قال: «لقد أعلن الجيش عن موقفه وأصدرتم بياتًا صباح اليوم» ألا تدركون أنكم 
أنتم المسئولون عن حماية الشرعية؟٠.‏ دار جدل بين المشير والرئيس من جانب 
وبين رئيس الأرکان والرئیس من جانب آخر. 

كان الفريق سامي عنان الأكثر حدة في المواجهةء قال للرئيس بوضوح: نحن 
قلنا لن نتورط فى إراقة دماء المتظاهرين»» وهذا موقف ثابت للقوات المسلحة» 
رد عليه الرئیس: «دماءء دماء إيه؟ كفانا الله شر الدماء أنا أردت فقط أن أقول 
إنكم حسمتم أمركم» دون العودة إليّ بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة 
وأصدرتم البيان الذي سوف يشجع المظاهرات على الامتمرارء أرجو ألا تسوا 
أنكم أيضصًا مسئولون عن حماية الشرعية). قالها وكررها للمرة الثانية. 


الجيش والإخواة 

استمر الرئيس في حديثه مع الحاضرين» أخطرهم بأنه سيعلن بيانًا للشعب 
بعد قليل» وأنه سيؤكد في هذا البيان آنه ليس له آي مطمع في الاستمرار في حكم 
البلادء وأن مطالب المتظاهرين ستجد استجابة واضحة» وأن كل مايخيفه هو 
انتشار الفوضى» أو اسستيلاء اللإخوان المسلمين على البلادء في حال التنحي عن 
السلطة بشكل فجائي» وقال إنه أكد أن تجله جمال ليس له أي مطمع في تولي 
منصب رئيس الجمهورية أو الترشح له..!! 

انتهى الاجتماع وبدا الأمر لدى الفريق سامي عنان وكأن الرئيس يضمر شيئًاء 
کان حذ را وحریصًاء ق قبيل أن ينصرف الجميع من القصرء كان الفريق شفيق يقف 
مع المشير طنطاوي يتحدثان معّاء وفي هذه اللحظات انتتحى الفريق سامي عنان 
بقائد الحرس الجمهوري وسأاله: «هل الذخيرة الموجودة مع رجال الحرس 
الجمهوري أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون ذخيرة حية أم فشنك»؟ 
٠‏ رد اللواء ننجيب عبدالسلام: الذخيرة حية. 
٠‏ سأله الفريق عنان: وهل الذخيرة التي بيد الحرس الجمهوري داخل 
القصر وخارجه كذلك؟ 
٠‏ رد قائد الحرس: نعم جميعها ذخيرة حية. 
٠٠‏ هنا طلب الفريق عنان من قائد الحرس ضرورة إصدار تعليماته بنزع 
الذخيرة الحية من رجال الحرس الجمهوري فورًا واستبدالها بذخيرة 
«افشنك». 
عكّت السعادة وجه قائد الحرس» تنفس الصعداء» وجد في هذا الأمر ضالته 
كان يتتخوف من تورط الحرس الجمهوري في عمليات قتل» حال تردي الأوضاع» 
نفذ الأمر دون الرجوع إلى الرئيس أو استشارته. 

كان المشير ورئيس الأركان يركبان سيارة وا-حدةء في طريق العودة تدارسا 
الأ فن اسن داع د القرج عاي عبان ونا شان 
الفريق سامي قال: كان طبيعيًا أن تكون لغتي حادة بهذا الشكلء كان على الرئيس 


أسرار خلف الستار 

أن يعرف أن موقف الجيش ثابت» وأن عقيدتنا الوطنية تمنعنا أن نكون ضد 
الشعب. 

في مساء هذا اليوم آلقى الرئيس مبارك خطابًا قال فيه: إنه سيعمل كل ما في 
وسعه خلال الأشهر المتبقية من ولايته لتأمين آليات آمنة لانتقال السلطة في 
البلادء وقال بثقة إن مصر ستخرج من الظروف الراهنة أقوى مما كانت عليه 
وأكثر ثقة ووعیا وتماسکا. 

وقال مبارك: إن أحداث الأيام القليلة الماضية تفرض علينا جميعًا شعبًا وقيادة 
الاختيار ما بين الفوضى والاستقرارء وتطرح أمامنا ظروفًا جديدة» وواقعًا مصيريًا 
مغايرًا يتعين أن يتعامل معه شعبنا وقواتنا المسلحة بأقصى قدر من الحكمة» 
والحرص على مصالح مصر وأبنائها. 

لقد كد على آنه بادر بتشكيل حكو مة جديدةء وكلف نائب رئيس الجمهورية 
بالحوار مع جميع القوى السياسية حول كل القضايا المثارة بشأن الإصلاح 
السياسيء» وإجراء التعديلات الدستورية والتشريعية من أجل تحقيق المطالب 
المشروعة» واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد. 

وحذر الرئيس السابق في خحطابه من أن هناك قوى سياسية ترفض هذه الدعوة 
إلى الحوار؛ تمسكا بأجنداتها الخاصةء دون مراعاة الظرف الدقيق الذي تمر به 
البلاد. 

في هذا الخطاب راح مبارك يؤكد للمصريین على آن مسئوليته تفرض عليه 
تحقيق الانتقال السلمي للسلطةء في أجواء تحمي مصر والمصريين» وتتيح تسليم 
المسئولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وقال بكل حسمم: «آقولها بكل الصدق وبصرف النظر عن الظرف الراهنء 
إنني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة» وقد قضيت ما يكفي من العمر 
في خحدمة مصر وشعبهاء لكتني الآن حريص كل الحرص على آن أختتم عملي 


الجيش والإذخوان 
من أجل الوطن بما يضمن تسليم أمانته ورايته ومصر عزيزة وآمنة ومستقرة وبما 
يبحفظ الشرعية ويحترم الدستورا. 

وفي هذا الخطاب استجاب مبارك للمطلب الشعبي الذي سخر منه كثيرًا في 
وقت سابق بتعديل المادتين (76)» (77) من الدستور» بما يعدل شروط الترشّح 
لرئاسة الجمهورية ويعتمد فترات محددةء وقال: «لكي يتمكن البرلمان الحالي 
بمجلسيه من مناقشة التحديلات التشريعية المقترحة وما يرتبط بهاء فإنني أطالب 
البرلمان بالالتزام بكلمة القضاء وأحكامه في الطعون على الانتخابات التشريعية 
الأحيرة دون إبطاء»» كان مبارك يقصد بذلك الأحكام التي أصدرتها المحكمة 
الإدارية العليا ببطلان الانتخابات التشريعية في 99 دائرة. 

لم ينس مبارك في هذا الخطاب آن يؤكد أنه قد آعطى تعليماته إلى السلطات 
الرقابية ومطالبة القضاء بأن يتىخذ جميع إجراءاته لمواصلة ملاحقة الفاسدينء 
والتحقيق مع المتسببين فيما شهدته مصر من انفلات أمني وترويع للآمنين. 

لقد جاءت كلماته الأخيرة فى هذا الخطاب لتثير عاطفة الكثيرين» خصو صا 
من عامة الناس» عندما قأل: «إن ا مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم» يعثز بما 
قضاه من سنين طويلة في حدمة مصر وشعبهاء إن هذا الوطن العزيز هو وطني 
مثلما هو وطن لكل مصري ومصرية» فيه عشت وحاربت من أجله» ودافعت 
عن أرضه وسيادته ومصالحه» وعلى أرضه آموت» وسيحكم التاريخ علي وعلى 
غيري بما لنا آو علينا». 

سادت حالة من السكينة أنحاء البلادء اهتزت مشاعر الكثيرين» لقد أجاد نس 
الفقي» وزير الإعلام» صياغة العبارات العاطفية» وكان هو ومجموعة القصر 
على ثقة تامة بأن مضمون الخطاب سوف تكون له آثاره الإيجايبةء لقد جاءت 
كلماته لتسحر القلوب والعقول» حصو صًا آن سقف المطالب كان يتراوح بين 
الإصلاحات المطلوبة وإسقاط النظام. 

في 26 و27 من نایر 2011 کنت قد شارکت فی اعتصامات وتظاهرات 
جرت آمام مبنى نقابة المحامين ونقابة الصحفيين» وفي الثامن والعشرين مضيت 
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وشقيقي محمود بكري إلى الجامع الأزهر بهدف القيام بمظاهرة من هناك تتوجه 
إلى ميدان التحرير. 

كانت الإجراءات الأمنية شديدة» لقد تم حصار الجامع الأزهر منذ الصباح» 
صدرت التعليمات بمنع من هم أقل من 45 عامًا من الدخول والصلاة كان معتا 
الزميل المصور الصحفي أحمد فريد الذي رفض لواء شرطةء كان يترأس الحملة 
الأمنية أمام المسجد دخوله ودخول آي من المصورين الصحفيين إلى داخل 
المسجد. 

كان خحطيب المسجد يو جه انتقاداته إلى المظاهرات» استنكر الدعوة إلى 
جمعة الغخضبب» راح يتحدث عن قضايا أخري وبات كأنه في واد آحرء فجأُة 
انطلقت آصوات من داخحل المسجد تعارضهء وبعد أن انتهينا من الصلاة وجدت 
نفسي هتف بسقوط النظام» وانطلقت بنا مظاهرة ضخمة من داخل الأزهر باتجاه 
شارع الأزهرء إلا أن المظاهرة توقفت أمام كوبري الأزهرء حيث واجهت حشودًا 
كبيرة من رجال الأمن المركزي. 

ركيت ومعي أخي محمود بعد قليل سيارة أحد الشباب ومضينا في الاتجاه 
المكشيي من تاحية المسيتة مافقة عجهين إلى التخرين ويالقرب من النجدا 
باتجاه شارع قصر العيني كانت هناك ترسانة من الجنود والضباط» تحول دون 
الوصول إلى الميدانء حاولنا ولم نستطع» ثم مضينا إلى دار القضاء العالي حيث 
كانت تدور اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين» كانت المنطقة مغطاة 
بدخحان القنابل المسيلة للدموع» وبعد أذان الحعصر بقليل كان رجال الشرطة 
يهربون ويحتمون داخل البيوت والمؤسسات القريبة من موقع الأحداث. 

مضينا إلى مقر صحيفة الأسبوع في وسط العاصمةء وفي مساء اليوم ذاته كان 
خطاب الرئيس مبارك الذي تحدث فيه عن عزمه تغيير الحكومة» ثم تعيين نائب 
للرئیس. 

في الثامنة من صباح التاسع والعشرين من يناير 2011 سلمت مقالي 
الأسبوعي» الذي حمل عنوان «لا بديل عن الرحيل٠ء‏ واستودعته مدير مكتبيء 


الجيش والإخوان 
وليد زكي» الذي كان ينام في مقر الصحيفة متذ بداية الأحداث مع آخرينء 
ووقفت أمام نقابة المحامين بشارع رمسيس في هذا الوقت المبكر من الصا 
أهتف في عرض الشارع «يسقئط يسقط حسسني مبارك»» الف حولي المثات ثم 
الآلاف وحملوني على الأعناق ومضينا في مظاهرة عارمة باتجاه ميدان التحرير 
مرورًا بماسبیرو. 

كانت قوات الجيش قد نزلت إلى عدد من الميادين في الخامسة والنصف من 
مساء الجمعة 28 من يناير» مضينا بالمظاهرة» صعدت على ظهر ناقلة للجيش» 
ألقیت خطابًا وسط الآلاف» ثم بقينا في الميدان لعدة ساعات» ثم مضينا باتجاه 
مبنى التليفزي ون محمولًا على الأعناقء» وأمام مبنى هيلتون النيل أصبت بإعياء 
شدید. 

لم أكن قد آخطرت شقيقي محمود بأنني سأنزل إلى الميدان» عرف الخبر من 
الساثق محمد علي» فجاء مسرعًا ليرافقني في ميدان التحرير» أحد الأطباء في 
قصر العيني لاحظ الإعياء الذي أصابني في المظاهرةء كان هو الدكثور محمد 
بو هميلةء رافقني إلى قصر العيني» تولى د.شريف مختار» رئيس وحدة القلب» 
متابعة حالتي» وتم احتجازي داخل وحدة القلب بقصر العيني» فقد كان هناك 
اشتباه قي أن تكون هناك جلاطة حول القلب. 

كانت أعمال العنف ومحاولات اقتحام قصر العيني لات تتوقف» لم تكن هناك 
أية قوات للآمنء وحتى قوات الجيش لم تكن بقادرة على أن تسد الغراغ الأمني 
في هذا الوقت. 

كانت خحطوط المواصلات والاتصالات مقطوعة ولم أتمكن من الاتصال 
بأسرتي» كان القلق يعتريني» وكان الأطباء والممرضوذ ينقلون إلى أخبار الشهداء 
والجرحي في ميدان التحرير الذين كان يتكدس بهم مستشفي قصر العيني. 

أمضيت نحو أربعة أيام مُحتجَرًا داخل وحدة القلب بقصر العيني» كا 
ا ا ا 


أسرار خلف الستار 

هذا الوقت» عرفت بوجودي جاءت وأخحطرتني بما سمعته من الأطباء حول حالتي 
الصحيةء وكنتٌ قد قررت المغادرة في هذا اليوم نفسه الأول من فبراير 2011. 

كانت الاتصالات الهاتفية قد عادت مرة أخرى بعد الضغوط الدولية والمحلية 
التي مورست على النظام» اتصلت بي قناة المحور في هذا الوقت» دعاني الزميل 
معتز الدمرداش إلى مائدة حوار في برنامجه «90 دقيقة» مساء اليوم ذاتهء كنا 
أربعة مشاركين: د.سوزان القليني» رئيس قسم الإعلام بكلية آداب عين شمس»› 
والكاتب الصحفي نصر القفاص والكاتب الصحفي محمد صلاح» وأنا. 

اشتدت لغة الحوارء وجهنا اننقادات لاذعة إلى مواقف النظام وتبنيه خيار 
الفساد والاستبدادء وفجأة توقف بث البرنامج على الهواء لنقل خطاب الرئيس 
مبارك الذي ألقاه في الأول من فبراير. 

کان خطابًا عاطفيًا اهقزت له مشاعر الكثيرين» ثم فتح هاتف الاتصالات 
للتعليق على الخطاب من المشاهدين»ء كانت جميع الاتصالات تنتقد موقفنا 
من معاداة النظام» حكّلونا مستولية الخراب الذي تشهده البلاد قالت لي إحدي 
المتصلات: «لقد كنت أحترمك وأحترم مواقفك» ولكن الآن آنت مثلك مثل 
الآخرين تسعون إلى خراب هذا البلد» حرام عليكء الرئيس استجاب لمطالبكم 
وقال إنه لا يريد الحكم ولا ابنه يسعى إلى الحكم»» ثم أردفت: «أرجوك يا أستاذ 
مصطفى اذهب عدا أنت ومن معك إلى ميدان التحرير واقنعوا الشباب بأن يفض 
المظاهرات إنقادًا للبلد وحماية لأمنها واستقرارهاا. 

كانت السيدة تبكي بحرقة» وراح الإعلامي معتز الدمرداش يسألني بشكل 
مباشر: هل ستذهب غدًا إلى الميدان وتقنع الشباب بالانصراف»؟ فقلت له: 
«إن شاء اللهء وأنا شخصيًا رأيي بعد أن استجاب مبارك للعديد مما نطالب بهء 
أن نمنحه فرصة الأشهر الأربعة المقبلة بشرط تنفيذ المطالب حماية للبلاد 
واستقرارها» وهو ما أيدني فيه بحعض الحاضرين معي. 

كانت الأجواء تقول إن جماعة اللإخوان المسلمين التي رفضت المشاركة في 
المظاهرات منذ بدايتها قد دخلت إلى الميدان بقوة بد٤‏ من يوم الثامن والعشرين 


الجيش والإخوان 
من ينایر 2011ء یہدو آنهم ٻاتوا مقتنعین بآن النظام یتهاوىء لقد وجدوا فرصتهم 
للإجهاز عليهء وتولي قيادة الثورة التي كانت بلا قيادة معروفة حتى هذا الوقت. 

قال لي اللواء عمر سليمان فيما بعد: «إن المخابرات العامة رصدت اتصالات 
خارجية بعتاصر داخلية كشفت اللغز عن كيف جرت عملية فتح السجون 
واقتحامها والإفراج عن عناصر تنتمي إلى حزب الله وإلى حركة حماس وكذلك 
عناصر قيادية من جماعة الإخوان المسلمين.. كان كل شيء ينذر بالخطر»» 
العشرات من أقسام الشرطة تم حرقهاء أكثر من 23 ألقًا من المساجين تمكنوا من 
الهروب» ورأح بعضهم يرتكب الجرائم؛ بلطجة وقطع طرق» البورصة خسرت 
نحو 72 مليار جنيه في ساعات محدودة» کان کل شيء ینذر بالخطر. 

في صباح اليوم التالي 2 من فبراير 2011 كانت موقعة الجمل التي لا تزال 
آسرارها غامضة.. كيف وقحت؟ من تولى عملية الدفع بالصدام؟ ومن هولاء 
الذين اعتلوا العمارات المحيطة بالميدان ومبنى الجامعة الأمريكية ليطلقوا 
رصاص الخرطرش والمرلوتوف ضد المتظاهرين في ميدان التحریر؟ كانت 
هناك آسلحة بالليزر توجه رصاصاتهاء لقد سآلت اللواء منصور العيسوي (عندما 
تولى منصب وزير الداخلية) عن هوية هؤلاء» فأجابني بأن الشرطة لا تمتلك هذه 
الأسلحة كانت الإجابات لا تشفي غليآدء كان هناك من يريد التصعيد وإشعال 
الموقف» حصو صًا بعد أن انصرف الكثيرون عن الميدان في صباح اليوم ذاته 
وتحديةًا بعد حطاب مبارك العاطفي الذي ألقاه في مساء اليوم السابق. 

وفي هذا اليوم تلقّى الغريق سامي عنان اتصالا من اللواء نجيب عبدالسلام» 
قائد الحرس الجمهوري» يطلب مقابلته لأمر مهم وعاجل» حكي اللواء نجيب 
للغريق سامي عنان أن الرئيس استدعاه بعد انتهاء اللقاء السداسي الذي حضره 
رمان وأحمد شفيق والمشير وسامي عتان وهو مع الرس وقد سأله 
عن رأيه فيما قاله الفريق سامي عنان والمشير وموقف الجيش الذي عبر عنه في 
البيان الذي أصدره صباح اليوم ذاته» فقال اللواء نجيب عبدالسلام: لقد أصدر 
الفريق سامي عنان إليه آمرًّا بسحب الذخيرة الحية من جنود الحرس الجمهوري 


أسرار خلف الستار 
وضباطه» خوفًا من حدوث عملیات عنف» وهو بالضبط ما جری مع رجال 
الجش. 
٠۰‏ بدي الرئيس دهشته وسال قائد الحرس: وماذا يعني ذلك؟. 
٠‏ رد قائد الحرس: لقد نفذت تعليمات رئيس الآركان. 
٠‏ قال الرئيس: التعليمات يجب أن تصدر مني أنا. 
٠‏ صمت قائد الحرس» حاول جمال مبارك التطاول عليه بالکلمات» قال: 
«أنتم حتضيعوا البلده نتم لا تقومون بدوركم في حماية النظام» هذه مؤامرة 
ضد الرئيس»› لا يجب السماح بها!.. 
هدا مبارك من مشاعر نجله» لم يصدر آمرًا مخالمًا للواء نجيب عبدالسلام» 
قال له: «آنا شخصيًا لا أريد مزيدًا من الدماء في الشارع» وأنا لن أبقى في الحكم 
سوى شهور قليلة لأسلم السلطة إلى رتيس منتخب بطريقة تضمن عدم الانهيار 
وسيادة الفوضى». 

استمع الفريق سامي عنان إلى الرواية التي آبلغه بها قائد الحرس الجمهوري» 
قال له: لا تغيير في الموقف» التعليمات للحرس الجمهوري تصدر علي أناء ولا 
يجب تسليم رجال الحرس أية ذخيرة حية مهما كان رأي الرئيس. 

٠‏ قال قائد الحرس: الرئيس لم يطلب مني ذلك» لقد استسلم للقرارء ولم 
يصدر آي قرارات مخالفة. 

٠٠‏ قال الفريق: إذن على بركة الله.. موقفناجميعاهو الذي عبر عنه 
البيان الصادر عن القوات المسلحة بعدم استخدام القوة وتفهم مطالب 
المتظاهرين. 

عاد اللواء نجيب عبدالسلام إلى القصر الجمهوري» كانت الأجواء تنبىء 

بأزمة خانقةء لهيب النار كان قد انتشر في ميدان التحرير» زجاجات المولوتوف 
تكاد تصل إلى مناطق متعددة خارج الميدان» الوطن يشتعل من جديد. 


الجيش والإخوان 

كان الرئيس عصبيًا تساءل: مَنْ المستول عن الدفع ببعض المؤيدين إلى ميدان 
التحرير في ظهر هذا اليوم؟ كان يردد بعصبية شديدة: «هذه مؤامرة)» لكنه كان 
يعرف أيضصًا أن هناك من استغل الحدث وأشعل النيران لإجهاض النتائج التي 
تولدت عن خحطابه. 

أدرك مبارك ن مَنْ أرادوا إشعال النيران في موقعة «الجمل؟» قد نجحوا في 
تحقيق أغراضهم» عاد المواطنون إلى الميدان من جديدء كف اللإخوان المسلمون 
من وجودهم» حشدوا کوادرهم»ء مارست واشنطن ضغو طا شديدة في هذا اليوم 
وما تلاه» توقف مبارك آمام تصريح لوزير الدفاع اللإسرائيلي «إيهود باراك» قال 
فيه: «لا شك آن عهد مبارك قد انتهی» هناك مر لا يشبه في شيء ما کان سابقًا؛. 
بايدن»ء نائب الرئيس الأمريكي» أبلغ نظيره اللواء عمر سليمان صبيحة الخميس 3 
من فبراير 2011 أنه لم يعد آمام الرئيس من خيار سوى «التنحي». 

شعر مبارك بأن الخناق يضيق عليه» موقف يشتعل في الداخل» وضخوط 
تماس بكل قوة من الخارج» بعد المكالمة الهاتفية الساخنة التي جرت بينه وبين 
الرئيس أوباما قبيل ساعات قليلة من موقعة الجمل» تأكد الرئيس أن الأمريكيين 
قد ضحوا به» وآنهم لن يسکتوا عنه» کان يراهن على حدوث شيء ماء ينقذ 
نظامهء ويحول دون دفع البلاد إلى المجهول» كما كان يردد في هذا الوقت» لكن 
التطو رات اللاحقة كانت له بالمرصاد. 


شبح الانقلاب 


في صباح الخميس العاشر من فبراير 2011ء دعا المشير طنطاوي إلى اجتماع 
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة» يبدو أنه اجتماع غير عادي» لحظة الصدام 
الكبير تطل برأسهاء لم يكن الاجتماع الأول» لكن تصوير الاجتماع وإذاعته على 
شاشة التليفزيون دون حضور القائد الأعلى للقوات المسلحة» أمر لا يخلو من 
دلالةء ورسالة تحمل معاني كثيرة» إنه الإنذار الأخير. 

كانت النقطة الوحيدة على جدول الأعمال «ماذا نفعل؟)» الرئيس لم يف 
بوعده» ولم يظهر على شاشة التليفزيون في السابعة من مساء الأربعاء 9 من فبراير 
کما وعد کان یفترض أن یعلن عن نقل اختصاصاته لنائبه عمر سلیمان» یستجیب 
لمطالب الشارع» وينهي بذلك حالة الفوضى التي بدت تزحف إلى جميع نحاء 
البلاد. 


«الوطن فى آزمة والبلاد تمضي نحو الهاوية)» كانت كلمات آطلقها الجشير 
في بداية هذا الاجتماع التاريخي والمهم» دار نقاش مطول استمر عدة ساعات» 
استمع المشير إلى تقييم القادة للحالة الراهنةء ورؤيتهم لدور القوات المسلحة 
في الساعات المقبلةء المشير يجيد فن الاستماع » لكنه في كثير من الأحيان كان 
يبدأ النقاش ويعرف نهايتهء أعضاء المجلس كانوا بدينون له بالطاعة والاحترام» 
إنه الرجل الغامض العمیق؛ هو یعرف تمامًا ماذا یرید لس مهكًا ن يفصح عما 
یرید» لکنه حتمًا ينتصر للإرادته. 


الجيش والإخوان 

طرح الفريق عبد الحزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي ضرورة القيام 
بانتقلاب عسكري والتحفظ على الرئيس» حماية لأمن البلاد ووقف الانهيار 
الحاصل في البلادء رفض المشير مبدأً الانقلاب وقال نحن لن نتخلى عن مصر 
ولكن لا أقبل بمبدأ الانقلاب العسكري لأنه سيجر علينا الكثير من الويلات. 

كان المشير حذرًا صبورًا.. لا يريد القفز على الواقع» هكذا تاريخه على 
مدى السنوات التي تولى فيها منصب وزير الدفاع منذ عام 1ء کان شدید 
الحنق والغضب على سياسات جمال مبارك كان يعرف آن كلماته تصل إلى 
آذان الرئیسء» لکنه لم يكن مستعدًا للصدام و الانقلاب» لو أرادها فقد جاءته 
الفرصة أكثر من مرة. 

في التاسع والعشرين من يناير 2011 كان الفريق سامي عنان رئيس الأركان»» 
قد عاد لتوه من زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء كان دائم التواصل مع 
المشير من هناك أدرك آن الأوضاع سوف تمضي إلى مزيد من التردي» بعد 
انهيار الشرطة ونزول الجيش إلى الشارعء توقع الفريق عنان أن البلاد سوف 
تمضي إلى الفوضی» إنه يعرف عناد الرئيس» ويدرك دور السيدة الأولى ونجلها 
جمال» لقد اقرح على المشيرفي هذا الوقت-التاسع والحشرين من يناير- 
القيام بانقلاب عسكري» ينقذ الدولة المصرية من الانهيار» ثم يعقب ذلك إجراء 
التغييرات المناسبة والإعداد لانتخابات رئاسية جديدة»ء كان الفريق سامي عنان 
يريد احتصار الزمن»ء لكن المشير رفض الاقتراح في هذا الوقت» وقال: علينا أن 
ننتظر» حتكًا الشعب سيجبره على التدحي. 

كان الجيش قد توقف عن إصدار بياناته» كان البيان الآخير هو الصادر فى 
2 من فبراير 2011ء قبيل الاجتماع المهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة 
في العاشر من الشهر ذاته.. لقد أراد الجيش في هذا الوقت آن يقول للشباب إن 
رسالتكم قد وصلت» وإن مطالبكم قد عُرفت» وإن الجيش والشعب قادران على 
أن يغيرا الموقف الحالي بالعزيمة والرجولة والشهامة. 


اسرار خلف الستار 

لم يكن الجيش راغبًا في إنهاء المشهد دون مكاسب حقيقية للشعب» لو أراد 
الجيش أن يدخل في صدام مح الشارع لفعلهاء لكنه كان يدرك أن الأمور قد تنتهي 
بما آلت إليه الأوضاع في سوريا فيما بعدء سقف المطالب أصبح عالياء حده 
الأدنى حتى هذا الوقت نقل السلطة إلى النائب عمر سليمان. 

كان الإحوان المسلمون يُرّسلون رسائل متعددة إلى صناع القرارء شبابهم في 
الميدان» وقادتهم يعلنون استعدادهم للحوارء ٹم بشارکون فیه» یرفضون حتی 
اللحظة الأخيرة رفع شعار رحيل الرئيس» كانت مطالبهم الأساسية: إنهاء حالة 
الطوارئ» الإفراج عن المعتقلين» إجراء إصلاحات سياسية وانتخابات جديدة 
للبرلمان. 

في هذا الوقت كانت التحذيرات لا تتوقف» الرئيس يدلي بحديث لقناة «إيه بي 
سي نيوز» الأمريكية يؤكد فيه مجددًا أنه لن يترشح مرة أخرى لمنصب الرئيس» 
ويق ول إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك لأنه يخاف أن تغرق مصر في الفوضىء» كما 
أنه اتهم جماعة الإحوان المسلمين بإثارة الفتنة في البلاده وقال إنه رفض طلب 
أوباما له بالتدحي لآنه لا يفهم الثقافة المصرية ولا يتصور العواقب المحتملة 
لذلك» وبعده يأتي عمر سليمان ليدلي بحديث للقناة ذاتهاء ویؤکد أنه ليس لديه 
الرغبة في ترشيح نفسه لمنصب الرئيس في نهاية فترة حكم مبارك. 

كان الجيش يدرك أن الكرة في ملعبه» انطلقت النداءات من الميادين تطالب 
بتدحله وحسم الأمر؛ إنقادًا للبلاد؛ وحماية للشعب من الخطر الذي راح يطل 
برأسه» بعد آن انتشرت أعمال الفوضى والبلطجة والانهيار الاقتصادي الكبير. 

في هذا الوقت أدرك قادة الجيش معنى الكلمات التي طرحها الكاتب والمفكر 
الكبير «(محمد حسنين هيكل» في مقال تاريخي نشره في الثالث من فبراير في 
صحيفة «المصري اليوم؟. 

لقد انضم «الأستاذ» إلى جمهور المطالبين بتدخل الجيش فورًا إلى جانب 
الشعب» كان هيكل قد حدد الموقف على الوجه الآتي: 


الجيش والإخوان 
- إن القوات المسلحة هي موطن القدرة في فكر الدولة وأساسهاء وليست 
مجرد أداة تحت سلطة آي نظام يظهر على الساحة. 
- إن الق وات المسلحة دفعت إلى الميادين بحقائق الأشياء ذاتهاء وطبائعم 
الأحوال ذاتهاء وهي الآن في الشارع حكم فصل بين الشعب (أصل 
الشرعية ومصدرها)ء وبين سلطة لم تعد تملك إلا ما تقدر عليه من أدوات 
الإجبار وليس مقومات الشرعية. 
وبذلك فإن القوات المسلحة تجد نفسها في موقع شديد الحساسية من ناحيةء 
فهي حامية الشرعية في البلدء ومن ناحية أخري فإن الشرعية في هذا المتعطف 
التاريخي لم تعد في موقع الحكم؛ لأن الشعب بملايينه نزع عن الحكم مقومات 
شرعیته. 
إن المآزق الراهن قد يتمثل في أن الملايين من الجماهير التي أمسكت 
بالشرعية في يدهاء لم تجد حتى هذه اللحظة تعبيرًا سياسيًا عنهاء يستطيم أن 
پتجدث من مو ضح هه 
في مقابل ذلك فإن القوات المسلحة في هذه اللحظة تبدو حائرة بين سلطة لم 
تعد تملك شرعية إصدار آمر إلیها على جانب» وعلی جانب آخر مواقع ومواطن 
للشرعية ليست لها حتى هذه اللحظة سلطة سياسية تحبر عنهاء وتستطيع إصدار 
قرار واضح المعالم وواجب التنفيذ على القوات المسلحة. 
إن العقدة هي أن القوات المسلحة كانت أكثر مَّن اتصل بشرعية الملايين» ثم 
إن القوات المسللحة بظاهر الشكل تتلقى الأمر من الحكم وتلك ليست عقيدة 
سياسية ولكنها قضية وطن بأسره» ضميره ومصيره. 
لقد حدد الأستاذ هيكل في هذا المقال ثلاث خطوات أساسية يتوجب على 
القوات المسلحة اتبخاذها في هذا الوقت: 
٠‏ الخطوة الأولى: تأكيد ما أعلنته القوات المسلحة منذ اللحظة الأولى من 
آنها تتفهم مشروعية مطالب القوى الوطنية والشباب طليعتها. 
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٠‏ الخطوة الثانية: ضمان فترة انتقال تفتح الطريق لوضع جديد يبحكمه عقد 
اجتماعي متحضرء يمهد لدستور لا يكتبه محترفو التلفيق والتزوير» ولكن 
تصدره إرادة شعب حر» وبعدها يجيء دور الصياغة مع خبراء التشريع 
والقانون. 
٠‏ الخطوة الثالغة: ومع ضمان القوات المسلحةء فإنه من الضروري أن يكون 
هناك محفل وطني جامع من عقلاء الأمة يحملون أمانة مشروعهاء بحيث 
يعكس هذا المحفل ليس فقط روح شباب 2011 لكن وجوده المباشر 
أيضًا. 
کان رهان الأٌستاذ هیكل على دور الجيش كبيرًاء وكان يظن أن الساعات 
المقبلة حتمّا ستحدد بشكل أكثر وضو حًا انحيازه للشعب (أصل الشرعية) 
وللثورة التي انطلقت في كل الميادين. 

مضت الساعات ثقيلة» الناس في حالة ترقب» والغوار يرفضون مغادرة 
الميدان» جماعة الإخوان تقف في منتصف الطريقء قد تنق دم للأمام حطوة آو 
تعود إلى الخاف خطوات» إنها تنتظر التطورات المقبلةء تسعى إلى إسقاط النظام 
لتحل محله» لكنها تحذر المواجهة والصدام. 


HER 


أصبح أعضاء الممجلس العسكري على يقين بأن استمرار الأوضاع على ماهي 
عليه» قد يقود البلاد إلى فوضى عارمةء استمر اجتماع المجلس ظهر الخميس 
0 من فبراير 2011 لعدة ساعات» كانت الأجواء محتقنة» كانت الدعوات قد 
انطلقت بالزحف إلى القصر الجمهوري صباح الجمعة لمحاصرته وإجبار 
الرئيس على الرحيل من منصبه» الحصار امتد إلى مبنى التليفزيون ومباني مجلس 
الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشورى» فقد النظام السيطرة على المؤسسات 
الرئيسية للدولةء لكن هناك من يتخوف من أن يندفع الرئيس في ظل حالة الأس 
إلى إصدار قرار بعزل القيادات العسكرية الرئيسية للجيش» لقد أصبح الطريق 
مفتو سا لتطورات فجائية لا أحد يعرف مداها وأبعادها. 


_34 
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بعد مناقشات مطولةء واقتراحات متعددة» قرر المشير إذاعة البيان الأول 
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماعه يوم الخميس 10 من فبراير 2011, 
وفي الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة كان اللواء إسماعيل عتمان» مدير 
الشئون المعنويةء يطل من شاشة التليفزيون المصري لإذاعة البيان التاريخي. 

كان التليفزي ون المصري قد مهد لإصدار البيان المهم» بالإعلان عنه أكثر 
من مرة» حبس المصريون آنفاسهم» كثيرون قالوا: لقد مسك الجيش بالسلطة 
وانقلب على الرئيس» وفي الموعد المحدد كان البيان الأول غامضصًاء لكنه أكد أن 
شيعا ما بعد من خلف ستار. 

لقد قال البيان: «إنه انطلاقًا من مسئولية القوات المسلحةء والتزامًا بحماية 
الشعب ورعاية مصالحه وأمنه» وحرصًاعلى سلامة الوطن والمواطنين 
ومكتسبات شعب مصر العظيم» وتأكيدًا وتأييدًا لمطالب الشعب المشروعةق 
انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لببحث تطورات الموقف حتى تاريخه 
وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل ليحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات 
وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموح شعب مصر العظيم». 

هتف الثوار في الميادين للجيش المصريء» أدرك المتظاهرون مجددًا أنهم 
يسوا وحدهم» وأن الساعة قد اقتربت» کان للبیان صدی كبير في تحفيزهم على 
الزحف إلى قصر الرئاسة»ء كانت التعليمات الصادرة من المشير ورئيس الأركان 
«افتحوا أمامهم الطريق ولا تعرقلوهم»ء كان الحرس الجمهوري قد أعد أسلاكًا 
شائكة لمنع المتظاهرين من الوصو ل إلى القصرء وكانت تعليمات المشير «تقضي 
بإزالة الحواجز فورًاحتى يسمع الرئيس صوت الشعب» لا صوت المحيطين به 
فقط٤.‏ 


HERRE 


بعد إذاعة بيان المجلس العسكري على شاشة التليفزي ون المصري» أصبح 
لدى الرئيس قناعة بضرورة حسم الأمر سريعاء كان مبارك قد أعد عدته وكلف 


أسرار خلف الستار 

السفير سليمان عوادء المتحدث باسم الرئاسة» بإعداد بيان ينقل فيه الرئيس 
اختصاصاته لنائبه عمر سلیمان. 

عقد الرئيس اجتماعًا بحضور نجله جمال ووزير الإعلام أنس الفقي وزكريا 
عزمي والسفير سليمان عواد لمناقشة فحوى الخطاب ومضمونه» تم حذف بعض 
العبارات وتقديم أخرى» كان الخطاب طويلًا ومملاء راح الرئيس يؤكد مجددًا 
التزامه ہما تعهد به سابقًا بكل الصدق والجدية كما قال» اعثرف بأن نظامه ارتكب 
أخحطاء عديدة» وقال إنه عازم على تصحيحهاء قال إنه لن يرشح نفسه مرة أخرى 
للانعخابات الرئاسيةء وإنه مستمر في ممارسة مسئوليته حتى يتم تسليم السلطة 
لرئيس منتخب في سبتمبر المقبل» قال إنه بصدد إجراء التعديلات الدستورية 
المطلوبة ومتابعتهاء وإنه أصدر تعليماته بالانتهاء من التحقيقات في سقوط 
الشهداء والجرحى وإحالتها للنائب العام» ثم راح الرئيس يتحدث عن نفسه وعن 
دوره في الدفاع عن الوطن منذ کان شاب صغيرًا. 

وبعد المقدمة الطويلة قال مبارك: «إنني إذ أعي تماما خطورة المفترق 
الصعب» واقتناعًا من جانبي بن مصر تجتاز لحظة فارقة في تاريخها تفرض عاينا 
جميكًا تغليب المصلحة العليا للوطن» وآن نضع مصر أولا فوق أي اعتبار؛ فقد 
رأيت تفويض نائب رئيس الجمهورية في اختصاصات رئيس الجمهورية على 
النحو الذي يحدده الدستور». 

في هذا المساء كنت والكاتب الصحفي مجدي الجلاد والكاتب الصحفي 
خالد صلاح وآخرون» في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي استمر ل6 ساعات 
على الهواء في قناة اادريم) لتحليل التطورات والأوضاع التي تشهدها البلاد في 
ضوء البيان الصادر من المجلس العسكري» وعندما آذيع بيان الرئيس مبارك 
بدأت ردود الفعل تتوالى» وكان من رأينا التحذير من خطورة الزحف إلى قصر 
الرئاسة؛ حوفًا من تردي الأوضاع وانفلاتها وقيام الحرس الجمهوري بالاعتداء 
على المتظاهرين» وكان وائل غنيم وآلحرون قد أدلوا بتصريحات قريبة من هذا 
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الطرح» إل آنه وبعد رفض الميدان قرار مبارك بتفويض عمر سليمان والإصرار 
على الرحيلء آدلى واشل غنيم بتصريحات قال فيها إن تصريحاته السابقة جرى 
تحريفها. 


في هذا الوقت المتأخر من المساء» جرى الاتفاق بين نائب الرئيس والمشير 
طنطاوي على ضرورة أن يغادر الرئيس مبارك إلى شرم الشيخ حتى يمارس نائب 
الرئيس صلا حياته الجديدة بحرية» ودون تدخل من الرتيس» وحتى لا يبدو الأمر 
مام الشارع وكآنه سيناريو متفق عليه. 


اتصل نائب الرئيس برئيس الجمهورية وأبلخه بضرورة أن يغادر إلى شرم 
الشيخ في اليوم التالي» حصوصًا أن المتظاهرين عازمون على الزحف إلى القصر 
الرئاسي» لم يعترض مبارك قال إنه سيغادر بعد صلاة الجمعة مباشرة. 

في الثانية عشرة واللصف من بعد منتصف ليل الخميس العاشر من فبراير 
1 اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحةء وظل الاجتماع مستمرًا حتى 
الثالثة والنصف فجرًاء كان الحنوان الرتيسي للحوار «ماذا بحد قرار الرئيس بنقل 
اختصاصاته إلى النائب عمر سليمان؟». 

كان الاتجاه الخالب في هذه المناقشات هو تحديد الموقف النهائي للقوات 
المسلحة في ضوء تطورات الأحداث التي ستشهدها منطقة القصر الرتاسي ظهر 
الجمعة 11 من فبرايس إلا أنه تم الاتفاق على أن يُصدر المجلس الأعلى بيانا 
يتعهد فيه بضمان تنفيذ المطالب الشعبية المعلنة. 

وفي العاشرة من صباح الجمعة عقد المجلس العسكري اجتماعًا ثالنًا لمتابعة 
ردود الفعل وتطورات الأزمةء وأصدر في الحادية عشرة وخمسين دقبقة بيانه 
الثاني الذي أكد فيه أنه في ضوء تفويض نائب رئيس الجمهورية باختصاصات 
الرئيس» وفي إطار مسئولية القوات المسلحة في حفظ استقرار الوطن وسلامته 
فقد قرر المجلس ضمان تنفيذ الإجراءات الاآتية: 


إنهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف العحالية. 
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- إجراء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها. 
- الفصل في الطعون الانتخابية وما يلزم بشأنها من إجراءات. 
- إجراء التعديلات التشريعية اللازمة. 
ت إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات 
دستورية. 
تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي إلى تحقيقها 
من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم 
حتى تمام الانتقال السلمي للسلطةء وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي 
يتطلع إليه أيناء الشعب. 
تؤكد القوات المسلحة عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد 
وطالبوا بالإإصلاح»› وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطتين» كما 
تؤكد ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية؛ حفاظا على 
فى هذا الوقت رحب مجموعة من أبرز شباب الثورة ببيان المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة» وأصدروا بيانًا وقع عليه كل من وائل غنيم» مصطفى النجارء 
عمرو سلامة» محمد دياب» عبدالمتعم إمام» وعبدالرحمن يوسف» أكدوا فيه 
ترحیبهم بيان القوات المسلحة رقم «2» الذي أكد ضمان إجراء الإصلاحات 
السياسية والتشريعيةء كما أصدروا بيانًا تضمن 11 مطلمًا شعبيًاء أبرزها: 
- ضمان جدية التدحي الشرفي للرئيس مبارك» وعدم عودته إلى سدة الحكم 
تحت آي ظرف من الظروف. 
- إنهاء حالة الطوارىء بأسرع وقت» وإعادة الاندخابات في كل الدوائر التي 
صدرت بحقها أحكام قضاثية بنطلان الانتخابات فيها. 
- تمكين القضاء المصري من اللإشراف الكامل على العملية الانتخابية 
برمتها. 
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- كفالة حت الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود» وقصر حق الترشح 
على فترتین. 
- إطلاق حرية تكوين الأحزاب فورًا وأن تكون بمجرد الإخطار. 
- إطلاق حرية الإعلام» وحق تكوين الصحف والقنوات الفضائية. 
- إطلاق سراح المعتقلين» وملاحقة ومحاكمة المسئولين عن الجرائم في 
حق شباب مصرء وملاحقة وإيقاف رموز الفساد ومصادرة أموالهم التي 
سرقوها من قوت الشعب» وإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس شفافة 
تمنع التغول والتحذيب وترهيب المواطنين. 
- تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى 
شهر سبتمبر وتهيى البلاد لإجراء انتخابات برلمانية ورثاسية نزيهة» 
ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد76ء 
7 7 وكل المواد الأخرى التي تضمن الانتقال السلمي للسلطةء وأيضًا 
الرقابة على الانتخابات ون تجرى عن طريق الرقم القومي وتمكين القضاء 
من الإشراف الكامل عليها. 
وقال البيان: «نؤكد ثقتنا في جيشناء وقد أسعدنا بيان القوات المسلحة الأخير 
الذي تحهد بإتمام التحول الديمقراطي» ونحن نقبل بكل ما فيه ونؤكد النقاط 
الإحدى عشرة السابقةا. 
وقد نشرت صحيفة «آخبار اليوم» وغيرها من وسائل الإعلام البيان الذي أكد 
قبول الثوار الستة قرار الرئيس بنقل الاختصاصات لناثبه عمر سليمان» وقبولهم 
إعلان التدحي الشرفي للرئيس مبارك» شريطة عدم عودته لسدة الحكم مرة أخرى 
لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر سبتمبر المقبل. غير أن فثات كثيرة من 
المتظاهرين مضت نحو القصر الرئاسي» حصوصًا أن خطباء العديد من المساجد 
دعوا إلى استمرار التظاهرات لحين إسقاط النظام نهاا. 
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كان كل شيء ينذر بالمواجهةء قبيل صلاة الجمعة بقليل كان اللواء عمر 
سليمان يمارس مهامه من داخحل القصر الرثاسي» وعندما بدأت طلائع المتظاهرين 
تز حف نحو القصرء نصحه معاونوه بأن يترك القصر على الفور؛ خوقًا من حدوث 
تطورات غير محسوبة قد تؤدي إلى اقتحام القصر الرئاسي. 

خرج اللواء عمر سليمان بسيارته واتجه إلى مقر الحرس الجمهوري» حيث 
أدى الصلاة هناك وكان معه الفريق أحمد شغيتق واللواء نجيب عبدالسلا» قائد 
الحرس الجمهوري» ود.زكريا عزمي» وبعد قليل حضر إليهم علاء مبارك فنصحه 
اللواء عمر سليمان بأن يصطحب والدته وشقيقه جمال وبقية الأسرة ويلحقوا 
بالرئيس مبارك الذي كان قد غادر منذ قليل بطائرة هليكويتر من القصر الرئاسي 
إلى مطار آلماظة ومنه إلى شرم الشيخ. 

اقتنع علاء مبارك بنصيحة اللواء عمر سليمان» وبالفعل اصطحب زوجته 
ونجله عمر وغادروا في طائرة خاصة إلى شرم الشيخ» بينم أصرت سوزان 
ونجلها جمال على البقاء في منزل الأسرة الواقع في مواجهة القصر الرئاسي 
بالاتحادية. 


في الواحدة والتصف ظهرًا اتصل اللواء عمر سليمان بالمشير طلطاوي» Ù‏ 


وأبلغه أنه قادم إليه هو والفريق شفيق لدراسة آخر التطورات والأوضاع التي 
تشهدها البلاد. 

في هذا الوقت كان الرئيس مبارك قد وصل إلى شرم الشيخ وبصحبته مجموعة 
محدودة من رجال الحرس والسكرتارية وطبيبه وطباخه الخاص. 

اتجه الرئيس على الفور إلى مقر إقامته» فرض الحرس الجمهوري إجراءات 
أمنية مشددة حول المكان» يبدو أن مبارك كان مطمتًا إلى آن الأمور ستدخل 
مرحلة الاستقرار بعد أن نقل كامل اختصاصاته إلى اللواء عمر سليمان. 


الجيش والإخوان 

كانت الأجواء في القاهرة والسويس واللإسكندرية والعديد من المحافظات 
الأخحرى تنبى بغير ذلك» حشود جماهيرية كبيرة تطالب الرئيس بالرحيل وترفض 
تفويض اللواء عمر سليمانء وتتدفق في الشوارع بلا حدود. 

في مبنى وزارة الدفاع» وفي الصالون الرئيسي بالدور الأول كان اللقاء» لقد 
اجتمع الأربعة الكبار: اللواء عمر سليمان نائب الرئيس» والفريق أحمد شفيق 
رئيس الوزراءء والمشير طنطاوي وزير الدفاع» والفريق سامي عنان رئيس 
الأركان» لببحث كيفية مواجهة الموقف الراهن وتداعياته المتوقعة. 

تحدث اللواء عمر سليمان عن توقعاته للتطورات الراهنة» قال إن الرئيس 
سافر إلى شرم الشيخ» ولكنّ هناك إصرارًا من بعض القرى» خصوصًا جماعة 

٤ 

الإخحوان» على إسقاط النظام نهاتاء وحذر من خطورة الفوضى العارمة التي 
يمکن أن تشهدها البلاد حال اقتحام القصر الجمهوري. 

وأكد المشير طنطاوي آنه أصدر تعليماته إلى اللحرس الجمهوري بعدم 
التصدي للمتظاهرين أو استخدام العنف ضدهم إلا أنه شارك اللواء عمر 
سليمان في أن الأوضاع لاتزال على خطورتهاء ون الساعات المقبلة قد تشهد 
المزيد من التصعيد. 

وقال اللواء عمر سليمان: «هناك قوى لا تريد انتقالًا سلمكًا للسلطة في إطار 
النظام» وهؤلاء صوتهم عال» والجماهير محتقنة وليس لديها ثقة في أحد لقد 
كانت مطالبهم في البداية ممحدودة» ولكن بسبب تباطؤ الرئيس في اتخاذ القرارات 
ورضوخه لمواقف بعض المقربين منه» ارتفع سقف المطالب حتى وصل إلى 
نقل الاحتصاصات إلى نائب الرئيس» ولكن التأخر في القرار جعل الناس لا تثق 
في شيء» ولذلك يطالبون برحيله عن الحكم نهاًا). 

قال الفريق أحمد شفيق: «وفيها إيه.. ما يرحل.. المهم البلد آنا أقترح ئك 
تكلمه وتقنعه» وأناعلى ثقة آن الرئيس عندما يعرف حقيقة الوضع سوف يستجيب 


على الفور. 


اسرار خلف الستار 
نظر اللواء عمر سليمان إلى المشير وقال له: «إيه رأيك يا سيادة المشير؟٤..‏ 
رد عليه: «آنا مع هذا الاقتراح والفريق سامي وكل أعضاء المجلس العسكري» 
نحن ريد حسم الأمر وإنهاءه» وهذا لن يتم إلا برحيل الرئيس). 
هنا تساءل اللواء عمر سلیمان: «وماذا سنقول له؟ وکیف سبلغه؟٠.‏ 
فقال الفريق شفيق: أقترح أن تقوم أننت يا سيادة النائب بإبلاغه» نت 
الأقرب إليه» وهو يثق فيك ثقة كبيرة» وعندما تشرح له ما يجري حتمًا سيأخذ 


قال اللواء عمر سليمان: آنا سأتحدث معه وأطرح عليه الصورة كاملة» ولكن 
علينا أن نجد مخرجًا دستوريًا للبديل الذي سيتولى الساطة في البلاد. 


في هذا الوقت تم آخذ رآي أحد المتخصصين في القانون والدستور فكانت 
الإجابة: الخيار الوحيد والمقبول في هذا الوقت هو أن يتسلم المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة مهام السلطة في البلاد بقرار من الرئيس واستنادًا إلى الشرعية 
الثورية. 

كان المشير طنطاوي يبدو مترددًاء وبعد مناقشات قصيرة وافق على أن يتسلم 
المجلس العسكري السلطة من الرئيس» حصوصًا أن عمر سليمان قال له: ليس 
أمامنا من خيار.. اتفق الحاضرون بعد أن يصلوا إلى اتفاق مع الرئيس على التلحي 
عن الحكم» على أن يجلسوا لطرح رؤيتهم للغترة المقبلة. 

أمسك اللواء عمر سليمان بالهاتف الأرضي» اتصل بقصر الرثاسة» طلب منه 
توصيله على الفور بالرئيس مبارك في شرم الشيخ» كان على الجانب الآخر اللواء 
حسين محمد من سكرتارية الرئيس» والذي سافر معه إلى شرم الشيخ» وكانت 
المكالمة التاريخية. 


تنجي الرئيس 


كتم الحاضرون آنفاسهم» تركزت العيون على اللواء عمر سليمان وهو 
يمسك الهاتف في انتظار مكالمة رئيس الجمهورية الذي كان قد غادر لتوه إلى 
شرم الشيخ.. كان المشير طنطاوي يشعر بعبء الأزمة ومخاطرهاء الجماهير 
مستمرة في زحفها باتجاه القصر الجمهوري» والحرس الجمهوري في حيرة من 
أمره» ومخاوف تتصاعد من اقتحام القصر الجمهوري۔ 

بعد قليل بدأ النائب عمر سليمان حديثه مع الرئيس مبارك» شرح له الأوضاع 
ونحطورتهاء قال له إن الموقف الأمني يزداد صعوبة ولا بد من البحث عن حل 
خحوفًا من تردي الأوضاع وحدوث انفلات وفوضى عارمة. 

كان مبارك يظن أن قرار نقل اختصاصاته لنائبه يمكن أن يهدّئ الآجواء» ويدفع 
المتظاهرين إلى العودة لمساكنهم. بدا الرئيس مندهشًاء بادر على الفور بالقول: 
وما الذي يمكن أن أقدمه؟ لقد تركت القاهرة وجئت إلى شرم الشيخ» لم تعد لي 
أية سلطةء السلطة انتقلت إليك. 

٠‏ عمر سلیمان: ولکن الأوضاع تزداد تدهورًا يا رټس.. لازم نشوف حل. 

“* الرتیس: فيه إیه تانی؟. 

٠‏ عمر سليمان: لأء الوضع صعب جدًا. 

** الرئيس: أنا قدمت كل ما عندي وفوضتك في كل المسئوليات.. اتصرّف 

انت» البركة فيك. 


الجيش والإخواة 

عمر سليمان: الناس رافضة التفويض يا ريس. 

٠‏ الرئیس: له.. عاوزین إیه؟ أنا تركت كل حاجة وجيت على شرم الشيخ» 
إيه المطلوب مي أكتر من كده؟ 

٠‏ عمر سليمان: الناس مش مقتنعةء وبتقول إن دي تمثيلية. 

٠ه‏ الرئيس: تمثيلية إزاي يا عمرء بالذمة ده كلام؟ أنامش عاوز حاجة» نا 
خلاص حارتاح من المسئولية والحكم ومشاكله.. اتصرّف انت. 

٠‏ عمر سليمان: أتصرف إزاي يا ريس؟ المتظاهرين بيرفضوا آي قرار وغير 
مقتنعین بي کلام» افتح التليفزيون يا ريس. 

الرئيس: فيه إيه في التليفزيون؟ 

۰ عمر سليمان: الجماهير تزحف إلى القصر الجمهوري وتحاصره۔ 

٠١‏ الرتيس: طب والباقيين رأيهم إيه؟ 

٠‏ عمر سليمان: هذا ليس ريي وحدي» هذا رأي جماعي» آنا مو جود وإلى 
جواري الفريق أحمد شفيق والمشير طنطاوي والفريق سامي عنان» كلنا 
متفقين على هذا القرار. 

٠١‏ الرتيس: طيب إذا كان مفيش غير كده» ابعت لي التليفزيون واكتب الصيغة 
علشان آقولها في حطاب قصير للناس. 

٠‏ عمر سليمان: مفيش وقت يا ريس.. إزاي أبعت التليفزيون لشرم الشيخ 
ونظل منتظرين؟ الأوضاع في البلاد تتفاقم» وأنا خايف أحسن البلد تدخل 
في بحور من الدم» أرجوك يا ريس عاوزين نخلص. 

٠۰‏ الرئیس: إنت عارف یا عمر آنا ولا عاوز موت ولا عاوز دم» آنا سبت کل 
حاجة وجيت شرم الشيّخ مش عاوز حاجةء بس قولّي انت وضعك حيكون 
إيه بعد التنحي. 


أسرا رخاف الستار 

عمر سايمان: آنا لا يهمني حيكون وضعي إيهء المهم ننقذ البلد وبأقصى 

سرعة. 

٠٠‏ الرثيسس: طيسب شوفوا الصيغة المطلوبة وقل لي» وخلي بالك لازم 

تدرسوها من الناحية الدستورية كويسء حتى لا تقعوا في حيص بيص. 

٠٠‏ الرئيس: وآنا في الانتظار. 

أبلخ اللواء عمر سليمان الحاضرين بتفاصيل ردود الرئيس التي كانوا يتابعونها 
بالقرب منهء قال لهم: الرئيس لم يعترض على شيء» الراجل خايف على البلد 
وکان متجاوب رغم قسوتي علیه. 

كلف المشير طنطاوي اللواء ممدوح شاهين للاتصال بآحد كبار المتخصصين 

كانت المادة 67 من دستور 71 تضع تعقيدات عديدة أمام ترشيح المستقلير 
لمنصب رئيس الجمهوريةء فالمرشح بحت اج إلى تأبيد 250 عضرًا على الأقل 
مرشحي الأحزاب واشترطت ضرورة أن يكون لكل حزب سياسي نائب في 
البرلمان كي يكون له الحق في ترشيح أحد أعضاء هيئته العلياء وكان يعني ذلك 
حرمان غالبية الأحزاب من الترشح وفقًا لهذه المادة. 

آما المادة 8 من الدسستور فقد نصت على بدء الإجراءات لاختیار رئيس 
الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة الرئيس بستين يومًا على الأقل. 

أما المادة 189 فقد كانت تمشل عاثقًا أمام إجراء التعديلات الدستورية بشكل 
سريع؛ لأنها نمت على أنه «لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب 
تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستورء ويجب أن يُذكر في طلب التعديل المواد 
المطلوب تعديلها والآسباب الداعية إلى هذا التعديل؟»ء ونصت المادة على أنه 


الجيش والإخوان 
إذا وافق مجلس الشحب على ميد التعديل يتقش الطلب بعد شهرين من تاريخ 
هذه الموافقةء ثم يُعرض الأمر على الشعب للاستفتاء». 

وكانت المادة 2 من الدستور هي الأخطر في سيناريو الأحداث التي كانت 
تشهدها البلادء فقد نصت هذه المادة على آنه «إذا قام مانع مؤقت يحول دون 
مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس 
الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعّذر نيابته عنه» ولا يجوز 
لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو 
مجلس الشوري أو إقالة الحكومة». 

لقد تدارس المختصون في هذا الوقت هذه المواد الدستوريةء وكان من رأيهم 
أن الرئيس وحده هو صاحب الحق في إجراء التعديلات الدستورية» ولذلك وفع 
مبارك على إحالة هذه التعديلات إلى مجلس الشعب قبيل أن ينقل اختصاصاته 
إلى تائيه عمر سليمانء ولهذا السبب أيصًا تردد مبارك في حل مجلس الشعب 
بوصفه واحدًا من مطالب الغورةء على ساس أن المجلس ستوكل إليه مهمة 
تعديل الدستور حتى يجرى تعديل المواد التي تعوق إجراء انتعخابات رثاسية حرة 
ونريهة تخضع لإشراف قضائي ونزال من أمامها معوقات الترشيح. 

كان مبارك يقول للمقربين منه في هذا الوقت إنه إذا تنحى عن السلطة فلن 
تكون هناك إمكانية لإجراء التعديلات الدستورية إلا عبر رئيس الجمهورية أو 
مجلس الشعب وفمًا لما ينص عليه الدستورء ولذلك طلب إمهاله فترة من الوقت 
لحين إجراء هذه التعديلات ثم يجري حل مجلس الشعب بعد أن يوافق عليهاء 
وبعدهايفتح الباب أمام انتخابات الرئاسة في شهر يوليو المقبل» أي بعد خمسة 
أشهر من تاريخه. 

لقد أكد لي اللواء عمر سليمان أن مبارك لم يكن ضد إجراء انتخابات رئاسية 
مبكرة لا أنه كان يقول: دعوناننتهي من إجراء التعديلات الدستورية أولا ثم 
تجرى الانتخابات الرتاسية تحت إشراف القضاء ومنظمات المجتمع المدني. 


أسرار خلف الستار 

لم يكن أحد مستعدًا آن يقرأ مثل هذه التفاصيل» كان هناك رأي عام يرفع 
شعارًا واحدًا ووحيدًا «ارحل؟ دون أن يفكر الناس حتى هذا الوقت فى البديل. 

كان كل مَنْ يغامر برأي مخالف في هذا الوقت ينهم بالتخوين والمتاجرةبدماء 
الشهداء وكانت عناصر الإإخوان تحرض من خلف ستار لأنها تعرف أنها ستكون 
البديل الوحيد للنظام في ضوء غياب وضعف القوى السياسية الأخرى» وكانت 
حطتها أن الجيش لن يستمر طويأد في الفترة الانتقاليةء ومن ثم يجب الاستعداد 

كان اللواء عمر سليمان يدرك هذه الحقيقة. لقد التقيته وتحاورت معه 
كث ي رًا؛ حيث كان يداوم على الذهاب إلى مستشفي وادي النيل عصر كل أربعاء 
حلال الفترة التي تلت سقوط النظام وحتى آيامه الأحيرة» وحكي لي تفصيكا 
هذه الحوارات واللقاءات» وكان يتوقع منذ البداية وصول الإخوان المسلمين 
إلى حكم البلاد وإقصاء كل من يخالفهم الرآي وصولا إلى السيطرة والأخوئة 
الكاملة لجميع مؤسسات الدولة. 

كان الرأي الدستوري الذي بلغ إلى الأربعة الكبار يقول: لا حيار سوى تنازل 
الرئيس عن السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة استنادًا إلى مبداً الشرعية 
الثورية» فهذا وحده الذي يمكن أن يمثل مخرجًا للأزمة» والمجلس الأعلى 
سوف يتولى بصفته الهيئة التأسيسية مهام السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد 
لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت لاحق. 

كانت الصيغة التي جرى الاتفاق عليها تقول: «أيها المواطنون» في هذه 
الظروف العصي لعصيبة التي تمر بها البلاد» قرر الرئيس محمد حسني ميارك تنحيه 
عن منصب رئيس الجمهوريةء وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة 
شئون البلادء والله الموفق والمستعان). 

لقد كان ذلك هو رأي اللواء عمر سليمان منذ البدايةء أن كُسَلَم السلطة إلى 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة استنادًا إلى الشرعية الثورية. 


الجيش والإخواة 

بعدها على الفور عاد عمر سليمان الاتصال مجددا بالرئيس مبارك وقال له: 
کان آمامنا خیاران: 

الأول: هو أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف د. فتحي سرور بصفته رقيشا 
لمجلس الشعب الحالى أو حتى رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولى منصب 
ريسن الجمهورية لفترة موق ولمدة سنتين يوشا كما يحدد الدشستور ويعدها 
تجرى انشخابات الرئاسة وفقًا للدستور القديم لأنه لن يكون هناك وقت للإجراء 
التعديلات الدستورية استنادًا إلى المادة 189 من الدستور التي تشترط على 
مجلس الشعب مناقشة طلب التعديل بعد مرور شهرين من تقديمه» وهو ما يعني 
أن تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة استنادًا إلى دستور 71 الذي يعني 
أن انشخابات الرئاسة ستجرى بالمواد الدستورية القديمة ذاتها التی حول دون 
ترش يح المستقلين وغاليية الأحزاب الأخرى في ظل غياب الإشراف القضائي 
ودون تحديد مدة رئاسة الجمهورية. 

أما الخيار الثاني وهو الصحيح» فهو تكليف المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة بإدارة شون البلادء وهذا أمر غير دستوري مالم يوافق الرئيس على 
منحه الشرعية الثورية. 

قرر مبارك الموافقة على الفور على الاقتراح الثاني؛ لأنه يمثل الخروج من 
الأزمةء أما لو كان قد تنحى عن الحكم وأسند الأمر إلى رئيس مجلس الشعب» 
فقد كانت البلاد سوف تمضي إلى أزمة عميقةء ذلك آن رئيس مجلس الشعب لم 
يكن في سلطته إجراء التعديلات الدستورية أو اعتمادها أو مد الفترة التي سيتولى 
فيها منصب رئيس الجمهورية بما يزيد على الستين يومًا التي حددها الدستور. 

وقال مبارك لعمر سليمان: آنا موافق على تكليف المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة بإدارة شئون البلادء ولكن أرجو استبدال كلمة «تنخيه؟ عن منصب 
رئيس الجمهورية كما ورد في البيان إلى «تخليه» عن منصب رئيس الجمهورية. 

وقال مبارك: ل«سليمان؛: «آنامش عاوز حاجة.. آنا حلاص هرتاح من 
المسئولية والحكم ومشاكله. اتصرف أنت». 


اسرار خلف الستار 
طلب مبارك من عمر سليمان آلا يذيع هذا البيان إل بعد مخادرة سوزان مہارك 
وافق عمر سليمان على ذلك» وطلب من الرئيس أن يجري اتصالاته بهما 
لإقناعهما بالمغادرة فورًا. 
قبيل أن ينهي عمر سليمان المكالمة سأل الرئيس عما إذا كانت له أي طلباث 
آحری. 

٠‏ فقال مبارك: لا أريد شيتًاء فقط لوا بالكم من البلد. 

ء٠‏ قال عمر سليمان: آلا تفكر في السفر أنت والعائلة إلى الخارج؟ 

٠‏ قال مبارك: وأسافر بره ليهء أنا حاقعد في شرم الشيخ ولن أغادر مصر إل 
للضرورةء ولكن لأعود مرة آخرى» وليس في جدولي الآن مغادرة البلاد. 

- قال عمر سليمان: نحطيك فترة أسبوع للتفكير. 

قال مبارك: ولا سيوع ولا غيره آنا باق في مصر. 

٠‏ قال عمر سليمان: طيب ما رأيك في أن تكون لك حصانة قضائية؟ لا أحد 
يعرف إلى أين يمكن أن تمضي الأمور؟ 

٠٠‏ قال مبارك: حصانة قضائية ليه هو آنا عملت حاجة؟ أنا ستين سنة وأنا 
باحدم مصر.. آنا مش عاوز أي حصانة» لو كان هناك حاجة غلط عملتها 
آنا مستعد للمحاسبة. آنا لو قبلت بالحصانة معنى ذلك إن هناك شيءعاوز 
أتسثر عليه. 

عدل عمر سليمان صيغة البيان كما طلب مبارك. استدعى الفريق سامي 

عنان اللواء إسماعيل عتمان (مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة) لتجهيز 
كاميرات التصوير. لقد جرى الاتفاق على أن يقوم اللواء سليمان بإلقاء البيان 
ہنفسه» حتی یتأکد الناس آن ما جری لم یکن انقلاا عسکربًاء وإنما قرار توافقي» 
بدليل أن نائب الرئيس هو الذي يلقي البيانء كما تم الائفاق على أن بجري 


الجيش واللخوات 
تسجيل الييان داخل مبنى وزارة الدفاع» وأن يقوم اللواء إسماعيل عتمان بتوصيل 
شريط الفيديو إلى مبنى التليفزيون ومتابعة إذاعته في السادسة مساءً. 

لقد جرى التسجيل في الساعة الرابعة من بعد عصر الحادي عشر من فبرايرء 
ثم تسام اللراء إسماعيل عتمان شريط الفيديو ومضى ومعه ساثقه إلى مبنى 
التليفزيون على كورئيش النيل لإذاعته في الوقت المحدد. 

قبيل آن يغادر هو وسائقهء قال له الفريق سامي عنان: «أنت الان في مهمة 
خحطيرة» يتحدد في ضوتها مستقبل البلاد. ابذل كل جهدك وحافظ على السرية 
بعد ن أتصل بك». 

کان كل شيء قد اكتمل. قبل التسجيل بقليل جرى الاتفاق بين الأربعة الكبار 
على تشكيل مجلس رتاسي يدير شون الحكم كهيئة تنفيذية إلى جائب المجلس 
العسكري» وتم الاتفاق على آن يشكل المجلس الرئاسي من خمسة أشخاص 
م 

1- المشير حسين طثطاوي. 

2- اللواء عمر سليمان. 

4- ممثل عن التيارات الليبرالية واقترح «د. محمد البرادعى». 

5- ممثل عن الإخوان المسلمين «لم يقترح اسمه». 

تواعد الحاضرون على الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم التاليء السبت 
2 من فبرایر 2011ء إلا أنه وبعد مناقشة قشة الفكرة خلال اجتماع المجلس العسكري 
ID E ESD‏ 
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أسرار خلف الستار 
أحمد شفيق لتأجيل الموعد المقررء ثم تم صرف النظر عن الفكرة تهات يعد 
ذلك. 


كان المشير طنطاوي يتخوف من أن يثير تشكيل هذا المجلس ردودفعل 
غاضبة في الشارع» فقرر التراجع عن الفكرةء مع الإبقاء على الفريق أحمد شفيق 
ريسا للوزراء. 

أجرى اللواء عمر سليمان اتصالات متعددة بجمال مبارك» طلب منه خلالها 
ضرورة اصطحاب والدته والمغادرة إلى شرم الشيخ. لم يبلغه بقرار الرئيس 
بالتخلي عن السلطةء كما أن مبارك تعمد عدم إبلاخ نجله أو زوجته» لأنه يعرف 
رفضهما ذلك» وإنما طلب منهما ضرورة الحضور سريعًا إلى شرم الشيخ. 

لقد ظل عمر سليمان يلح على جمال مبارك مرات عديدة إلا أن نجل الرئيس 
كان يبلغه كل مرة أن والدته ترفض المغادرة وتقول: لن آترك بيتي». 

وفي نحو الخامسة إلا الربع أبلغ جمال مبارك اللواء عمر سليمان بأنه سيغادر 
هو ووالدته بعد قليل إلى شرم الشيخ. 

كانت الحشود الجماهيرية قد تزايدت في الشارع الذي يفصل بين قصر 
الاتحادية ومقر الرئيس. شعر جمال مبارك بالخطرء إلا أن والدته ظلت على 
رأيها. وفي الخامسة مساء اضطر جمال أن يدفع بوالدته بكل قوة إلى سلم الطائرة 
الهليكوبتر التي غادرت المقر الرئاسي في الخامسة وعشر دقائق متجهة إلى شرم 
الشيخ. 

وصل اللواء إسماعيل عتمان إلى ميدان عبدالمنعم رياض القريب من مبنى 
التليفزيون. كانت الحشود غفيرة أمام مبنى ماسبيرو» وضع الشريط داخل 
«الزنط» شاهده المتظاهرون» حملوه على الأكتاف» دخل إلى مينى التليفزيون» 
التقى عبداللطيف المناوي (رئيس قطاع الأحبار) أبلغه أن هناك شريط فيديو 
مطلوب إذاعتهء لم يفصح له عن مضمون الشريط ظل إلى جواره في انتظار 
مكالمة الفريق سامي عنان. 


الجيش والإخوات 

قبيل السادسة مساء بقليل دق جرس الموبايل» وكان على الجانب الآخر 
الفريق عنان» قال له بلهجة قوية: «في السادسة مساء بالضبط.. عليك أن تذيع 
شریط الفيديو» اليس كل شيء تمام؟» 

رد اللواء إسماعيل عثمان: نعم کل شيء تمام یا أفندم. 

في السادسة مساء كان اللواء عمر سليمان» يطل من شاشة التليفزيون المصري 
متجهم الوجه ليقرأ بيان تخلي الرتيس عن السلطة. انفجر الناس بالهتاف «الجيش 
والشعب إيد واحدة)» اختلطت الدموع بالفرحةء عمت الاحتفالات أنحاء الوطنء 
نسي الناس کل شيء» ولم یفکر أحد أو يتساءل ماذا تخبیء الأّقدار؟ 


الدور الأمريكي 


كانت واشنطن تتابع مجريات الموقف في مصر عن كثب» وكانت السغيرة 
الأمريكية السابقة «مارجريت سكوبي» تبعث بتقارير متتابعة إلى وزارة اللخار جية 
عن تطورات الأحداث في البلاد ترددت واشنطن في حسم موقفها والمطالبة 
برحيل مبارك في البداية ظل الموقف يتأرجح خوفًا من نجاح مبارك في إجهاض 
الثورة على نظامه» ثم سرعان ما حسمت أمرها. 

في الثامن والعشرين من يناير 2011 وبعد تأزم الأوضاع وانهيار الشرطةء 
آجری الرئیس آوباما اتصالًا بالرئيس حسني مبارك استمر لأكثر من نصف الساعة 
حه فيه على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في البلادء احتد الرئيس مبارك في 
حدیثه» وقال له :انت رجل طیب ولا تعرف الأوضاع في بلادنا» وأد آنه ماض 
في اللإصلاحات وأنه لا يحتاج إلى إملاءات من أحد» وقال إن الجيش قادر على 
إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد دون أن يطلق رصاصة واحدة. 

كانت واشنطن قد طالبت الحكومة المصرية في بيان علني بالتوقف عن 
استخدام العنف ضد المتظاهرين» ومطالبة الرئيس باتخاذ حطوات حقيقية 
وملموسة للإصلاح» كانت لختها حادة وعنيفة. 

وفي هذا اليوم تحديدًا حسمت جماعة الإخوان المسلمين موقفها؛ دفعت 
بعناصرها إلى الميادين» سعت إلى تصعيد ألموقف» اشتعلت الحرائق في أعداد 
رة من أقسام الشرطة» وبدأت السجون تفتح أبوابها عنوة ليهرب إلى الشارع 
أكثر من 23 ألف مسجون. 
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الجيش والإخوان 

لم تتوقف واشنطن عن إصدار إنذاراتها المتتالية التي تطالب ببدء المرحلة 
الانتقالية في مصر فورًاء كانت الكلمات غامضة»ء لكنها تعني ممارسة المزيد من 
ارفا ا ر را ق وو و 
في المقابل آن بلاده ضد فرض وصفات وإنذارات خارجية على السلطة والشعب 
المصري. 

كان مبارك مستاء من الموقف الأمريكي» ولم تكن تهديداته للرئيس أوباما في 
هذا الوقت تنطلق من فراغ» كان مبارك يعرف قبل ذلك بسنوات وتحديدًا منذ عام 
4 أن واشنطن تسعى إلى إسقاطه بأية وسيلة وترى آنه لم يعد مناسبًا لطبيعة 
المرحلة الجديدة ومتطاباتها. 

لقد رفع اللواء عمر سليمان تقريرًا على جانب كبير من الخطورة إلى الرئيس 
مبارك في بدايات عام 2010 تضمن الأسباب التي قدمتها الاستخبارات الأمريكية 
إلى الرتيس أوباماء التي تبرر فيها ضرورة إسقاط مبارك وتخيير نظام الحكم في 
مصرء وهذه الأسباب هي: 

أولا: رفض مبارك إقامة قواعد عسكرية للطيران على البحر الأحمر بهدف: 


1- مواجهة تنامي قوة جماعة «الحوثيين؛ في اليمن والمدعومين من إيران 
وما يشكله ذلك من إمكانية تهديد الملاحة في مضيق باب المندب 


2- مواجهة خحطورة القرصنة الصومالية وإمكانية تحولها إلى ظاهرة قرصنة 
إفليمية ودولية. 


3 حماية حركة وحرية الملاحة في البحر الأحمر. 
4 مواجهة ظاهرة السافية الجهادية المحتملة في شمال السوداك بعد 


تقسيمه. 


ثاتيًا: رفض مبارك إرسال قوات مصرية إلى العراق لتحل محل القوات 
الأمريكية بعد انسحابها من العراق. 


أسرار خلف الستار 

ثالئًا: رفض مبارك تقسيم السودان واقتراحه بديلا عن ذلك إقامة اتحاد 
كونفيدرالي أو فيدرالي؛ حرصًا على أمن السودان ووحدة شعبه وأراضيه» وخوفًا 
من وصول «فيروس۲ التقسيم إلى مصر. 

رابگا: رفض الرئيس المصري للمطالب الأمريكية التي أوصت بممارسة 
الضغوط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للذهاب إلى مائدة المفاوضات 
مع إسراتيل في ظل استمرار سياسة الاستيطان ودون شروط. 

خامشا: رفض مبارك خطة آمريكية تستهدف إيجاد حماية دولية في المجرى 
الملاحي لقناة السويس حال تعرضه لأي مخاطر من تنظيم القاعدة. 

سادسا: رفض مصر إدانة إيران منفردة لنشاطها النووي في المحافل الدولية» 
وإصرار الرئيس المصري على إخلاء منطقة الشرق الأوسط بأسرها من أسلحة 
الدمار الشامل ہما فيها «إسرائيل». 

سسابعًا: رفض مبارك خطة توسيع قطاع غزة ومنح الف طينيين مساحة 720 
كم داخل سيناء لإقامة دولة فلس طينية عليهاء كما ورد في وثيقة «غيوروا إيلاندا 
والحصول على مساحة مقابلة لها في صحراء النقب. 

ثامتًا: رفض الرئيس السابق في عام 2008 وبعد العدوان الإسرائيلي على 
غزة أن تكون مصر ضامنة لأي اتفاق بين إسرائيل وحماس؛ خشية تحمل مصر 
مسئولية ذلك أمام المجتمع الدولي حال نقض آي من الطرفين للاتغاق. 

يومها وبعد أن قدم اللواء عمر سليمان هذا التقرير إلى الرئيس مبارك حذر 
من أن الخطة الأمريكية ماضية في طريقهاء وأن الاتصالات التي تجريها الإدارة 
الأمريكية مع جماعة الإحوان المسلمين بدأت تأخذ منحى جادًا منذ توقيع اتفاق 
الدوسحة عام 2002 بين د.يوسف القرضاوي والسيد طارق رمضان نيابة عن 
الإحوان» مع «مارك مولين» و«مارتن إنديك» عن الإدارة الأمريكية الذي يتضمن 
الترام جماعة الإخوان باحترام اتفاقات كامب ديفيد حال وصولها إلى السلطة في 


مصبر. 


الجيش والإخوان 

وقد عزز من هذا الموقف مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الحراق في 
الحكومة التي شكلها المندوب الأمريكي الجنرال «بول برايمر» في العراق عقب 
الغزو الأمريكي عام 2003. 

كانت كل المؤشرات تؤكد آن واشنطن تمضي نحو إسقاط الحكم في مصرء 
غير أنها فوجشت بالثورة الشعبية العارمةء وهو مايعكس حالة الارتباك التي 
عاشتها الإإدارة الأمريكية في الأيام الأولى من الثورة. 

بعد أحداث موقعة الجمل احتدت لهجة الإدارة الأمريكية تجاه مواقف 
الرتيس المصري» وهو ما دفع «بايدن» نائب الرئيس الأمريكي إلى ن يبلغ نظيره 
عمر سليمان يوم الخميس الثالث من فبراير 2011 بأنه لم يعد أمام الرئيس مبارك 
من حيار سوى التنحي سريعًا والبدء في إجراءات انتقال السلطةء كما أن هيلاري 
كليتتون وزيرة الغار ية راحت تدلي ا جديد تدعو فيه الحكومة المصرية 
إلى البدء فورًا في محادئات لتسليم السلطة إلى المعارضة. 

كانت واشنطن قد بدآت في تحريض آطراف إقليمية ودولية لممارسة ضغوطها 
على الرثيس مبارك وفي هذا اليوم تحديدًا أصدر قادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
وألمانيا وإسبانيا بيانًا مشتركا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ جراء تدهور الأوضاع 
في مصر باستخدام العنف ضد المتظاهرين أو التشجيع عليه. 

آدرك الرئيس مبارك أن واشنطن قد حسمت آمرها نهاثيًاء وأن أي تناز لات 
سيقدمها لن تجدي» وأن الأوضاع على الساحة تزداد تعقيدًاء غير أنه كان متشبًا 
بالأمل حتى اللحظة الأخيرة. 

قي السابع من فبراير أدلى الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» بحديث إلى قناة 
افوكس نيوز الأمريكية أكد فيه أن «مصر لا يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه قبل 
بدء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس حسني مبارك)» وقال: «إن وقت التخيير قد 


حان وأن الشعب المصري يريد الحرية ويريد انتخابات حرة نزيهة وحكومة ثلبى 
مطالہه). 


اسرار خلف الستار 

انطلقت الشائعات من كل مكان بعد هذا التصريح تقول إن الرئيس المصري 
سوف يغادر للعلاج في أحد المستشفيات الألمانية كسبيل للخروج من الأزمة 
الراهنةء وفي اليوم التالي كان اللواء عمر سليمان يعقد اجتماعًا داخل القصر 
الجمهوري مع رؤساء تحرير الصحف المصريةء وقد سألته يومها: لماذا لايغادر 
مبارك البلاد إلى ألمائيا ويترك المصريين وحالهم؟ يومها رد علي اللواءعمر 
سليمان أمام الجميع بقوله: «انت راجل صعيدي وتعرف أنني لا آستطيع أن 
أطلب من الرئيس مبارك ذلك من الناحية الأخلاقيةا. 

كانت اليحكومة الألمانية في هذا الوقت قد نفت على لسان المتحدث باسمها 
وجود أي طلب رسمي أو غير رسمي من مصر بشأن إقامة الرئيس مبارك على 
أرضيهاء ولذلك لا يو جد سبب يجعل الحكومة الألمانية تعقب على هذه القضية 
بشكل افتراضي. 

كان مبارك يرفض بإصرار مغادرة البلاد» بل عندما طالبه اللواء عمر سليمان 
عقب موقعة الجمل بالسماح لزوجته وزوجثي نجليه والحفيدين ومعهم نجله 
علاء بالمغادرة إلى حارج البلاد خوفا من تطورات الأوضاع رفض بكل شدة 
وقال: «لن أغادر آنا أو أي من آفراد أسرتي أرض البلادء ليس لدينا شيء نهرب 
منه). 

وعندما قال له عمر سليمان في الثامن من فبراير إن هناك مخاوف عليك 
وعلى الأسرة جراء الزحف الجماهيري المتوقع إلى القصر الجمهوري في 
المليونية المعلن عنها يوم الجمعة المقبل» رد عليه مبارك بالقول: «سنبقى في 
القصر الرئاسي حتى لو دخل المتظاهرون وذبحونا جميحًا لن نهرب». 

وعندما قال له عمر سليمان لكن الأمر يمكن أن يتحول إلى مجزرة رد عليه 
مبارك ٻالقول «لن أسمح بأي مجازر مهما فعلوا فينا؟. 

عندما سمعت هذا الكلام من اللواء عمر سليمان أبديت دهشتي وحيرتي 
من الأمرء غير أنني وبعد مضي أكثر من عام على نجاح الشورة كنت أجلس في 
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أحد الفنادق الكبرى مع مجموعة من الأصدقاء وبينهم رجل أعمال شهير «أ» 
وعندما تطرقنا في الحديث مكًا إلى الساعات الأخيرة لحكم مبارك في القصر 
الجمهوري فو جفت بأحد الحاضرين يقول لي إن كل ما قله صحيح» أبديت 
دهشتي عندما قال لي إنه يعرف ما هو أخطر» صمت ثم قال أمام الحاضرين: «أنا 
نجل أحد كار قادة الحرس الجمهوري» لقد قال لي والدي إن مبارك التقى عدذًا 
من كبار قادة الحرس يوم الخميس 10 فبراير» حيث كانت الدعوات قد انطلقت 
للزحف إلى القصر الجمهوري وعندما سسألوه: ما العمل؟ قال لهم حرفيًا: إذا 
دحل المتظاهرون إلى القصر وأخذوني أنا وأولادي وفعلوا في آي شيء ات ركوهم 
ولا تطلقوا رصاصة واحدة عليهم». 
آبدى الحاضرون دهشتهم وتساءلت: لم يعلم الرئيس بالشهداء الذين سقطوا 
منذ بداية الثورة» وكذلك آلاف الجر حى؟.. وتساءلت: إذن كيف فتل هؤلاء؟ 
غير أن الشهادة التي أدلى بها اللواء عمر سليمان والمشير حسين طنطاوي 
آمام محكمة جنايات القاهرة التي كانت تحاكم الرئيس السابق جاءت لصالح 
الرئيس ولیست ضده!! 
HEE‏ 
بعد الإعلان عن تسلم المجلس العسكري مهام السلطة وإدارة شثون البلادء 
کانت واشنطن تراقب الموقف» وقد دفعت بالعشرات من رجال الاستخبارات 
الأمريكية الذين كانوا يتابعون الأحداث ويرفعون التقارير. 
في الثامنة والنصف من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 أطل على شاشة 
التليغزيون اللواء محسن الفنجرى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليث 
إلى الجماهير البيان الثالث للمجلس الأعلى الذي تضمن ثلاث نقاط: 
- إن المجلس الأعلى يعلم مدى جسامة الأمر وخطورته مام مطالب شعب 
مصر العظيم لإحداث تغييرات جذرية في البلادء ون المجلس الأعلى 
يتدارس هذا الأمر وسيصدر بيانات لاحقة تحدد الخطوات والإجراءات 
والتدابير التي ستتيع. 
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- إن المجلس الأعلى يؤكد أنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها 
الشعب. 
- إن المجلس الأعلى يتقدم بكل التحية والتقدير للرئيس محمد حسني مبارك 
على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربًا وسلكًا وعلى موقفه الوطني في 
تفضيل المصلحة العليا للوطن. 
- إن المجلس الأعلى يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين 
ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم» ولكل أفراد شعبنا العظيم). 
قدم اللواء محسن الفنىجرى التحية العسكرية لأرواح الشهداء» اهتزت مشاعر 
المصريين» علت الهثافات في الميادينء آقام الشباب صفحة على الفيس بوك 
تحية للواء ممحسن الفنجري» ضمت مئات الآلاف في يام قليلةء ولم يتوقف 
الناس كثيرًا آمام التقدير والتحية التي نقلها اللواء الفنجرى باسم المجلس الأعلى 
للرتيس السابق على موقفه الوطني وتفضيل المصلحة العليا للوطن..! 
كان المجلس الأعلى يريد أن يقول في هذا البيان «إن مبارك سلم السلطة 
بسلاسة ورفض إدخال البلاد إلى ساحة العنف ورضخ لإرادة الجماهير ومطالبها 
المشروعة.. غير آنه بعد أام قليلة من تنحي مبارك كان هناك اجتماع لثلائة من 
أعضاء المجلس العسكري مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين» وقال اللواء 
مختار الملا: «لقد فو جنا بحمجم الفساد الذي ارتكبه النظام السابق؟. 
لقد كان للفساد والاستبداد اللذين سادا البلاد خلال العقد الأخير تحديدًا 
من 2000- 2010 الدور الأكبر فيما شهدته مصر من أحداث واحتجاجات ضد 
النظامء لقد ترك مبارك شئون الحكم لنجله وزوجته وحولهما مجموعة من رجال 
الأعمال ورموز الفساد الذين دفعوا البلاد إلى حافة الهاوية. 
كانت أمريكا تنتظر هذه اللحظة»ء حاولت القفز على الشورة في بداياتها 
وفشلت» كان الالتفاف الشعبي حول الثوار كبيرًاء بدا سقف المطالب يتزايد حتى 
وصل إلى المطالبة بالرحيل. 
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مضى مبارك» لكن واشنطن لم تتوقف عن محاولاتهاء إنها تريد السيطرة 
وتنفيذ مخطط «الفوضى» الخلاقة وصولًا إلى التقسيم في إطار ما يسمى 
بمخطط «الشرق الأوسط الجديد».. وكانت ترى حينها أن الوقت قد حان ليتولى 
الإسلاميون - وتحديةًا جماعة الإخوان المسلمين - شون الحكم في البلادء إذ 
ترى آنهم البديل المناسب في هذه اللحظة. 

في 30 يونيو 2011 كشفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون النقاب 
عن أن هناك لقاءات قد تمت في السابق بين الإدارة الأمريكية وجماعة الإخوان 
المسلمين للتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

لقد كانت كلينتتون تقصد تحدي دا ذلك الاجتماع المهم الذي جرى في 

- «ستیفن كابس" نائب (مدير جهاز الاستخبارات الأمريكي) «سي آي إيه» الذي 
كان مسولا قبل ذلك عن الشرق الأوسط» ثم مسئول العمليات بالجهاز. 

- «إليزا مانينجهام بوللر -عضو الاستخبارات الدولية- التي سبق أن عُينت 
في منصب المدير العام لدائرة الأمن الداخلي في وكالة الاستخبارات 
البريطانية عام 2002.. 

-«د. كمال توفيق الهلباوي» (المتحدث السابق باسم التنظيم العالمي لجماعة 
الإخوان المسلمين في الغرب» والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في 
لندن). 

- «د. همام عبدالرحيم سعيد؛ الذي انشخب مراقبًا عام لجماعة الإخوان في 
الأردن فى30 أبريل2008. 

وقد جرى الاتفاق في هذا الاجتماع على التزام جماعة الإخوان بالاتفاقات 

الموقعة مح الدول الأجنبية خصوصًا إسرائيل» في حين أكد «ستيفن كابس» 
عن ثقة الإدارة الأمريكية في قيادة الإخوان المسلمين لمصر في الفترة المقبلة 
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وحفظ آمن إسرائيل من الإرهابيين والتوصل إلى حلول تنهي الأزمات الناشبة 
بین حماس وإسرائیل. 

ورغم أن د. كمال الهلباوي نفى هذا الكلام في مقابلة له مع ال«بي بي سي“ 
في 0 يونيو 2011 فإن أحد مسئولي الاستخبارات الأمريكية عرض في برنامج 
«الجهات الأربع» على قناة «الحرة» ثلاث ورقات تتضمن محضرًا للاجتماع 
السري الذي جرى بين الإخوان والمخابرات الأمريكية في إسطيول في 
7 مایو 2011. 

مضى الإخوان في طريقهم» لقد أعدوا العدة منذ اليوم الأول للسيطرة على 
شون الحكم في البلادء راوغوا المجلس العسكري كثيرًاء كانوا يتحركون من 
خلف ستار لدفعه إلى تسليم السلطة في قرب وقت ممكن» حتى تتأاح لهم فرصة 
الهيمنة من حلال انتخابات كان الجميع يدركون أنهم سيحققون فورًا كيرا فيهاء 
حصو صا أن القوى الأخرى لا تمتلك التنظيم القوى ولا الإمكانات التي هي في 
حوزة اللإحوان. 

وفي 5 نوفمبر 2011 عندما أعربت الإدارة الأمريكية عن مراجعتها لسياستها 
حول البحركة الإسلامية وخصوصًا الإخوان» وأنها سترضى بالنتائج التي ستسفر 
عنها الاتشخابات المصرية» وستتعامل مع الإخوان أو أي تيار سياسي يفوز فيهاء 
أدرك الكثيرون أن واشنطن أعطت الضوء الأحضر للإخوان» وفي الوقت نفسه 
أطلقت تحذيرًا للمجلس العسكري. 

لقد بدأت اللقاءات الأمريكية تتعدد مح قادة جماعة الإخوان» كما أن الزيارات 
إلى مقر الجماعة في المقطم لم تتوقف» وكان السيناتور «جون ماكين» هو مهندس 
هذه اللقاءات جنا إلى جنب مع السفيرة الأمريكية «آن باترسون؟. 

لم يكن ذلك هو الدور الوحيد لاجدارة الأمريكية في التعامل مع الأوضاع 
في مصرء لقد كش فت» د. فاي زة أبوالنجا «(وزير التعاون الدولي السابق) عن أن 


الجيش والإخوان 
واشنطن ضخت لحساب منظمات المجتمع المدني الأمريكية والمصرية العاملة 
في مصر ما قيمته «مليار وماتتا مليون جنه »في الفترة من فبراير إلى نوفمبر 2011» 
وأن هذه الأموال دحلت عن غير الطريق القانوني» وكان الهدف من وراتها إثارة 

كان المجلس العسكري يمتلك معلومات أكيدة حول هذه المخططات؛ 
ولذلك أطلت يد الحكومة والجهات القضائية في اتخاذ جميح الإجراءات 
القانونية وإغلاق مقرات المنظمات الأمريكية الثلاث التي ثبت ضلوعها في 
المخطط» وهي: المعهد الديمقراطي القومي الأمريكي» المعهد الجمهوري 
الدولي الأمريكي» بيت الحرية «فريدم هاوس». 

لقد عرض أعضاء بالمجلس العسكري أبعاد هذا المخطط خلال لقائهم 
ممثلين عن ائتلاف مجلس قيادة الثورة المصرية بعد خمسة أشهر من قيام الُورةء 
وكشفوا النقاب عن خطة تستهدف تقسيم البلاد جغرافيًا إلى مناطق وكائتونات 
طاتفية وعرقية. 

وأشار أعضاء المجلس إلى أنهم يمتلكون وثاقق خطيرة تضمنت العديد من 
الخطوات لتحقيق هذا الهدف» ومن بينها: 

- إحداث الوقيعة بين الشعب والشرطة لإغراق البلاد في الفوضى. 

- إثارة الفتنة الطائفية والتحريض عليهاء بهدف زعزعة استقرار البلاد. 

- استهداف الجيش المصري» والسعي إلى ضرب وحدته وإحداث الوقيعة 

- التحريض على المظاحرات الفئوية وتعطيل الإنتاج؛ وصولًا بالبلاد إلى 

كان الجيش في هذه الفترة يبدي قلقًا شديدًا من التحركات التي كانت تشهدها 
البلادء والإصرار على إبقاء حالة الفوضى وصولا لإسقاط الدولةء كان المخطط 
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إنه المخطط ذاته الذي آعلنت عنه «كونداليزا رايس» فى حديثه ا إلى 
ال «واشنطن بوست« عام 2005ء حول القوضى الخلاقة التي تقول: «مادام أنه 
لا أمل في التغيير في الشرق الأوسط إذن فلتكن الفوضى هي وسيلة التخيير لخلق 
شرق أوسط جديد يدور حول الرؤية الأمريكية». 

وكانت كونداليزا ترى أن الفوضى التي تفرزها عملية التحول الديمقراطي 
في الشرق الأوسط في البداية هي نوع من «الفوضى الخلاقة الي ربما نتج في 
النهاية وضعًا أفضل مما تعيشه المنطقة في الوقت الحالي»!! 

كانت نظريتها مبهرة للرئيس الأمريكي جورج بوش لقد كان مقتنعًا بحديثها 
أمام لجنة الاستماع في لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي قبيل 
ص دور القرار النهائي بتعيينها وزيرة للخارجية؛ حيث قالت: «إن أهم مشروع 
عندي هو التخلص من الحلفاء السابقين للولايات المتحدة والببحث عن حلفاء 
جدد بعد أن استهلكنا الحلفاء القدامى». 

منذ هذاالوقت كان بوش قد أعد العدة» لنشر الفوضى في العالم العربيء 
وبدأت عملية التنسيق مع الحكومة القطرية التي عقدت ما يسمى «بمنتدى 
المستقبل» في الدوحة عام 6 حيث اتهمه بعض المشاركين الذين انسحبوا 
ورفضوا الاستمرار فيه بأنه مؤامرة استخبارية تجري تحت رعاية عراب المنتدى 
الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وبدعم خاص من وزيرة الخارجية 
الأمريكية كونداليزا رايس. 

وكانت «أكاديمية التغيير التي جرى تأسيس فرع لها في الدوحة فى6 سبتمبر 
9 وأشرف عليه «هشام مرسي» صهر د.يوسف القرضاوي هي التي شرفت 
على منتديات الدوحة والتواصل مع النشطاءء كما آنها أعدت ما يسمى بمشروع 
النهضة فى هذا الوقت» وامتدت بنشاطها إلى أحداث شهدتها المنطقة العربية. 

كانت «أكاديمية التغيير» ج ز١ا‏ من المخطط» لكن المخطط كان أكبر من ذلك 


بکثیں» كان أبرز مَن عبر عنه هو الكاتب الإسرائيلي لوف بن! رئيس تحرير 
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صحيفة «هاآرتس» الذي كتب مقالًا في الصحيفة في 25 مارس 2011 قال فيه: 
«إن الخراقط التي رسمت للمنطقة العربية منذ نحو مائة عام» تشهد الآن إعادة 
تحديث لتظهر دول جديدة كجنوب السودان وكردستان وربما برقة في شرق ليبيا 
وجنوب اليمن والإمارات» مع احتمال تقسيم السعودية بفصل منطقة الحجاز عن 
مناطق البترول في الشرق» كما يجري تقسيم سوريا إلى دويلات سنية وعلوية 
ودرزية)» وقال رئيس تحرير «هاآرتس»: «إن هذه الدول تشكلت دون رغبة 
مكوناتهاء وسيُترك الآن الخيار لإعادة تعريف نفسها». وقال: «إنه بقدر ما سوف 
يزداد عدد الدول في المستقبل بقدر ما يكون أسهل على إسراتيل المناورة 
والتعامل معهاء وقال: إن الخغرب مثل «إسراثيل» يفضل التعامل مع شرق آوسط 
ممزق ومنشغل بصراعات وتتقاتل آنظمته على عدة جبهات بمایعوق مشروع 
الوحدة العربية والإسلامية). 
كثيرة هي المقولات التي تنطلق والتحليلات التي استندت إلى مخطط 
إسرائيل في الثمانينيات وإلى خطة «برنارد لويس» التي اعتمدها الكونجرس 
عام 3والتي تستهدف تقسيم الوطن العربي ومن بينه تقسيم مصر إلى أربع 
دريلات طاتفية وعرقية هى: 
- دولة تمتد من سيناء إلى شرق الدلتا تحت النفوذ الإسراثيلي لتحقيق حلم 
إسرائيل من النيل إلى الفرات. 
-دولة مسيحية تمتد من جنوب بني سویف حتى جنوب أسيوط» تتسع غربا 
لتضم الفيوم ثم تمتد في خط صحراوي عبر وادي النطرون الذي يربط 
هذه المنطقة باللإسكندريةء وتتسع مرة آحري لتضم أيضًا جزءًا من المنطقة 
الساحلية الممتدة حتى مرسي مطروح» وتكون عاصمتها الإسكندرية. 
- دولة للنوبة عاصمتها أسوانء» تربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر 
حتى شمال السودان لتلتحم مع دولة البربر التي سوف تمتد من جنوب 
المغرب حتى البحر الآحمر. 
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- دولة مصر اللإسلامية وعاصمتها القاهرة وتضم الأجزاء المتبقية من مصرء 

ويراد لها أن تكون تحت النفوذ الإسرائيلي أيضاء إذ إنها تدخل في نطافق 
«إسرائيل الكبرى» كما رسمها المشروع الصهيوني. 

كان ذلك هو المشروع وكان ذلك هو الهدف» ويبدو أن واشتطن وجدت 

ضالتها أخيرًاء فراحت تساند الإخوان بكل قوة لأنها تدرك تمامًا أن الفتنة ستبدا 

بوصولهم للسلطة وممارستهم شون الحكم» فيحدث الانقسام وتحدث الفوضى 

وتنهار الأوضاع في البلادء وتبقى مصر في حالة من الضعف وصولا إلى مخطط 

التقسيم في وقت لاحق. 


ابتزاز المجلس العسكري 


في الثاني عشر من فبراير 2011ء اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

برئاسة المشير حسين طنطاوي (رئيس المجلس» القائد العام للقوات المسلحةء 
ووزير الدفاع)ء كانت آجواء النوتر لاتزال سائدةء فرحيل الرئيس السابق حسني 

مبارك وقبوله بخيار التخلي عن السلطة لم يكن يعني نهاية المطاف» فالتظاهرات 
کانت تعم البلادء وأحداث العنف والفوضى التي خلفتها الأرضاع الأمنية 
المتدهورة كانت لاتزال هي المسيطرة على الموقف. 

في هذا الاجتماع تحدث المشير طنطاوي مطولًا عن: تحديات الفترة 
المقبلة ضرورة الإسراع بحودة الأمن والاستقرار إلى البلا مواجهة أعمال 
البلطجة وقطع الطرق. 

كان اللواء ممدوح شاهين (المسئول عن الشئون القائونية والدستورية 
بالمجلس الأعلى) قد أعد ومعه فريق من أساتذة القانون الدستوري وكبار القضاة 
مشروع إدارة الفترة الانتقالية من الناحيتين الدستورية والقانونية. 

لم يكن اللواء ممدوح شاهين عضرا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في 
هذا الوقت» ولم يكتسب تلك العضوية إلا في شهر مایو من عام 2012» ولکنه 
كان وآخرون تتم دعوتهم لحضور اجتماعات المجلس الأعلى وتكايفهم بمها) 
معحددة. 

كان المجلس الأعلى قد أصدر في الثامنة والنصف من مساء الجمعة 
1 من فبراير 2011 بيانه الثالث الذي أكد فيه آنه سيّصدر العديد من البيانات 
التي تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي تحدد مسار الفترة الانتقالية. 


الجيش والإخوان 

وأكد المجلس أنه لن يكون بديآا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب» وتعهد 
بالاستمرار في تنفيذ المهام الموكلة إليه في الفترة الانتقالية مهما كانت جسامة 
الأمر وخحطورته. 

وبعده أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم السبت 12 من فبراير 
1 بيانه الرابع الذي كلف فيه حكومة د.أحمد شفيق التي سبق أن أدت القَسّم 
آمام الرئيس السابق في 31 من يناير من العام ذاته بالاستمرار في تسيير الأعمال 
مؤقًا لحين تشكيل حكومة جديدة» كما أنه أكد تطلعه للانتقال السلمي للسلطة 
في ظل نظام ديمقراطي حر» معبرًا عن ثقته في مؤسسات الدولة العامة والخاصة 
في القيام بواجبها الوطني. 

ودعا البيان رجال الشرطة إلى تولي مهامهم في خدمة الشعب» كما راح يؤكد 
التزام مصر بجميع الاتفاقات والمحاهدات الدولية والإقليمية. 

صدر البيان على عجل» وصاغه اللواء إسماعيل عتمان (مدير الشتون 
المعنوية)ء وكان طلب التأكيد على التزام مصر بمعاهداتها الدولية والإقليمية قد 
جاء بناء على توصية من المشير طنطاوي» الذي شدد على ضرورة طمأنة إسرائيل 
والمجتمع الدولي بما يؤكد آن مصر لن تتخلى عن معاهدة كامب ديفيد» وكذلك 
اتفاقية السلام المصرية -الإسرائيلية. 

كان رتيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب من رئيس جهاز 
الموساد الإسراتيلي قبل تخلي مبارك عن السلطة بقليل ضصرورة إعداد تقدير 
تلاحتمالات التي ستفرزها تطورات الثورة الشعبية في مصر ومدى تأثيرها على 
اتفاقية السلام مع مصر. 

وقد جاءت جمبع التقارير التي تم إعدادها لتشير إلى احتمال حدوث تخييرات 
دراماتيكية في الموقف المصري من اتفاقية السلام حال سقوط تظام الرئيس 
حسني مبارك. 


اسرارخلف الستار 

وقد عزز من ذلك مانشره «م.م ليبرمان» (أحد كبار المستولين في مركز 
«ترومان للأمن القومى» بصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية) من أن معظم 
التنبؤات تشير إلى احتمال تعرض اتفاقية السلام الموقعة بين حكومتي إسرائيل 
ومصر في عام 1979 إلى مراجعة مصرية جديدة يغرض من خلالها نظام الحكم 
الجديد تغييرًا فيها أو إلغاءٌ أو تجميدًا. 

كانت واشنطن تراقب الأوضاع في مصر عن كشب بل كانت طرًا فاعاد 
وغماغطًا لإجبار نظام الرئيس مبارك على التخلي عن السلطة وما كشفته صحيفة 
نیویورك تایمز بعد مرور عشرين شهرًا من نجاح ثورة 25 ناير يكشف النقاب عن 
حقائق الموقف الأمريكي. 

لقد أشارت النيويورك تايمز إلى مضمون مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما والرئيس السابق حسني مبارك بعد إلقاء الرئيس مبارك 
حطابه العاطفي في الأول من فبراير عام 2011ء حيث طلب أوباما من مبارك 
ضرورة إجراء انتقال فوري للسلطة في مصرء فما كان من الرئيس المصري إل 
آن رد عليه محتدًا وقال له «أنت صغیر ولا تفهم ما یجری في بلادنا). 

کان المشير يعلم تماما حقاقق الموقف الأمريكي» ومدى التغلغل الأمريكي 
ف الساحة المصريةء وكان يعرف أن دور السفارة الأمريكية في مصر یتعدی دور 
أية بعثة دبلوماسية أخرى» ولذلك أراد أن يبعث برسالة تطمين في هذا الوقت» 
فأدخل بنفسه النص الذي تعهد فيه الممجلس العسكري بالالتزام بجميع الاتفاقات 
والمعاهدات الدولية والإقليمية. 

كانت الرسالة واضحة ومطمئنة للجميع» وهو ما لقي صدى |يجابيًا لدى 
الأوساط الإقليمية والدولية» حصو صًا الولايات المتحدة وإسرائيل» التي كائت 
قد أعلنت حالة الطوارئ القصوى لجيشهاعلى الحدود مع مصر؛ حوقًا من أي 
تطورات غير متوقعة. 


الجيش والإخوات 

في اليوم التالي واصل المجلس الأعلى للقرات المسلحة اجتماعاته بمقر 
وزارة الدفاع» كان غالبية أعضاء المجلس يقيمون إقامة دائمة داحل مبنى الوزارة 
يتابعون التطورات ويتخذون القرارات المصيرية في هذا الوقت بالغ الخطورة. 

استمر هذا الاجتماع عدة ساعات» شهد خلالها خلاقًا بين المشير وبعض 
أعضاء المجلس العسكري عندما طالبهم بأن يتضمن البيان النص على أن يتولى 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شون البلاد لمدة لا تزيد بي حال من 
الأحوال على ثلائة أشهر يتم خلالها إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري 
وتسليم السلطة إلى رئيس جمهورية منتخب. 

كان بعض الأعضاء يرى تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بما لايقل عن 
عام؛ حتى يمكن إنجاز المهام الموكولة إلى المجلس» بما فيه ا ضما تحقيق 
الأمن والاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على السواء 
إا أن المشير طنطاوي وصف تسلم المجلس العسكري للسلطة في هذا الوقت 
باكرة اللهب» التي يريد التخلص منها في أقرب وقت ممكن»ء وجرى الاتفاق 
على موعد لا يزيد على ستة أشهر لتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب. 

لقد شملت مناقشات المجلس الأعلى في هذااليوم مايمكن تسميته 
بخارطة طريق أولية للفترة المقبلة؛ حيث اتفق الحاضرون على تضمين الإعلان 
الدستورى الصادر في 3 من فبراير عددًا من القرارات المهمة» آبرزها: حل 
مجلسي الشعب والشورىء» تعطيل العمل بحكام دستور 71ء تولى المجلس 
الأعلى إدارة شون البلاد بصفة موقتة لمدة ستة أشهر أو لحين انتهاء انتخابات 
مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية. 

وقد أكدإلإعلان حق المجلس الأعلى في إصدار مراسيم بقوانين حلال 
الفترة الانتقالية» والتعهد بتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد 
قواعد الاستفتاء عليها من الشعب» ون يتولى رئيس المجلس الأعلى تمثيله آمام 
الجهات في الداخحل والخارج. 


أسرار خلف الستار 

وتضمن الإعلان أيضًا تكليف حكومة د.أحمد شفيق بالاستمرار في أعمالها 
وک کر کر د ار ا جلی رات جي 
الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. 

ولقد أحدث ما تضمنه هذااللإعلان من تعهدات ردود فعل إيجابية في 
الأرساط السياشية والشعبية يث اتر بمفابة تن لخيارات الورة وتعهد عادق 
ا ع ف ف ی ی ای رک 

في هذا الوقت تواصلت الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات العمالية 
في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة؛ حيث تركزت مطالب المتظاهرين 
في : ضرورة تحسين أحوالهم المعيشية زيادة الأجور والحوافزء تثبيت العمالة 
المؤقتة في هذه المؤسسات. 

كانت التظاهرات والاحتجاجات تحدث بينما كانت الشرطة غائثبة عن مسرح 
الأحداث» فمنذ يوم الثامن والعشرين من يناير كان الانهيار قد تسبب في اختفاء 
رجال الشرطة من الشارع وقد لعبت الفضائيات تحدي دا دوا كبيرًافي هذا 
الوقت في زيادة حدة الاحتقان بين الشعب وجهاز الشرطةء مما اضطر كثيرًا من 
الضباط والجنود إلى خلع ملابسهم الشرطية وعدم الظهور بها في الشارع. 

لقد كانت هذه الحالة دافعًا لجهات كثيرة لأن تأخذ حذرها من الانفلات 
الأمني الكبير الذي شهدته البلاد في هذا الوقت» الذي طال حتى البنوك التي لم 
تسلم من هذه الحالةء مما اضطر محافظ البنك المركزي إلى آن يمنح العاملين 
في جميع البدوك العاملة في السوق المحلية أجازة يوم الإثنين 14 من فبراير 
لمواجهة حالة الاحتقان والاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد. 

وکان عدد غير قليل من رؤساء البنوك قد تقدموا باستقالاتهم إلى د.فاروق 
العقدة (محافظ البنك المركزى) في ضوء التطورات التي تشهدها البلاد وكان 
في مقدمة هؤلاء: طارق عامر (رئيس البنك الأهلى) ومحمد بركات (رثيس بنك 
مصر)ء إلا أن العقدة طالب الجميع بالاستمرار في أداء مهامهم. 


الجيش والإخوان 

انتقلت عدوى المظاهرات في هذا الوقت إلى عدد كبير من المحافظات» وتم 
قطع الطرق أمام عدد من المحافظين وكبار المستولين ومتعهم من آداء مهامهم» 
مما دفع العديد منهم إلى إطلاق الوعود والتعهدات بالاستجابة لجميع المطالب 
الفغوية والجماهيرية» وأعلن في هذا الوقت عن سرقة العديد من القطع الأثرية 
من المتاحف والمخازن» حيث أعلن د.زاهي حواس (وزير الدولة لشئون الآثار 
في حكومة تسيير الأعمال) عن سرقة 8 قطع آثرية للملك «توت عنخ آمون» 


ووالده الملك «أخناتون» و«يويا؛ جد أخناتون من المتحف المصري. 


كان شباب الفورة منغمسين في إقامة المهرجانات والمؤتمرات احتفاء 
بالنصر» وكان ميدان التحرير لا يزال مشتعاًا بهذه الاحتفاليات» وكان الكثيرون 
منهم لديه م ثقة كاملة في إدارة الجيش للفترة الانتقالية وصدق الوعود التي 
أطلقرها. 

لقد آجرى شباب «الفيس بوك استفتاء شمل الآلاف من المواطنين وشباب 
الثورة حول من الذي يمكن أن يفوز في انتخابات رئاسة الجمهورية حال إجرائها 
على الفور. 

فجاءت نتيجة الاستفتاء التي شرت في 13 من فبراير 2011 لتقول إن عمرو 
موسي هو آبرز المرشحين والمتوقع فوزه بهذا المنصب؛ حيث حصل على نسبة 
3 بینما حصل آحمد زویل على نسبة 23/. 

مع استمرار وتصاعد حدة المظاهرات الفثوية والانفلات الأمنى أصدر 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه الخامس الذي طالت فة الجماهير 
بالتوقف عن المظاهرات والوقفات التي من شأنها تعطيل مصالح المواطنين 
وتراجع الأداء الاقتصادي في البلاد.. 

وقد آهاب البيان بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية القيام بدورها على 
الوجه الأكمل كل في موقعه لتهيئة المناخ المناسب للسلطات المختصة في إدارة 
شتون البلاد في هذه الفترة الحرجة وتسليمها إلى سلطة مدنية شرعية ومنتخبة 
من الشعب. 


اسرار خلف الستار 

كان الحديث عن سلطة مدنية يبدو غريبا لدي بعض الفئات داخل المجتمع 

وداخل الجيش» خصوصًا آنه يعكس عدم رغبة المشير وأعضاء المجلس 

العسكري في البقاء بالسلطة أو الترشح للانتخابات المقبلىةء وكان ذلك مثار 
ترحيب من فئات كثيرة في المجتمع» لکنه كان مثار انتقاد أيضًا. 


وفي الرابع عشر من فبراير 2011 اتسعت حركة التظاه رات والإضرابات 
والمطالبة بالحقوق» وشهد هذا اليوم مظاهرة عارمة من ضباط الشرطة أطلقوا 
عليها اسم «امسيرة الشهداء» ضمت أكثر من 30 آلف ضابط من جميع إدارات 
الشرطة. 

وقد سارت التظاهرة من شارع التحرير إلى كوبري قصر النيل وصولا إلى 
ميدان التحرير ثم إلى وزارة الداخلية» ثم انضم إليهم نحو 6 آلاف مندوب وأمين 
شرطةء» حيث قدّموا بيانًا موقا من أكشر من 5 آلاف ضابط يطالبون فيه بسرعة 
محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأعوانه وإنهاء خدمتهم فورًاء 
كما طالبوا وزير الداخلية اللواء محمود وجدي بإعلان حقائق ما جرى خلال 
التظاهرات في الفترة من 25 - 28 من يناير. 


كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد وضع في هذا الوقت علامات 


بارزة تحدد مسار المرحلة الانتقاليةء أبرزها: تحديد الهدف الرئيسى وهو بناء 
دولة مدنية حديغة» ترتكز على الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وسيادة 
القانون وكفاءة الأداء» تسليم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة بعد أنتهاء الفترة 
الانتقالية حلال ستة شهور» والتعامل بشفافبةء تحقيق اللإصلاح الداخليء» لا تستر 
على فساد» تفعيل القانون لمحاسبة كل من أجرم في حق هذا الشعب. 

في هذا الوقت انطلقت دعاوى عديدة» خصو صًا بعد مليونية النصر في 
8 من فبراير التي حطب فيها الشيخ يوسف القرضاوي وأمٌ المتظاهرين في 
صلاة الجمعة» حيث طالب البعض بتشكيل مجلس راسي لإدارة البلاد يتكون 
من ثلاثة إلى أربعة مستولين بينهم شخصية عسكريةء وقد شارك الإخوان في هذا 


الجيش والإخوان 

المطلب في البداية ثم سرعان ما تراجعواعنه» كما طالب المتظاهرون بضرورة 

إقالة الفريق أحمد شفيق من رثاسة الحكومة بزعم أنه من رموز النظام السابق. 
كان المجلس العسكري قد ناقش فكرة المجلس الرئاسي يوم الجمعة 11من 


فبرایں» إلا آنه تراجع عنها؛ لإدراكه أن تشكيل هذا المجلس سیکون مثار خلاف 
بين القوى السياسية المختلفة. 


في هذا الوقت بدأت جماعة الإخوان المسلمين ترسخ من وجودها التنظيمي 
العلني» فأقامت العديد من المقرات دون معارضة من المجلس العسكري» 
وأعلنت عن قيام حزب سياسي يحمل اسم حزب الحرية والعدالة. 

كانت أولى الأزمات التي شهدتها هذه الفترة» هي تشكيل لجنة لإصدار 
الإعلان الدستوري» بديأا للدستور التوافقي الذي كانت تطالب به فئات الشعب 
المختلفة. 


لقد آصدر رئيس المجلس العسكري القرار رقم (1) لسنة 2011 بتشكيل 
لجنة لتعديل بعض مواد الدستور برئاسة المستشار طارق اليشري (الناتب الأول 
لرتيس مجلس الدولة الأسبق) وعضوية كل من: د.عاطف البنا (أستاذ القانون 
الدستوري بجامعة القاهرة)ء د.حسنين عبدالعال (أستاذ القانون الدستوري 
بجامعة القاهرة)» د. محمد باهي يونس (أستاذ القانون الدستوري بجامعة 
الإسكندرية)» صبحي صالح (المحامي بالنقض «إخوان»)» المستشار ماهر 
سامي (نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا)» د.-حسن البدراوي (نائب رئيس 
المحكمة الدستورية العليا)» والمستشار حاتم بجاتو (رئيس هيئة المفوضين 
بالمحكمة الدستورية) مقررًا للجنة. 

وقد عُهد إلى اللجنة في هذا الوقت بدراسة إلخاء المادة 179 من الدستور 
وتعديل المواد (887776. 93 189) منه وجميع مايتصل بها من مواد 
ترى اللجنة ضرورة تعديلها بما يحقق ديمقراطية ونزاهة الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانيةء واشترط القرار انتهاء عمل اللجنة من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة 
يام من تاريخ إصدار هذا القرار في 14 من فبراير 2011. 


اسرارخلف الستار 

آثار هذا التشكيل ردود فعل متباينة» واعتقد الكثيرون لبعض الوقت أن 
الإخوان المسلمين بدآوا في تنفيذ مخططهم» وأنهم من خلال تشكيل هذه 
اللجنة سوف يتمكنون من إصدار إعلان دستوري يتيح لهم فرض أجندتهم بعيدًا 
عن الإ جماع الشعبي الذي طالب بدستور توافقي يكون هو الذي يحدد مسار 
المرحلة الانتقالية وما بعدها في البلاد. 

وفي 19 من مارس 2011 جرى الاستفتاء على هذه المواد إضافة إلى ثلاث 
مواد أخحرى هي المواد (75ء 139ء 148)ء فجاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة 
لأكثر من 77/ من الناخبين» في حين عارض التعديلات نحو 23/. 

لقد شن الإخوان المسلمون والتيارات الأصولية الأخرى حملة تحريضية في 
المساجد ودور العبادة قي مواجهة كل من كانوا يرفضون التعديلات الدستورية 
وبطالبون بإعداد دستور جدید للبلاد حيث انهموا بأنهم يعادون شرع الله 
ويهدفون إلى إلخاء المادة الثانية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هى 
المصدر الرئيسي للتشريع» وكان ذلك بدايةً لإعلان الحرب ضد كل المعارضين» 
واستخدام لخة التكفير لكل من يخالفهم الرأي. 

وفي 30 من مارس 2011 شرع المجلس العسكري في تشكيل لجنة لصياغة 
الإعلان الدستوري بإضافة العديد من المواد الأخرىء» فصدر الإعلان الدستوري 
في الثلاڻين من مارس 2011 مكونًا من 63 مادة. 

ومع تنامي المعارضة الجماهيرية لاإعلان الدستوري دعا المجلس العسكري 
إلى تشكيل لجنة تأسيسية تضم ممثلين لقوى الشعب إلى جانب العديد من أساتذة 
القانون الدستوري للبدء في إعداد الدستور وطرحه على الاستفتاء على أن تنتهي 
أعمال هذه اللجنة قبل أغسطس 2011. 

كان الرآي السائد في هذا الوقت يقول بضرورة وضع الدستور الدائم قبل 
البدء في إجراء انتخابات مجلس الشعب» إلا أن الإخوان المسلمين استطاعوا 
- عبر ضغو طهم وتهديداته م بالصدام - الحيلولة دون تشكيل هذه اللجنةء 
واعتبار الإعلان الدستوري هو دليل العمل للفترة الانتقالية. 


الجيش والإخوان 

في هذا الوقت ثار جدل كبير حول موعد إجراء انشخابات مجلس الشعب» 
حيث طالب العديد من القوى بضرورة زيادة مدة الفترة الانتقالية إلى وقت لاحق» 
حتى تتمكن القوى الثورية من تشكيل آحزايها والاستعداد للانتخابات المقبلة. 

لقد كانت «جمعة الاستمرار والتطهير» التي بدأت باعتصام مفتوح من 
9 من فبراير إلى 3 من مارس والتي طالبت بإقالة الفريق أحمد شفيق وحكومته» 
بمثابة مؤشر مهم على طبيعة المرحلة المقبلةء وكان الإأخوان المسلمون هم 
الذين يحركون هذه الأحداث في العلن ومن خحلف ستارء كما آنهم هم الذين 
تولوا ترشيح د.عصام شرف لرتيس المجلس العسكري» وكانوا إلى جواره في 
ميدان التحرير لحظة اخحتيارة رئيسًا للحكومة خلفًا لأحمد شفيق. 

في هذا الوقت» ومع ازدياد رقعة الاعتصامات والمظاهرات آصدر المجلس 
الحمسكري تحذيرًا بحظر الاعتصامات والاحتجاجات وقال إنه رغم تفهم 
المجلس للمطالب الفتوية المشروعة فإنه يحذر من خطورتها على البلاد في هذه 
المرحلة التاريخية الصعبة. 

وقد شهد شهر مارس أيضًا اقتحام العديد من مقرات مباحث أمن الدولة بما 
فيها المقر الرتيسي في مدينة نصر» وقد وضح أن هناك العديد من عناصر جماعة 
الإخوان المسلمين كانت وراء عمليات الاقتحام» حيث استطاعو | الحصول على 
العديد من ملفات كوادر الجماعة وأسقطوا الجهاز وطالبوا بحلّه.. 

وبالفعل في 16 من مارس أصدر اللواء منصور العيسوي (وزير الداخلية) 
قرارًا بحل جهاز مباحث آمن الدولة وإنشاء قطاع جديد بالوزارة تحت مسمى 
«قطاع الأمن الوطني». 

لم يكن الهدف من وراء هجمة الجماعة وغيرها على مقرات أمن الدولة هو 
فقط الحصول على الملفات الخاصة بكوادرهاء وإنما شل يد الجهاز عن متابعة 
نشاط الجماعة والقوى الحليفة معهاء وبحيث يتاح لها فرض سطوتها كاملة على 
شئون البلاد في ظل غياب أخطر آجهزة المعلومات التي تابعت هذا النشاط على 
مدى عقود طويلة من الزمن. 


أسرارخلف الستار 

لقد ترددت اتهامات عديدة في هذا الوقت تتهم المجلس العسكري بالمسئولية 
عن تسهيل اقتحام المقر الرئيسي لأمن الدولة بمدينة نصر والحصول على العديد 
من الملفات التي تخص أشخاصًا بعينهم» إلا أنني عندما واجهت عددًا من كبار 
المسئولين بالمجلس العسكري بحقيقة ما يتردد في الشارع نفوا جميعًا أن تكون 
لهم صلة بذلك» غير آن علامات الاستفهام لا تزال مطروحة حتى الآن؛ خصوصًا 
آن الجهات المعنية لم تلق القبض على أي من المتهمين» ولم يجر التحقيق مع 
أي منهم» رغم ظهور صورهم ومعرفة سمائهم من خلال الفيديوهات ووسائل 
الإعلام. 

لقد حدث ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه قيادات عديدة من أمن الدولة 
إلى التحقيق والسجن بتهمة القيام بحرق أوراق خاصة بالجهاز خوفًا على ما 
تتضمنه من معلومات سرية» واكتفى الجهاز بالنسخة الأصلية من هذه الأوراق 
بمقره الرئيسي بمدينة نصر. 

مذ هذا الوقت بدا ن الأوضاع في البلاد تدخل إلى مرحلة الفوضى الخطيرة 
التى تهدد كيان الدولة ومؤسساتها المختلفةء فراحت الضغخوط تتزايد على 
ای الک ری وت جما خرن ری الد امال 
السياسية والإسلامية والثورية إلى دفع الأمور نحو المزيد من الانغلات والصدام» 
فشهدت البلاد في هذه الفترة أحدانّا جساماء بينما حاول المجلس العسكري 
تفادي الصدام. 

وفي يوم الأحد 20 من أبريل 2011ء كنت في زيارة إلى مقر المنطقة المركزية 
بالعباسيةء كان هناك موعد بيني وبين اللواء حسن الرويني قائد المنطقة» كنت 
أصطحب معى وفدًا من العاملين بمحافظة حلوان التي جرى إلغاؤها وإلحاقها 
بمحافظة القاهرة كان أبثاء حلوان غاضبين من هذا القرارء فقررنا أن ناتقي اللواء 
الروينى لبحث هذ الأمر» جلسنا لأكثر من ساعة» لقد بدا أن الأمر من الصعوية 
ہمکان» وانتهى الحديث بوعد من اللواء الرويني بعرض الأمر على المشير 
طنطاوي.. 


الجيش والإخوان 

تلقى اللواء الرويني اتصالاً هاتفيًا من شخصية مهمةء مضى لبعض الوقت. 
بعدها عاد إلينا بعد قليل» وبينما هو يودع الوفد المرافق معي» قال لي هامكا: 
انتظر المشير علم أنك هنا ويريد أن يلتقيك“ 

إذن هذا هو المشير طنطاوي» كان آخر لقاء بيننا عابرا في القصر الجمهوري 
يوم الثلاثاء الثامن من فبراير 2011ء عندما دعا اللواء عمر سليمان (نائب رئيس 
المجمهورية) آنذاك رؤساء تحرير الصحف المصرية إلى لقاء مطول» تحدث فيه 
عن تطورات الوضع في البلادء لقد التقيت المشير طنطاوي مصادفةء يبدو أنه 
كان على موعد مع رئيس الجمهورية» تعانقناء سألته: إيه الأخبار؟ قال بهدوء: 
کل شيء حیبقی کويس إن شاء الله خليني سمع صوتك» نظرت إليه مدققًا في 
كلماته» حاولت إيقافه بعض الشيء إلا أنه مضى إلى موعده مع الرئيس فيما. 

جلس اللواء الرويتي معنا لبعض الوقت» ثم استآذن في الانصراف» ويبدو أنه 
أدرك آن المشير يريد أن يجلس معي وحدي.. بادرني المشير طنطاوي في هذا 
الوقت: انت فين؟! 


- قلت له: موجود يا سيادة المشير. 
- قال: أريدك إلى جواري» عاوزك مستشار سياسي لي وللمجلس 
العسكري. 


- قلت له: آنا تحت مرك ممكن أحضر إليك في أي وقت» ولكن دون مكتب 
أو تسمية أو أي شيء اطابني وقتما تشاء وسوف تجدني إلى جوارك.. 
سأقول لك ما أراه صحيخاء وبحرية. 
- صمت المشير» وقال لى: حلاص حلي اللواء الرويني صلة الوصل 
المطروحة. 
نظر إلى المشير نظرة لا تخلو من دلائل ومعان كثيرة » قال لي: أنت تعرف» أننا 
لم نكن راغبين في السلطةء إنها مثل كرة اللهب» تم إلقاؤها في حجرناء وأصبح 
علینا آن نتعامل معهاء الوضع في البلد مشكلة. 
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أسرار خلق الستار 
- قلت له: ولكن الشعب يثق فيكم وفي وعدكم.. 
-قال: منذ اليوم الأول لتسلمنا السلطة أخذناعلى أنفسناعهدًا يإجراء 
إلى ٹکناتنا.. 
- نظرت إلى | لمشير وقلت له: أشعر أنك فقدت نصف وزنك.. 
- قال: آنا لا أذهب إلى بيتي إلا نادرًاء آنا أقيم بشكل دائم في مركز العمليات 
بمقرالوزارة» أحوال البلاد والمشكلات والتطورات لا تعطينافرصة 
لالتقاط الأنفاس. 
توقف المشير عن الحديث» فقد كان هناك طرق على باب غرفة الصالون» ثم 
سرعان ما تقدم إلينا جنديان يرتديان ملاہس ملكية وقدم ا إلينا كوبين من عصير 
البرتقال.. صمت المشير عن الحديث» حتى غادر الجنديان الغرفة.. لاحظت 
حرصه الشديد والمبالغ فيه أيضًا. 
- قلت له: ولكن كيف ستتركون البلاد وهي في هذه الظروف؟ 
- قال: لقد تعهدنا منذ تسلم السلطة من الرئيس السابق بإجراء الانتخابات 
ثم تسليمها في فترة لا تزيد على ستة آشهر» ولكن كما شاهدت» الأحزاب 
وشباب الثورة طالبوا بفسحة من الوقت» حتى يتمكنوا من تنظيم صفوفهم» 
أنا أتمنى أن تكون كل هذه القوى ممثلة في البرلمان المقبل.. ثم واصل 
القول «موقفنا سيكون على الحيادء لن نتدخل لصالح أحد» ولن نسمح 
بثزوير الانتخابات». 
- قلت له: ولكن اللإحوان المسلمين هم القوة الوحيدة المنظمة.. وهم الذين 
يمكن أن يحققوا السبة الأعلى من بين الأحزاب. 
- سألني على الفور: هل تعثقد آنهم سيحصلون على نسبة كبيرة؟ 
- قلت له: أظن آن النسبة ستكون بين 20 - 25/. 


الجيش والإخوات 
كان اللواء حسن الروينى قد عاد إلبنا من جديد.. 
- قال المشير (ناظرًا إلى اللواء الروينى): ألم أقل لكم إن النسبة ستكون فى 
تلك الحدود؟.. ثم أردف القول: عمومًا نحن لدينا قناعة بأن الشعب واع 
وسیختار من یحرص على مصالحه آي کانوا. 
- سألت المشير: وماذا عن موقف الرئيس السابق؟ 
- قال: نحن لن نتدخل في شون النيابة آو القضاء.. لقد قررت النيابة منعه 
من السفر»ء ونحن لم نتدخل ولن نتدخل.. ثم نظر إلى وقسال: لقد تابعت 
المشادة الأخيرة بينك وبينه في معحرض الكتاب» هناك كثيرون كانوا 
يتعمدون الوشاية بك عنده! 
- ذكرت المشير بمواقف سابقة له» من بينها اعتراضه على بيع بنك القاهرة 
والمشادة التي حدثت في مجلس الوزراء. 
- قال لي: انت عملت لي مشكلة كبيرة بما نشرته عن هذه الواقعة. 
- قلت للمشير: ألم يكن من المناسب أن تنتقل إلى القصر الجمهوري لإدارة 
الأمور من هناك؟ 
- قال: آنا لا رتیس» ولا عاوز أبقی رتیس» ده هم كبير وآنا تعهدت منذ اليوم 
الأول بأن وجودنا هو وجود مؤقت» هدفه حماية مصر وتسليمها إلى إدارة 
مدنية متتخبة.. ادع لنا ربنا يوفق. 
كان قد مضى من الوقت أكثر من ساعةء تواعدنا على التواصل واللقاء خلال 
الفترة المقبلةء غادرت مبنى وزارة الدفاع وتواعدت مع اللواء حسن الرويني على 
التواصل معه» ومضيت إلى مكتبي لمتابعة التطورات. 
في هذا الوقت طلب مني المشير مصاحبة اللجنة التي قرر المجلس إيفادها 
إلى قنا لحل مشكلة المحافظ القبطي الذي رفضه أبناء قنا وبدآوا مظاهرات 
حاشدة ابتداء من 16 من آبريل 2011ء ثم تطورت وقرروا قطع خحطوط السكة 


أسرار خلف الستار 
الحديد القاهرة -أسوان لحين تراجع الدولة عن قرارها بتعيين المحافظ اللواء 
عماد میخائیل. 


كانت اللجنة مكونة من الشيخ د. محمد حسان والشيخ د.صفوت حجازي» 
وسافرت معهما بصفتي واحدًا من أٻناء قنا. 

عندما وصللنا إلى قناء في الثاني والعشرين من أبريل كانت الأجواء متوترة 
للخايةء قبلها كانت هناك حملة إعلامية اتهمتني بالوقوف وراء هذه الاعتصامات» 
ولم تكن لي آية علاقة بذلك. 

وفي قنا التنقينا باللواء ممحسن الشاذلي قائد المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة» 
وأيضًا اللواء محمد إبراهيم والذي كان مديرًا لأمن قنا في هذا الوقت» وهو نفسه 
الذي تولى منصب وزير الداخلية عقب عزل اللواء أحمد جمال الدين وزير 
الداخحلية السابق بعد ذلك 

حضر إلينا وفد من السلفيين وبحض رجال الدينء والذين كانوايقودون 
الاعتصامات» وكان في مقدمة هؤلاء الشيخ «قرشي سلامة٤‏ الذي كان يتصدر 
المشهد في هذاالوقت» وهو شيخ أزهري وإمام مسجد يحظى بشعبية كبيرة في 
قنا. 

ثار جدل طويل خلال اللقاء» لم نتوصل فيه إلى ية حلول نالجعة» قررنا 
الذهاب إلى آلاف المعتصمين الذي كانوا يحتشدون أمام مبنى محافظة قناء 
حطبنا في الجمهور الغاضب» الشيخ محمد حسان ود.صفوت حجازي وأناء 
لم نجد استجابة فورية» ولكن بعد أن مضينا إلى القاهرةء أبلغت في اليوم الثاني 
أن المتظاهرين قرروا فعح الطريق البري القاهرة-أسوان| إكراما لزيارتنا إلى 
المحافظةء إلا أنهم لم يتراجعوا عن إنهاء اعتصامهم أمام السكة الحديد إلا بعد 
صدور قرار بوقف تعيين المحافظ القبطي. 

وییدو أن هذا الموقف» ترك أثرًّا سلبيًا على مجريات الأحداث في أنحاء 
البلادء وأظهر الدولة في مظهر الضعيف› وفتح الباب آمام تصاعد الاعتصامات 


الجيشوالإخوان 

وقطع الطرق في شتى أنحاء مصرء» وكان ذلك يعكس في نظر الكثيرين تخبطًا 
في أداء المجلس العسكري وعدم قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة توقف 
هذه الاعتصامات والفوضى التي سادت أنحاء البلادء وظلت نها لأصحاب 
المطالب السياسية أو الفغوية أو أصحاب المطالب الخاصة. 


في هذا الوقت تعددت اتصالاتي بالمشير طنطاوي والفريق سامي عنان 
واللواء حسن الرويني» والعديد من أعضاء المجلس العسكري» كانت الأوضاع 
الأمنية والاقتصادية تزداد تدهورًاء كما كانت الأحداث الطائفية في أطفيح 
(7 من مارس 2011) وامبابة (8 من مايو 2011) والمقطم (9 من مارس 2011) 
وغيرها تزيد من حدة الأزمة. 

وفي 16 مايوء تحدث المشير طنطاوي في لقاء له مع ضباط الشرطة بمبنى 
الأكاديمية بمناسبة تخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة حيث حذر من خطورة 
الأوضاع في البلادء وطالب المصريين جميعًا بالتوحد في مواجهة المؤامرات 
الداخلية والخارجية التي تستهدف مصر. 

كان د.عصام شرف رئيس الوزراء الذي جرى اختياره في أعقاب إقالة 
رئيس الوزراء د.أحمد شغيق في 3 من مارس 2011 قد فتح الطريق واسًا مام 
الاستجابة للعديد من المطالب الفثوية للعاملين» وهو أمر زاد من حدة الأزمة 
وفتح الطريتق مام انتشار المظاهرات الفئوية في أنحاء البلاد كافة» مما تسبب في 
انهيار العديد من الشركات وارتفاع العجز في الموازنة العامة وتراجع معدلات 
النمو والإنتاج. 

.. كانت هتاك بوادر حلاف غير معلن بين د.يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء 
وبين د.عصام شرف وقد آكد لي د.يحيي الجمل أكثر من مرة أنه تقدم باستقالته 
إلى المشير طنطاوي» إلا أن المشير رفض قبول الاستقالة. 

.. لم يكن د. يحيي الجمل قد سعى إلى الوزارة» بل إن الفريق أحمد شفيق 
رئيس الوزراء ذهب إلى مكتبه في أول تعديل وزاري بعد الشورة وآلح عليه في 
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قبول منصب نائب رئيس الوزراء» ورغم محاولات الدكتور الجمل الاعتذار فإنه 
قبل بالمنصب بعد إلحاح شديد في هذه الفترة التاريخية الصعبة. 

وكان ديحي الجمل دائم الانتقاد لممارسات التيارات الاسلاميةء وقد حذر 
مبكرًا مما أسماه بسيطرة «التيارات الظلامية٠»‏ وكان يطالب دومًا بإقرار الدستور 
وا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية. 


وقد اشتد الخلاف في وقت لاحق بين د.يحيي الجمل ود.عصام شرف رئيس 
الوزراء» وعندما تقدم باستقالته للمرة الأولى من منصبه كنائب لرئيس الوزراء 
التقى معه الفريق سامي عنان وقال له: إن الوقت الحالي يحتاج إلى وجوده 
واستمراره» وآنه إذا كانت هناك آفکار تريد طرحهاء فيجب آن يتم ذلك بعيدًا عن 
الاستقالات» في المرة الأولى اقتنع د.يحبي الجمل وتراجع عن الاستقالة إلا 
أن استمرار الخلاف مع رئيس الوزراء عصام شرف دفعه إلى التقدم باستقالته 
والإإأصرار عليهاء حيث جرى تعديل في مجلس الوزراء تم بمقتضاه تغيير 
3 وزیرًا. 

في هذا الوقت نشرت بعض الصحف ما يشير إلى وجود صفقة بين المجلس 
العسكري والإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية الأحرى إلا أن الفريق 
سامي عنان وفي لقاء له مع مجموعة من المثقفين في أأغسطس 2011 » ثفى ذلك 
جملة وتفصيلاًء وقال إن المجلس يقف على مسافة واحدة من الجميعء وأنه ليس 
صحی ځا ما یتردد عن وجود صفقات مع أي تیار کائتا من کان. 

وفي هذا اللقاء كشف الفريق سامي عنان عن خفايا الحملة التي تستهدف 
المجلس العسكري» حصو صًا ما يتردد عن قيام السلطات العسكرية المصرية 
بتعذيب بعض المقبوض عليهم من الذين اتهموا بالقيام بأعمال شغب وفوضى 
في البلادء وقال لقد جاءت إلى السفيرة الأمريكية ومعها صورة قالت إنها التقطت 
للتدليل على وجود هذا التعذيب وهي صورة شخصين معلقين في غرفة التعذيب» 
وأنه بعد فحص هذه الصورة اتضح أنها صورة ملفقة. 
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وقي هذا الوقت اشتدت الحملة التي استهدفت د.علي السلمي نائب رئيس 
الوزراء» بعد طرحه لما سمي «بوثيقة.. السلمي»» حيث تبنى وثيقة إعلان المبادئ 
الأساسية للدستور وكذلك معايير تشكيل الجمعة التأسيسية لوضع الدستور 
الجديد للبلاد. 

وقد تضمنت هذه الوثيقة العديد من المبادئ التي أثارت خلافات واسعة 
خحصوصًا من قبل الإسلاميين وبعض المتحالفين معهم حيث تركز الهجوم 
علی: 

أولا- المادتين «9 ۲10 من المشروع المقدم» حيث تنص المادة التاسعة 
على أن «الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس روالتجنيد إجباري وفقا للقانون 
والتعيشة العامة تنظم بقانون» والدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة 
وهي ملك للشعب مهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته 
وسيادته على كامل أراضيه» ولا يجوز لأي هية أو جماعة أو حزب إئشاء 
تشكيلات عسكرية آو شبه عسكرية. 

ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون 
الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقم واحد 
في موازنة الدولةء ويجب عرض أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره 
على المجلس الأعلى للقوات المسلحة» ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى 
للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعلن رئيس 
الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس 
الشعب. 

أما المادة 10 فقد نصت على أن يتم إنشاء مجلس للدفاع الوطني يتولى 
رئيس الجمهورية رتاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بو سائل تأمين البلاد 
وسلامتها ومراجعة واعتماد موزانة القوات المسلحة ويبين القانون اختصاصاته 
الأحرى. 
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.. لقد حرك الإخوان الشارع الإسلامي وحرضوه ضد الوثيقة وضد القوات 
الم لحة على السواء» حيث أشاعوا أن القوات المسلحة تسعى من خلال هذه 
الوثيقة إلى أن تجد لنفسها وضعا متميرًا يتجاوز الوضع القائم في دستور 713. 

وقد سعت وسائل الإعلام التي كانت تلعب دورًا سلبيًا في مواجهة المجلس 
العسدكري إلى التحريض شبد المجاس وغد الوثيقة على السواء حخيث ساعددوا 
من حيث أرادوا آم لم يريدوا جماعة الإخوان في تمرير مخططها الهادف إلى 
تعطيل إعداد الدستورء ورفض جميع المقترحات الأخرى. 

إن من أبرز هذه المقترحات التي تضمنتها «وثيقة السلمي» هو النص على 
وضع أسس تشكيل الجمعية التأسيسية للدستورء وكذلك النص على آنه إذا 
تضمن مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية نصًا أو أكثر يتعارض مح 
المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري والحقوق والحريات العامة التي 
استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة» بما فيها الإعلان الدستوري الصادر 
في 30 من مارس 1 والإعلانات الدستورية التالية له» يطلب المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة بما لديه من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة 
الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها 
خحمسة عشر يوماء فإذالم توافق الجمعية» كان للمجلس أن يعرض الأمر على 
المحكمة الدستورية العلياء على أن تصدر المحكمة قرارها في شأنه خلال سبعة 
أيام من تاريخ عرض الأمر عليهاء ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية 
العليا ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة. 

ونصت المادة التي تتلوها على أنه «إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد 
مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عايها في الإعلان الدستوري لأي 
سبب من الأسباب يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات 
رئيس الجمهورية تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقًا للمعايير المتوافق عليها 
لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلهاء ويعرض المشروع 
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على الشعب لاسنفتائه عليه خلال خحمسة عشر وما من تاريخ الانتهاء من إعداد 
هذا المشروع. 

.. كاتت هذه المواد هي سبب الحملة التي تصاعدت ضد «وثيقة السلمي» 
بزعم نها مبادئ فوق دستورية» وأنه لا يجوز اعتمادها لأنها تشكل قيودًا على 
الشحب في وضع دستوره. 

ورغم أن د.عصام شرف استقبل كلا من د. محمد مرسي عن جماعة اللإخوان 
ود. محمد عبدالمقصود عن الدعوة السلفية بقصد إقناعهما بوقف المليونيات 
وحملاث التحريض» فإنهما أبلغاه أنه لن يهداً للإخوان وللتيارات السلفية بال 
إلا بإلخاء هذه الوثيقة وإقالة د. علي السلمي. 

وفي 18 من نوفمبر 2011ء كانت هناك مليونية ضمت عشرات الألوف من 
الإسلاميين الذين أعلنوا رفضهم لوثيقة السلمي وللتعديلات التي أجريت عليهاء 
إضافة إلى العديد من المطالب الآخرى. 

وقال المهندس سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية 
والعدالة - في هذا الوقت - «إن التعديلات مرفوضةء لأننا نرفض الوثيقة من 
الأساس» شكلا وموضوعًاء وعلى الدكتور السلمي أن يجلس في منزلهء ويكفي 
خيره شره» فليس له دحل في هذا الأمر» وتساءل «من هو حتى يقوم بمهمة 
التشريع؟» وقال لن نسمح أبدًا إصدار هذه الوثيقة). 

ازدادت الحملة شراسةء وحمّلت جماعة الإخوان والقوى الإسلامية المجلس 
العسكري المسئولية عن هذه الوثيقةء رغم التعديلات التي أجراها الدكتور 
السلمي عليها بهدف التوصل إلى قواسم مشتركة حول مضمون الوثيقة. 

وکان من آبر ز هذه التعديلات التي جرت» هي التعديلات الخاصة بالمادتين 
1099 وكذلك بعض المواد الأخرى التي كانت مثار خلاف شديد منذ وضع 
الوثيقة وإعلانهاء مما يؤكد أن النيات كاتت تستهدف منذ البداية إلغاء الوثيقة من 
الأساس وإقالة الدكتور علي السلمي من منصبه جزاء له على موقفهء وبالفعل 
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بدلا من أن يتصدى المجلس العسكري للدفاع عن هذه الوثيقة التي وافق عليها 
قبل طرحهاء إذا به يستجيب لمطالب الإ سلاميين ويقرر إلخاء‌هاء بل ويوافق على 
إبعاد الدكتور علي السلمي بعد استقالة حكومة عصام شرف. 
لقد ترك هذا الموقف أثرًا سلبيًا لدى الدكتور السلمي» ولدى تيار عريض» 
كان يرى أن هذه الوثيقة ثيقمة» يمكن أن تشكل نقطة ارتكاز مهمة لوضع ثوابت 
لا يجوز الحياد عنها أثناء إعمداد الدستورء ويقترح آلية لوضع هذا الدستور 
«الجمعية التأسيسية» وفقًا لضوابط محددة تضمن عدم غلبة تيار سياسي على 
حساب التيارات والقوى الأخرى. 


كان الإخوان المسلمون والقوى الإسلامية الأحرى قد بدأوا يعدون نفسهم 
للانتخابات البرلمانية التي جرت في 28 من نوفمبر 2011ء وكانت لديهم قناعة 
بن المجلس العسكري لن يسعى إلى الصدام» ون لديه مخاوف شديدة على 
والتحريض الجماهيري وشن حملة إعلامية عنيفة ضد المجلس بهدف إجباره 
على القبول بجميع المطالب والشروط التي تطرحها هذه الجماعات. 

كان المشير طنطاوي يسعى إلى محاولة تجاوز الأزمة بأي ثمنء كان يمارس 
ضغوطه على أعضاء المجلس الذين حذروا من خطورة التصعيد الذي تمارسه 
هذه القوى» حيث توقع العديد من أعضاء المجلس أن البلاد تمضي تدريجيًا 
لتسقط في آيديهم كاملة بعد أف خر الل یلکیل اناع ردا 
ومطالبهم بفعل المظاهرات والمليونيات والضغوط التي كانوا يمارسونها. 

غير أن المشير كان يقول دوعا «إن مص ر أكبر من الجميع)» وكانت لديه 
ثقة ثقة كبيرة في أن الشارع المصري لن يملح هذا التيار سوي نسبة محدودة من 
الأصوات» وأن عدد ممثليه في البرلمان لن يزيد على ال35 غير أن حقائق 
الواقع جاءت على العكس من هذه التوقعات تمامًا. 


حيرة المشير! 


في النصف الثاني من نوفمبر 2011ء تزايدت حدة الضغوط على المجلس 
العسكري» بهدف إرغامه على الإسراع بتسليم السلطةء ولم يكن الإخوان 
المسلمون بعيدين عن المشهد لكنهم كانوا يتحركون ويُحركون من خلف 
ستار. 

وفي يوم الجمعة 18 من ثوفمبر»ء دعت حركات سياسية وجماعات ديثية 
عديدة إلى تظاهرة حاشدة فى ميدان التحرير تحت عنوان «جمعة المطلب 
الواحد» للمطالبة بنقل السلطة إلى حكومة مدنية. 


احتشد عشرات الآلاف في هذا اليوم» وكان الشيخ حازم أبو إسماعيل يقود 
تيارًا عارمًا داخحل الميدانء وقد رفعوا شعارات مناوئة للمجلس العسكري» 
وبعضها كان يطالب بمحاكمة المشير حسين طنطاوي وإعدامه» كما أن هناك 
شعارات رُفعت تطالب بإقالة حكومة عصام شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطني 
من الثوار والقوى السياسية والدينية المختلفة. 

وبعد انتهاء التظاهرة الحاشدة في مساء اليوم ذاته» أصر بعض أسر الشهداء 
وأعداد كبيرة من المصابين على الاعتصام في ميدان التحرير لحين تحقيق 
مطالبهم» وقد انضم إليهم عدد من رموز وكوادر بعض الأحزاب والقوى الثوريةء 
بينما انصرف حازم أبو إسماعيل وأنصاره في مساء اليوم نفسه. 

وقي اليوم التالي 19 من نوفمبرء» صدر قرار بفض الاعتصام من الميدان» فقامت 
قوات الأمن المركزي بتفكيك الخيام وإحراقها وطرد المعتصمين إلى خارج 
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الميدانء فاشتبك المعتصمون معهم» واستمرت عمليات الكر والفر بين الجانبين» 
ثم سرعات ما تطور الأمرء وغطت القنابل المسيلة للدموع سماء الميدان» وتم 
تحطیم عدد من سيارات الآمن المركزي وتحول الميدان إلى ساحة حرب حقيقية» 
حيث انضم العديد من الفئات الاجتماعية إلى المعتصمين وبدأت الأوضاع تزداد 
سوا بعد أن أصيب العديد من النشطاء والصحفيين ورجال الأمن» وكان من بين 
الذين أصيبوا إصابات بالخة في هذه الأحداث الناشط السياسي «أحمد حرارة» 
الذي فقد عينه الثانية بعد أن فقد عينه الأولى في آحداث «28 يناير من العام ذاته. 


في التوقيت ذاته انطلقت العديد من المظاهرات والاحتجاجات في عدد 
من المحافظات الأخرى» حيث زحف الآلاف إلى المنطقة العسكرية الشمالية 
باللإسكندريةء رافعين الشعارات ذاتهاء كما اقتحم المتظاهرون في السويس مبنى 
الحي بالمدينة وأحرقوا أجزاء منه. 

وعندما سقط الشهيد محمد أحمد محمود (23 سنة) بوصفه أول شهيد فى 
هذه الأحداث برصاصة قاتلة في شارع محمد محمودء آدرك الكثيرون أن الأزمة 
في طريقها إلى مزيد من التصعيد. 

استمرت الاشتباكات حتى وقت متأخر من الليل في هذا اليوم» سقط عدد 
كبير من المصابين» ظلت الاشتباكات حتى صباح اليوم التالي واسشخدمت فيها 
طلقات الخرطوش» وقنابل المولوتوف والغازات المسيلة للدموع» ورغم تراجع 
حدتها في ميدان التحرير فإنها ظلت مشتعلة في شارع محمد محمود لأكثر من 
8 ساعة. 


في اليوم التالي تدفقت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى داحل الميدان» 
خصوص ا بعد أن جرى استرداده من قوات الشرطةء إلا أنه وفي حوالي الرابعة 
وأربعين دقيقة من بعد ظهر يوم الأحد 20 من نوفمبر 2011 حاولت قوات 
مشتركة من الشرطة والجيش إخلاء الميدان مرة أحرى وفتحه مام المارةء 
وبالفعل نجحت القوات المشتركة في إنجاز المهمة في وقت قصير .. ثم سرعان 
ما قاموا بإحراق خيام المعتصمين» مما دفع إلى زيادة حدة الأزمة مجددا. 
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لقد ثارت هذه الأحداث شسباب الثورة الذين تدفقوا إلى الميدان ودخلوافى 
معارك عاتية مع قوات الأمن بهدف طردهم واستعادة الميدان مرة أخرىء» وقد 
سقط في هذا اليوم 11 شهيدًاء علاوة على المئات من الجرحى» غير أن أعدادا 
هائلة من شباب «الألتراس» انضمت إليهم» واستطاعوا بالفعل فرض سيطرتهم 
الكاملة على الميدان. 

ظلت حدة الاشتباكات تتصاعد في المنطقةء وفي يوم الإثنين 21 نوفمبر 
نجح المتظاهرون في التقدم داخحل شارع محمد محمود إلى مسافة قريبة جذامن 
مبنى وزارة الداخليةء فارتفع لهيب النيران والدخان وبدت الأوضاع وکأنها تنذر 
بصدام حطیر!! 

وفي اليوم التالي زحف عشرات الآلاف إلى ميدان التحرير وميادين أخرى في 
شتى أنحاء البلاد استجابة لدعوة العديد من الحركات والقوى الثورية والحزبية 
لما أطلقوا عليه «مليونية الإنقاذ الوطني» التي كان من آبرز مطالبها: تشكيل 
مجلس رتاسي مدني لتسلم السلطة في البلاد. 

في هذا الوقت ترددت معلومات في وساتل الإعلام ومواقع الإنترنت أكدت 
أن رئيس الوزراء د.عصام شرف تقدم باستقالة حكومته إلى رئيس المجلس 
الأعلى للقوات المسلحةء إلا أن المشير رفض الاستقالة أكثر من مرة » فاضطر د. 
عصام شرف إلى إعلانها في وسائل الإعلام دون الحودة إلى المشيرء إلا أن ذلك 
لم يكن كاقيًا لإنهاء حالة التوتر التي شهدتها البلاد في هذه الفترة. 

كانت وسائل الإعلام تتابع هذه الأحداث» بينما راح بعضها يؤجج الصراع» 
ويزيد من حدة التوتر» حتى تحول شعار «يسقط حكم العسكر» إلى مادة يومية في 
العديد من الفضائيات والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي. 

كانت الضغوط هائلة» ومع تطور الأحداث» ثبت أن هناك من كان يتعمد 
إشعال الموقف» لإجبار المجلس العسكري على التسليم بمطالب بعض القوى 
السياسية التي كانت تهدف إلى الانفراد بالسلطة وإعادة الجيش إلى ثكناته على 
الفور. 


الجيش والإخوان 

آخحذت الأزمة تتصاعد بقوةء وفي هذا الوقت اتصلت بالفريق سامي عنان 
(رتيس الأركان) وقلت له: إلى متى سيظل المشير طنطاوي صامتًا؟ لماذا 
لا يتوجه إلى الشعب بخطاب يوضح فيه الحقائق؟ لماذا لا يُجرى تغييرًا وزاريًا 
ويأتي بحكومة تنقذ البلاد مما آلت إليه الأوضاع من فوضى وأزمات متلاحقة؟ 


بعد قليل اتصل بي الفريق سامي عنان» وسألني: ین أنت الآن؟ قلت له: في 
منزلي» فقال: نحن في انتظارك في مقر وزارة الدفاع» أرجو حضورك سريعًاء أريد 
أن أتناقش معك في الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد. 

ارتدیت ملابسي» ومضیت إلى مبنى وزارة الدفاع بشارع الخليفة المأمون 
بمصر الجديدة» وينما آنا في طريقي إلى الوزارة حدثني اللواء مختار الملاء عضو 
المجلس الأعلى للقوات المسلحةء وقال أنا منتظرك في مكتبي فور وصولك إلى 
مينى وزارة الدفاع. 

في حوالي الواحدة والنصف ظهرًا وصلت إلى مكثب اللواء مختار الملا 
تحدثنا معًا في تطورات الوضع الراهنء» وبعد قليل فوجئت بحضور المشير 
حسين طنطاوي ومعه اللواء سامح صادق (عضو المجلس الأعلى) إلى مكتب 
اللراء مختار الملا. 

كان رئيس الأركان يلتقي في هذا الوقت بعض ممثلي القوى السياسية لمناقشة 
ما يجري على الساحة ورؤيتهم للحكومة الجديدةء حكومة الإنقاذ الوطنيء التي 
يطالب بها المتظاهرون. 

لقد أدركت الآن آن المشير هو الذي طلب من الفريق عنان أن يتصل بيء» 
ولذلك قرر أن يلتقيني في مكتب اللواء مختار الملا. 

کان المشیر متعباء ومنهگاء لکنه كان متماسكا وهادئ الأعصاب .. حاول 
اللواء مختار الملا أن يترك مكتبه» ويجلس إلى جوارناء إلا أن المشير أشار إليه 
بالبقاء في مکانه» بينما جلس المشير على كرسي في مواجهتي والى جواري 
اللواء سامح صادق. 
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- قلت له: يا سيادة المشيرء البلد بتضيع» الأوضاع تزداد تدهورًاء وسيادتك 
لا تريد أن تتحدث إلى الناس» أو تصدر القرارات التي من شأنها إنهاء التوتر. 
وعرضت وجهة نظري في هذا الوقت في عدد من النقاط المهمة: 
1 لابد من الإسراع في تغيير الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم 
قيادات قريبة إلى الشارع وتعبر عن أهداف الثورة. 
2 لابد من التأكيد مجد5ا على أن المجلس الأعلى ليس طامعًا فى سلطة وأته 
ملتزم بتسليم السلطة في موعدهاء كما سبق أن تعهدت. 
3 لابد من اتخاذ إجراءات فاعلة تعيد الأمن إلى الشارع» في مواجهة عمليات 
البلطجة التي تهدد استقرار البلاد وترتكب جرائم جنائية ضد الآمنين من 
المواطنين. 
4 لابد من التحاور مع شباب الثورة والاستماع إلى مطالبهم لأنهم يشعرون 
أن المجلس العسكري لا يتواصل إلا مع الأحزاب والقوى السياسية. 
5-لابد من آن تقوم سيادتكم بإلقاء خطاب يثضمن بيانًا إلى الشعب مساء 
البوم» تؤكد فيه هذه المطالب» حتى تخفف حدة التوتر في البلادء حصوضًا 
أن الناس في الشارع تحمل المجلس الحسكري المسئولية الكاملة عن كل 

- قال لي المشسير: المجلس العسكري» وأنت تعرف ذلك لم يأل جهدًامنذ 
اليوم الأول لتسلمه السلطةء لقد سعينا منذ البداية إلى أن نسلم السلطة 
في الموعد المحدد أي بعد ستة أشهر من تاريخ تسلمنا الساطة» ولكن 
الأحزاب وشباب الشورة طلبوا منا البقاء لفترة من الوقت» حتى يتمكنوا 
من إعداد أنفسهم» وتث تشکیل أحزابهم» حتی یستعدوا لدخول الانتیخابات 
البرلمانية وا لمشاركة فيها .. ولكن ها آنت ترى» الإهانات والشتائم التي 
ترفع في ميدان التحريرء وكأننا أجرمنا في حق هذا البلد. 


الجيش والإخواتة 
- قلت: أعرف سيادة المشير» مدى إخلاصك. وأدرك أن هناك قوى لها 
مصلحة في أن يتخلى المجلس العسكري عن دوره في هذه الفترة وآن 
نملك الط ليتجوة غلبها أجروة: 
- قاطعني المشير قائلا: نسلمها لمن؟! قل لي من هو الشخص الذي يتفق 
عليه الناس لتسلم السلطة؟ هذا سيقود إلى مزيد من الخلاف والمشكلات.. 
نحن تعهدنا بإجراء انتخابات برلمانية» وقد بدأنا بالفعل في إعداد العدة» 
ونا مصمم على إجرائها في موعدها مهما كانت العقبات أو الاعتراضات» 
هذه مسئوليتناء أن نسلم البلد بقيادة منتخبة وبرلمان منتخب» ثم سألني: هل 
يعجبك ما يحدث في شارع محمد محمود؟. 
- قلت له: بالقطع أحداث العنف التي تجرى لا تعجب آحدًاء ولكن الشباب 
يقول إن هناك بطئًا في اتخاذ القرارات» وهناك عدم توضيح الحقاتق 
للناسء كما آن هناك من آراد تصعيد الأوضاع ودفع إلى الاعتداء على 
المعتصمين. 
- قال المشير: يؤسفني أن أري الدماء تسيل» والحرائق تشتعل» ونحن 
مقبلون على الانتخابات» هناك ياد خفية لا تريد الاستقرار لهذا البلدء لكننا 
مصممون على الوفاء برسالتنا كاملة. 
وقال: لقد تعحملنا أعباء عديدة منذ بداية الثورة» وكنا دومًا نحاول الاستجابة 
لمطالب الأحزاب والقوى الثورية» أبوابنا مفتوحة للجميع» ولكن يؤسفني القول 
إن الإهانات التي تتلقاها القوات المسلحة من البعض» هدفها دفعنا إلى اليأس 
وترك السلطة» لتغرق البلاد في فوضى عارمة» مع أنني أعرف أن الشعب مع 
الجيش» والتاريخ سيحكم على دور القوات المسلحة وتظهر الحقيقة يومًا ما. 
- قلت للمشير: ولماذا لا تخرج سيادتك إلى الناس وتخطب وتصارحهم 
بحقائق الوضع؟ آنا أعددت مجموعة من المطالب التي يجب التركيز 
عليها. 
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- قال المشير: أين هي؟ 

سلمت إليه أربع ورقات» كنت قد أعددتها في السيارة» وكنت أنوي تقديمها 
إلى الفريق سامي عنان» ليسلمها بدوره إلى المشير طنطاوي. 

سألني المشير: ما رأيك في (فلان) لتولى منصب رئيس الوزراء. وأبلخني 
باسم أحد المرشحين؟ 

- قلت له: آنا شخصيًا لا أشجع ذلك» وسردت عليه أسبابيء ولكن القرار في 

النهاية لك. 

- نظر المشير إلى اللواء الملا واللواء سامح صادق وقال: «لقد قلت لكم 

تحاورنا في أسماء أحرى عديدة» لقد طلب مني المشير أن أطرح عليه بعض 
الأسماء توي منصب رئيس الوزراء ومن بين الأسماء التي طرحتها د .حسام 
عيسى والسيد عمرو موسى» ولم يُطرح اسم د.الجتزوري في هذا اللقاءء 
ولكن عندما علمت قبل الإإعلان باختياره كنت آدرك أن الرجل هو الأفضل 
لهذه المرحلةء ثم عرفت بعد ذلك أن الإخوان المسلمين كانوا يشجعون هذا 

في هذا الوقت كان وزير الإعلام آسامه هيكل في جلسة حوارية مع المجلس 
العسكري وقد عد هو الآخحر خطابًا للمشير وطالب بضرورة أن يتواصل المشير 
مع الشارع لتهدئة الأوضاع. 

مضيت من مبنى وزارة الدفاع إلى مكتبي بعد لقائي مع المشير» وفي المساء 
فو جئت بصياغة حطاب المشير بطريقة مطاطةء كما أن التصوير لم يكن بالمستوى 
اللائقء مما دفع الكشثيرين إلى القول بأن الخطاب هو إعادة إنتاج لخطب الرئيس 
السابق حسني مبارك. 


الجيش والإخوان 

لقد ركز الخطاب على عدد من الحقائق» أبرزها: 

- أن القوات المسلحة لن تكون بديآا عن الشرعية التي ارتضاها الشعب» فلم 
تطمح إلى اعتلاء كرسي الحكم» ولم تسح إليه. 

- أن القوات المسلحة تعرضت للتجريسح والإهانة في -حالات كثيرة» وأنه 
جرى تجاوز ذلك على خلاف طبيعة العمل العسكري. 

- أن القوات المسلحة وإدراكًا منها لطبيعة المرحلة الانتقالية كانت ومازالت 
على قرارها الأول منذ اندلاع ثورة 25 من يناير» فلم تطلق رصاصة على 
صدر مواطن مصري» انطلاقًا من عقيدتها الراسخة بوصفها ج٤ا‏ من شعب 
مصر» مهمتها الدفاع عن الوطن» ولا يمكنها الوقوف آبدًا ضد الشحب. 

- أن القوات المسلحة رفضت جرَّها لمواجهات» والتزمت دومًا بضبط النفس 
رغم جميع محاولات الاستفزاز. 

- أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم ينفرد باتخاذ قرار سياسي بعينهء 
بل كان يجري إشراك القوى السياسية والوطنية وائتلاف شباب الثورة فيهء 
وكان المجلس يسعى إلى اتخاذ القرار الأقرب إلى التوافق. 

- أن المجلس الأعلى بدأمنذ اليوم الأول التخطيط لإنجاز عملية سياسية 
تنتهي بتسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية حرة منتخبة»ء ولكن كلما 
نقترب من موعد إجراء الانتخابات يزداد التوتر والخلاف بشكل غير مبرّر 
على الاطلاق. 

- أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لايهمه سوى مصلحة الوطن 
ولا يهمه من سيفوز في الانتمخابات أو من يتولى الرتاسة» فالأمر كله مرهون 
بإرادة الشعب» ولا رجعة في هذا التوجه الديمقراطي الذي ارتضاه شعب 
مصر وناضل من أجله في ثورة 25 من يناير. 


- أن المجلس الأعلى يقف على مسافة واحدة من الجميع» وأنه لن ينحاز إلى 
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طرف على حساب أطراف آخرىء» فالقوات المسلحة تحمي الشعب دون 
تصئيف أو انتقاء. 
- آن القوات المسلحة ترفض رفضًا تام ما يشهده الشارع المصري ووسائل 
الإعلام من محاولات التشويه والتخوين» فالجيش يتحمل مسئولية وطلية 
في ظروف تاريخية استثنائية» ولا يطمح إلى تولي الحكم» ولا بغي إلا 
وفي نهاية الخطاب أكد المشير طنطاوي: قبول استقالة حكومة د.عصام 
شرف وتكليفها بالاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة. 

وأكد المشير على أن القوات المسلحة على استعداد لترك المسئولية والعودة 
فورًا إلى مهمتها الأصلية في حماية الوطن إذا راد الشعب من خلال استفتاء 
شعبي إذا اقتضت الضرورة وكان هذا النص قد وضعه وزير الإعلام أسامه هيكل 
الذي أكد آن نتيجته سوف تكون لصالح القوات المسلحة بلا جدال. 

كان الاتجاه السائد لدى العديد من أعضاء المجلس العسكري في هذا الوقت»› 
طرح مسألة بقاء الجيش في السلطة لحين استكمال المرحلة الانتقالية للاستفتاء 
الشعبي استنادًا إلى ما تضمنه خطاب المشير طنطاوي. 

حين عرض الأمر على اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان هناك 
اتجاهان: 

. الأول: يرى أن طرح الأمر على الاستفتاء ضرورة تفرضها مقتضيات الحالة 
الراهنة التي تعيشها البلادء حصوصًا في مواجهة التصعيد الدائم والمستمر 
من بعض القوى السياسية والتيارات الشبابية التي تطالب المجلس العسكري 
بتس ليم السلطة فوراء ورأى أصحاب هذا الطرح أن هذا الاستفتاء سوف 
يعكس رأي الشعب المصري ومدى ثقته في قواته المسلحةء وهو بالتأكيد 
سیکون لصالح استمرار الممجلس الأعلى في إدارة المرحلة الانتقالية لحين 
إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى وتسليم السلطة إلى رئيس 


الجيش والإخوان 
آما الاتجاه الثاني فكان يرى أنه بالرغم من آن الاستفتاء مهم لأنه سيعكس رأي 
الشعب في أداء المجلس العسكري ومدى ثقته في قواته المسلحة» ورغم 
التأكد من أن نتيجة الاستفتاء ستكون لصالح خيارات المجلس العسكري» 
فإنه لا يصح أن تكون ثقة الشعب في قواته المسلحة موضكًا للاستفتاءء وآنه 
من الأفضل الاستمرار في أداء المهمة لحين انتهاء الفترة الانتقاليةء ولا 
يجب الخضرع لابتزاز أية فئة لها حساباتها السياسية أو مطامعها في السلطة 
بعي دا عن الطريق الطبيعي الذي حدده الإعلان الدستوري الصادر في 30 
من مارس 2011. 
وبعد مناقشات مطولة حسم الأمر لمصلحة الاتجاء الثاني الذي طالب 
بالمضي في إتمام إدارة الفترة الانتقالية مهما كانت العقبات أو الإهانات التي 
توجُه من قبل بعض الفئات ضد الجيش ومجلسه العسكري. 


Hk 


AEN EEE OS‏ الجديدة 
برئاسة د .كمال الجنزوري» وأدت الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس 
المجلس الأعلى للقرات المسلحة» حيث ضمت 29 وزي راء ودون أن تضم أيّا 
من الشخصيات الإخرانية آو السلفية. 

غير أن الخريب أن المجلس العسكري رضخ لمطالب إبعاد أسامة هيكل 
من منصب وزير الإعلام على خلفية أحداث ماسبيروء وقام بتعيين اللواء أحمد 
أنيس بدلا منه» وعندما سال أسامة هيكل عن السبب» قيل له إن ذلك كان مطلب 
الدكتور الجنزوري. 

في هذا الوقت وبعد تشكيل الحكومة» زار د.محمد مرسي (رئيس حزب 
الحرية والعدالة) يرافقه د.سعد الكتاتني (الأمين العام للحزب) د.كمال 
الجنزوري لتهنئته بمقر مجلس الوزراء. ۰ 

وخلال اللقاء نقلا إلى الجنزوري رسالة من المرشد العام لجماعة الإخوان 
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المسلمين يهنئه فيها بثشكيل الحكومة الجديدةء ويبدي استعداد اللإخحوان للتعاون 
مع حکومته بلا شروطء وقد شدد في رسالته على ثقته بأن حكومة الجنزوري 
سوف تلتزم بإجراء انتخابات حرة لمجلسي الشعب والشوري بما يحقق العدالة 
بين جميع المرشحين.. وكانت المفاجأًة. 

لقد عرض د. محمد مرسي فضي هذا اللقاء على رئيس الوزراء اقتراحا مقدمًا 
من جماعة الإحوان يقضي بترشيح الدكتور كمال الجنزوري لمنصب رئيس 
الجمهورية في الفترة المقبلةء شريطة آن يتعهد باختيار المهندس خيرت الشاطر 
في منصب نائب رئيس الجمهورية. 
إليهما الشكر على هذه الثقة الغالية» وطلب إبلاغ تحياته للمرشد إلا أنه أبدى 
اعتذاره» وقال: تكفيني رئاسة الحكومةء أتمنى من الله أن يوفقني في أداء عملي» 
نالم سح إلى الكرسي» لكنني قبلت لأن الوطن يحتاج إلى كل الجهود للإخراج 
البلاد من كبوتها. 

وعند هذا الحد.. انصرف د. محمد مرسي ود. سعد الكتاتني» بعد أن آكدا آن 
جماعة الإخوان ستكون سندًا للجنزوري في مهمته. 


ا 


آدرك الجنزوري أنه في سباق مع الزمن»ء كانت مهمته الأولى هي إعادة الأمن 
والاستقرار إلى البلادء اختار رجلا ذا كفاءة أمنية عالية» هو اللواء محمد إبراهيم 
الذي سبق أن عمل مديرًا للأمن في أكثر من محافظةء كان آخرها محافظة الجيزةء 
وسعى رئيس الحكومة إلى توفير جميع الإمكانات التي تحتاجها وزارة الداخلية 
من سیارات ومعدات واحتیاجات. 

كان الجنزوري قد حصل على كامل السلطات في إصدار القرارات واختيار 
الوزراء وإدارة العمل الحكومي دون العودة إلى رئيس المجلس الأعلىء والذي 
فوضه في كامل سلطاته عدا وزارتي الدفاع والعدل. 


- 
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الجيش والإخوان 

أستطاع الجنزوري خلال فترة وجيزة أن يلج بالمشكلات المجتمعية وسط 
أجواء من الاحتقان حالت بينه وبين ممارسة عمله من مكتبه في وسط القاهرة» 
فاضطر في كثير من الأحيان أن يمارس مهام عمله من مبنى الهيئة العامة للاستثمار 
بشارع صلاح سالم. 

كانت المعضلة الأولى التي واجهت الدكتور الجنزوري وحكومته الجديدة 
هي انتخابات مجلس الشعب التي أصر المجلس العسكري على إجراتهاء رافضًا 
العمل بنصيحة وزير الداخلية الأسيق اللواء منصور العيسوي» الذي حذر من 
إجراء هذه الانتخابات فى ظل أجواء العنف والاحتقان والحرائق التي امتدت فى 
العديد من المحافظات» صوص القاهرة والإسكندرية. 1 

لقد قرر المجلس العسكري الالتزام بالموعد السابق الذي حدده بإجراء 
الانتخابات البرلمانية في الثامن والحشرين من نوفمبر 2011 لبدء المرحلة الأولى 
منهاً. 

في 28 سبتمبر من العام 2011ء كان المجلس العسكري قد أصدر إعلانًا 
دستور تًا يقضي بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية لثلثي مقاعد المجلس والفردي 
للثلث الآخحرء على آن يُمنع الحزبيون من الترشح على المقاعد الفردية» وفور 
إصدار هذا القانون الذي أعده قضاة في المحكمة الدستورية وأساتذة للقانون 
الدستوري عقدت الأحزاب السياسية - بتحريض من جماعة الإخوان المسلمين 
وحزبها الحرية والعدالة - اجتماعًا عاجلاء أكدت فيه رفضها تعديلات قانون 
مجلسي الشعب والشورى» وهددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية إن لم بجر 
تعديل القانون بحيث يُسمح للحزبيين بالترشح على المقاعد الفردية. 

وقال د. محمد سعد الكتاتني (الذي كان يشغل منصب الأمين العام لحزب 
الحرية والعدالة في هذا الوقت): «إن الممجلس الأعلى للقوات المسلحة ومعه 
حكومة عصام شرف فاجا القوى السياسية بقانون انتخابات مجلسي الشعب 
والشورى» فهذا ليس هو القائون الذي اقتر حه المجلس سابمًاء واعترضت عليه 


أسرار خلف الستار 

القوى السياسية» كما أنه ليس هو القانون الذي طالبت به القوى السياسيةء بل هو 
مقترح لم يُطرح أساسًا للحوار والنقاش» كما أن المجلس حدد موعدًا لانتخابات 
مجلس الشعب في 28 من نوفمبر دون الاستجابة لطلبات الأحزاب السياسية قبل 
إجراء الانشتخابات. 

وأعلن د.السيد البدوي (رئيس حزب الوفد) أن إجراء الانتخابات بالنظام 
الذي تم الإعلان عنه لن يجعل آي حزب يحصل على الأغلبية لتشكيل الحكومةء 
واعترض رئيس الوفد على تخصيص 132 مقعدًا للمستقلين.. مؤكدًا أن هذاغير 
دستوري» كما اعترض على عدم انضمام المستقلين للأحزاب وعدم خوض 
مرشحي الأحزاب الائتخابات على مقاعد النظام الفردي. 

وقال د.محمد أبو الغار (رئيس الحزب المصري الديمقراطي) إن الكتلة 
المصرية - التي تضم 56 حزبًا من الأحزاب الليبرالية واليسارية -رفضت قانون 
الانتخابات البرلمانية.. منتقدة عدم السماح للأحزاب بخوض الانتخابات على 
المقاعد الفردية٠ء‏ ومؤكدا أن التعديلات لا تلبي طموح القوى السياسية. 


في هذا الوقت عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا مع الأحزاب 
السياسيةء وحاول التأكيد خلاله أن مطلبهم بالسماح للحزبيين بالترش ج على 
المقاعد الفردية آمر غير دستوري ولا يعكس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرصء» وأن 
ذلك من شأانه أن یھ دد ببطلان القانون دستوربًا مما سیترتب عليه حل مجلس 
الشعب» إلا أن قادة الأحزاب رفضوا ذلك واتهموا المجلس العسكري بأنه 
بإصراره على هذا القانون إنما يفتح الطريق أمام الفلول للتسلل إلى مجلس 
الشعب وهددوا بمقاطعة الانتخابات من الأساس. 

وأمام التهديدات والاتهامات التي شتتها الأحزاب بقيادة جماعة الإخوان 
المسلمين اضطر المجلس الحسكري للاستجابةء وقرر إصدار قانون جديد يعطي 
للحزبيين الحق في الترشح على المقاعد الفردية بنسبة الثلث» في حين خصص 
القانون للقوائم الحزبية نسبة الثلثين. 


س 
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الجيش والإخوان 

لقد جرت اتتخابات مجلس الشعب في أجواء من النزاهة والشفافيةء حيث 
لعب القضاء والجيش والشرطة دورًا أساسكًا في الحفاظ على إجراء انتخابات 
هي الأكثر نزاهة منذ فترة طويلة. 

كانت نتائج الجولتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب مؤشرًا 
على التفاف الجماهير حول التيار اللإسلامي» حيث تعدت النسبة أكثر من 110 
من مقاعد البرلمان للتيار الإإسلامي بكل اتجاهاته وكان نصيب قائمة الإخحوان 
التي ضمت عددًا من التيارات السياسية الأخحرى والمستقلين نحو 42/. 

وفي يوم الإثنين الثالث والعشرين من يناير 2012 انعقدت الجلسة الافتتاحية 
لبرلمان الثورة» وقد فَدّر لي أن أكون ضمن أعضاء هذا البرلمان عن الدائرة الرابعة 
(فردى) التي تمتد من التبين إلى البساتين مرورًا بحوان و15 مايو والمحصرة وطرة 
والمعادي» حيث حصلت في هله الانتخابات على 376 آلف صوت وهو آكبر 
رقم يحققه مرشح للفتات في مصر۔ 

كانت هناك تهديدات من بعض القوى الثورية بمنع البرلمان من الانعقادء 
والمطالبة بتسليم السلطة فورًا إلى مجلس رثاسي أو رئيس مؤقت» كانت 
التظاهرات عارمة في ميدان التحرير. 

وقد احتشد في هذا الوم المثات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 
والتيارات السلفية لتأمين دخول الأعضاء إلى البرلمان ومواجهة ية محاولة 
لعرقلة انعقاده. 


كانت الجلسة الآولى إجرائيةء وكان من المفترض أن يلقي المشير حسين 
طنطاوي (بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحةء الذي يقوم بمهام 
رئيس الجمهورية) بيان أمام الجلسة الأولى للمجلس في 24 يناير أي بعد انعقاد 
الجلسة الإجرائية مباشرة. 


اسرارخلف الستار 

في هذا الوقت اتصلت بالفريق سامي عنان (رثيس الأركان) أسأله عن مدى 
صحة ما يتردد عن حضور المشير لإلقاء خطاب آمام مجلس الشعب في جلسته 
الافتتاحية كما جرت العادةء إلا أن الفريق عنان أكد لي أنه في ظل أجواء الاحتقان 
والهتافات التي تتردد بسقوط «حكم العسكر» يكون من الصعب على المشير أن 
يحضر جلسة البرلمان» وقال لي «إنه فضل أن يرسل خحطابًا إلى د. سعد الكتاتني 
رئيس المجلس الذي جرى انتخابه يتضمن تنازل المجلس العسكري عن 
السلطة التشريعية وتسليمها إلى مجلس الشعب بو صفه صاحب الحق الأصيل 
في ذلك». 

كان رئيس المجلس العسكري مصممًا على التبكير بعقد جلسة المجلس 
8 هذا الموعد» دون حتى الرجوع إلى المجلس الاستشاري الذي كان يترأسه 
السيد منصور حسن في هذاالوقت» ممادفع بالمتحدث الإعلامي للمجلس 
الاستشاري محمد الخولي إلى القول: «يبدو أنهم مهتمون بتبكير الموعد لإظهار 
-حسن النيةء وأنهم حريصون حرصًا شديدًا على تسليم السلطة لمدنيين في آقرب 
فرصةا. 

وفي الرابع والعشرين من يناير 2012ء أرسل المشير طنطاوي بنص خطابه 
إلى رئيس مجلس الشعب لتلاوته بعد أن اعتذر عن عدم الحضور» وقد تضمن 
حطاب المشير في هذا الوقت التشديد على تسليم السلطة التشريعية والرقابية إلى 
مجلس الشعب الجديد» كما تعهد بتسليم السلطة كاملة إلى رئيس منتخب في 30 
من يونية 2012. 

وأكد في خطابه على أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد يجب آن 
تمثل جميع طوائف الشعب المصري كي يخرج لمصر دستور يليق بها وبشعبها. 

وشدد المشير على أن جيش أكتوبر وجيش يناير» هو جيش هذا البلد وهذا 
الشعب» وأنه سيظل درعَا مدافعًا عن الوطنء» مؤك ةا أن الجيش سيبقى وفيا 
لأهداف الثورة وتنفيذ مطالبها. 
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الجيش والإخوان 

وفي شهر فبرایر کانت انتخابات مجلس الشورى قد أسفرت عن فوز 
ا الإخوان ولحزب النور تحديدًاء إلا أن نسبة المشاركين في هذه 
الانتخابات انخفضت إلى حوالي 7/ من مجموع الناخبينء مقارنة بانتخابات 
مجلس الشعب التي شارك فيه ا حوالي 30 مليونًا من مجموع الناخبين الذين 
یزیدون علی 50 ملیون ناخب. 


حديث الؤامرة 


في الراب عشر من فبراير من عام 2012 عقد لقاء في مقر وزارة الدفاع بين 
وفد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يترأسه المشير حسين طنطاوي ووفد 
من مجلس الشعب ترأسه د. سعد الكتاتني (رئيس المجلس)» وقد حضر من 
المجلس الأعلى كل من: نائب رئيس المجلس الأعلى رئيس الأركان الفريق 
سامي عنان» واللواء محمد العصار (عضو المجلس) واللواء ممدوح شاهين 
(عضو المجلس). 

وحضر من مجلس الشعب كل من: شرف ثابت (وكيل المجلس)» حسين 
إبراهيم (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة) د.عصام العريان (رئيس 
لجنة العلاقات الخارجية)» د.محمود السقا (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب 
الوفد)» لواء عباس مخيمر (رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي)» مصطفى بكري 
(ممثل المستقلين باللجنة العامة للمجلس). 

بدا اللقاء بترحيب من المشير طنطاوي» وقال إنه يتابع جلسات مجلس 
الشعب بشكل دائم ومستمرء وإنه وجه الدعوةإلى هذا اللقاء للتباحث معا في 
أبعاد المرحلة المقبلة. 

وقال المشير: نحن داقكًا نريد أن نتشاور معكم وتطلعكم على الحقائق؛ 
لأنني أقرآ في كثير من الأحيان كلامًا غريبا في الصحافة وكذلك وسائل الإعلام 
المختلفة» وهي آمور في غالبيتها لا أساس لها من الصحة» لكنها تعطي انطباعا 
للشعب بصورة مختلفة عن الواقع. 
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- وقال د. سعد الكتاتني: أنا أطلب من سيادتكم إطلاعنا على الموقف الراهن 
والجدول الزمني لتنفيذ خارطة الطريق. 

- وقال المشير طنطاوي: لقد بدنا بوضع خارطة طريق مرتبطة بجدول زمني 
وقلنا إننا مصممون على التنفيذ حتى نستطيع الوفاء بالتزاماتنا كاملة ويعود 
الجيش إلى ثكناته ونسلم السلطة فى30 يونيةءالمقبل» وأنا أسألكم: هل 
نحن ماضون في تنفيذ حريطة الطریق کما حددت آم لا؟ 
أن يربك الأوضاع» نحن كانا ثقة في ن المجلس الأعلى للقرات المسلحة 
سوف يفي بكلمته» وندرك آنكم ملتزمون ہما أعلنتموه سابقاء وأن السلطة 
سسلم للإرادة الشعبيةء هذه الإرادة التي تجلت في الانتخابات البرلمانية 
والاستفتاء الشعبي» ولكن هناك من يرى أن استمرار المجلس العسكري 
بعد القترة سيزيد من تأزم الموقف» ونتمنى آن يتم ضخط الفترة الانتقالية 

- وقال المشير طنطاوي: نحن ملتزمون بالموعد المحدد الذي سبق أن أعلناه 
وهو 30 من يونية المقبل» أما مسألة ضغط الفترة أو غير ذلك من المقترحات 
فأنا أحترم كل ذلك» لكننا ملتزمون آمام الشعب بالفترة المعلنةء وليس لدى 
أحد متاجميعًا آي أطماع في السلطة. 

- وقال د.عصام العريان: لقد رفضنا من قالوا بتسليم السلطة لمجلس الشعب؛ 
لأن ذلك ضد نتائج الاستفتاء والإعلان الدسثوري. 

-وقال! لمر طنطاوي: ونحن في حاجة إلى أن ت تمضو هذه الفثرة بسلام.. 
أنا أسألكم هنا: هل ترضيكم لخة الخطاب التي تستخدم أحيانًا ضد القوات 
المسلحة؟ 

- وقال د. سعد الكتاتني: نحن في مجلس الشعب مع ضرورة إتمام الفترة 
الاتتقالية وفقًا للجدول الزمني المحدد لها ولكنها الدبمقراطيةء الأغلبية مع 


اسرارخلف الستار 

الموقف» ولكن هناك بعض الأفراد يرون غير ذلك ولكن في كل الأحوال 
علينا أن نقرأً جيّدا الدعوة إلى العصيان المدني ولماذا لم تنجح. 

- وقال المشير طنطاوي: التحول الديمقراطي هو على رأس أولوياتناء ولو 
كنا نريد غير ذلك لفعلناه مع بدايات الثورة» لقد تحملنا الكثير ومازلنا 
نتحمل» نحن لسنا ضد النقد نحن نتحمل الكثيرء ولكن على هؤلاء الذين 
يتطاولون أن يدركوا أن لدينا قوات مسلحة لا تقبل الإهانة ولا الإساءةء وأنا 
أبذل جهودا كبيرة في تهدئة الضباط والجنود الثائرين لكرامتهم ونقول لهم 
دائمًا: تحملوا من أجل مصرء قدرنا أن نتحمل» لكن الجيش غاضب من 
الإهانات المتكررة. 

- وقال مصطفى بكري: نحن جميعًا نقدر القوات المسلحة ونعرف جهودها 
في حماية الثورةء ولدينا قناعة بصدق التزامكم بتنفيذ خارطة الطريق في 
الجدول الزمني المحدد لهاء غير أن القلق لايزال يساورنا حول الأوضاع 
الأمنية في البلاد وكذلك عملياث الاختراق الأجنبي للعديد من المنظمات 
الآهلية والدور الذي تقوم به في إثارة المشكلات والأزمات على أرض 
الوطن» نحن ندرك أن الوطن مستهدف» ولكن يتو جب اتخاذ كل الإجراءات 
الضرورية لحماية الأمن الداخلي. 

- وقال د.محمود السقا: أود أن أشكركم على هذه الدعوة الكريمةء والحقيقة 
آن المصريين جميعًا يقدّرون دور القوات المسلحة في حماية الثورة وأنا 
أقولها بصراحة» لو لا تدخحل الجيش لانهارت البلاد» خصوصًا أن مصر 
تعرضت لمؤامرات ومشكلات عديدة» واستطاع جيشنا العظيم أن يكون 
عند مستوى التحديات المفروضة» ولكن ما نريده هو ضمان الالتزام بتنفيذ 
الجدول الزمني وصولًا إلى إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية إنلي لن 
آنسى لك يا سيادة المشير وقفتك الأولى في ميدان التحريرء إن هذه الصورة 
ترسخت في آذهان الجماهير ولولا الجيش ووقفته ولولا الثورة وصمودها 
ما استطعنا إجراء انتخابات نزيهة حرة. 
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- وقال المشير طنطاوي: أنا مقتنع آن مجلس الشعب الجديد جاء تعييرًا عن 
إرادة الشعب من خلال انتخابات حرةء وهذه الانتخابات هي واحدة من 
أهم مراحل خارطة الطريق»ء ونحن سنواصل تنفيذ بقية المراحل» صحيح 
أن هناك صعوبات تواجهناء من بينها: الأوضاع الاقتصادية» المظاهرات 
الفثريةء الاعتصامات» وكل ذلك يؤثر بالسلب على الوضع الاقتصادي» 
ومع ذلك أقول إلا ماضون في طريقنا. 

- وقال سعد الحسينى: نحن نقدّر دور القوات المسلحة وحمايتها للثورة» 
لتقد قال د. سعد الكتاتني في البرلمان السابق 2005 - 2010 إن القوات 
المسلحة حط أحمر. 

- وقال المشير طنطاوي: القوات المسلحة هي من الشعب» ونحن إخوتكم 


- وقال سعد الحسيني: بيانكم في الأول من فبراير كان عظيمًا.. يشبه في 
مضمونه قرار حرب أكتوير» نحن لدينا قلق على الأوضاع في البلاد سواء 
كانت الاقتصادية آو الأمنية. 

- وقال المشير طنطاوي: موضوع الأمن الداخلي هو مسثولية جهاز الشرطةء 
والحقيقة أن الشرطة خطت خطوات مهمة ومتقدمةء آنا أدعوكم للعودة إلى 
شهر فبراير من عام 2011 عندما انهارت الشرطة وتولت القوات المسلحة 
مسئولية آمن البلادء لم يكن لدينا جهاز يتابع أو يضبط آحدًاء ومع ذلك 
استطاع الجيش أن ينق البلد من الانهيارء فقد انتشر الجيش في أنحاء مصرء 
حافظنا على المؤسسات والمنشآت» وقام رجال القوات المسلحة بحماية 
معسكرات الأمن المركزي والذخيرة التي تركها الجنود خحلفهم» كان كل 
هدفنا هو إرجاع الشرطة لتمارس دورها الطبيعي» وكان مطلوبًا إعادة الثقة 
لرجالها ليعودوا إلى ممارسة دورهمء نحن نساعدهم ونوقر لهم الإمكانات 
المطلوبة بقدر الإمكانء وقد قبضت الشرطة العسكرية على آلاف الهاربين 
من السجون. 


أسرارخلق الستار 

كما قال: إنه حلال الأيام الماضية جاء موضوع بورسعيد ليقلب الأوضاع 

رسا على عقب واستشهد العديد من شبابناء وهذه مسألة ليست بريئة» أعداء 

الوطن وآعداء الاستقرار لن يتركونا وحالناء ومع كل ذلك أقول: نحن لن نألوا 

جهدًا في تحقيق الاستقرار الكامل في البلادء والجهود التي تبذلها الشرطة هذه 

الأيام ووزيرها الجديد اللواء محمد إبراهيم هي جهو د جيدة وتحقق نجاحات 

كبيرة. 

- وقال د.عصام العريان: من يوم 8 من أبريل بعد موضوع الضباط المفصولين 
وضح أن هناك من يريد ضرب الجيش. 

- وقال المشير طنطاوي: هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضد الجيش» لكتهم 

لايعرفون جيش مصرء ولذلك لن يفلحواء ولن يفلحوا آيضًا في هدم 

الداخحلية» ليس صحيسًا آن هناك متآمرين في الداخلية كما يحاول البعض 

آن يشيع ذلك» نحن يجب أن نشد من آزر جهاز الشرطةء لقد قلنا لهم إن 

عليه م أن يحاولوا إصلاح الأوضاع بقدر اس تطاعتهم» ولکن یجب آن 

نعطيهم فرصة» لقد نزل الجيش أخيرًا بكثافة إلى الشارع ولكن الجيش 

لن يكون بديآا عن الشرطة» أعداؤنا يطالبون بأن يتحول الجيش إلى إدارة 

مدنية حتى ننسى الحدود والآمن القرمي» كيف ذلك؟! إن مهمة الجيش 

هي حماية حدود البلادء نحن لدينا مشكلات كبرى في الحدود خصوصًا 

الاتجاه الشرقي» إن الصراع المسلح یحدث عندما تسعی إحدى القوى 

إلى تنفيذ مصالحها على حساب دولة أخرى» وعندما تشعر هذه القوى أن 

الجيش قد ضعف ودخل في أزمات داخلية ساعتها لن يتركوناء وساعتها 

لن يكون الجيش في قدرته الدفاع عن أمن البلاد وحدودهاء كما أن الجيش 

لن يستطيع العمل بالداخل كثيرًاء لأنه غير مدرب على مواجهة المشكلات 

الداخليةء الجيش يجب أن يتفرغ لمهمته» جيشنا قوي ومهمته الأساسية 

-حماية الحدود» وبجب أن ندعم جيشنا بكل ما نملك حتى يتفرغ لمهمته 

الأساسيةء ولذلك فنبحن ننتظر العودة الكاملة للشرطة لتقوم بمهمتها في 
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الجيش والإخوان 
شتى آنحاء البلادء لدينا أوضاع غير مستقرة في الحدود الخربية مع ليبياء 
ولدينا مشكلات باتجاه الجنوب» وهناك مشكلات في دارفور والشرق 
السوداني» والسودان بالنسبة لنا عمق استراتيجي. 
- د .سعد الكتاتني: الناس تتساءل عن العلاقة مع الأمريكيين في ضوء قضية 
التمويل الأجنبي» هناك ضغوط تمارّس ونحن ثريد إطلاعنا على آخر 
الأوضاع. 
- أجاب المشير: لقد كان لي لقاء مع رئيس الأركان الأمريكي» هناك اتفاقية 
المعونة بيننا وبين الأمريكيين منذ عهد السادات» وهذه الاتفاقية تتضمن 
بنودًا عديدة» ومصر لاتزال ملتزمة بهاء وضمن بنود هذه الاتفاقية منح 
مصر منحة عسكرية تخصص لشراء آسلحة أمريكية» والحقيقة أن قضية 
التمويل الأجنبي آزعجتهم كثيرًاء وقد جاء رئيس الأركان الأمريكي لبحث 
موضوع التمويل الأجنبي وإحالة عدد من الأمريكيين للمحاكمة أمام 
القضاء المصري» وهذه المنظمات الأمريكية تعمل في مصر دول تر خيص» 
والدولة قررت وضع حد لذلك بعد الكشف عن تلقيها ملايين الجنيهات 
من الخارج» وقد أبلغت رئيس الأركان الأمريكي عندما تحدث معي في 
هذا الموضوع أن القضية منظورة أمام القضاء وأننا لا نستطيع ن نتدخل 
في شئون القضاء. 
والحقيقة أننا لا نسعى إلى التصعيد مع الأمريكيين فأندم تعرفون قوة أمريكا 
وتأثيراتها على دول العالم» ولكننا في الوقت نفسه نسعى إلى علاقات سوية 
ونرفض التدخل في شئوننا الداخلية أو الاعتداء على سيادتنا الوطنية. 
- وقال الفريق سامي عنان: نحن نحمل في ظروف صعبة للغاية ومع ذلك 
نعمل على التواصل مع الجميع من أجل مصلحة مصرء نحن نعمل على أكثر من 
محور وأكثر من صعيد من أجل أن تنجح التجربة وتتحقق الديمقراطية الكاملة 
ونحن ملتزمون بتنفيذ خارطة الطريق وتسليم السلطة لرئيس منتخب في الموعد 
المحدد. 


أسرارخلف الستار 
یدسا اچ ا E‏ 1 والذي أعانًا 
فيه انحيازنا للثورة» لم نكن واثقين أن الثورة ستنجح» ولكننا اتخذنا الموقف 
الصحيح» لقد تساءلنا بعد ذلك: ماذا لو نجحت موقعة الجمل؟ ساعتها بالتأكيد 
الموقف كان سيختلف» ومع ذلك كنا مستعدين لكل شيء. 
إن ما نهدف إليه في الوقت الراهن هو إتمام عماية التحول الديمقراطيء 
ونحن لا نقبل المزايدات من أحد» هناك من يشكك في كل شيء» وهناك من يريد 
إظهار الدولة بأنها غير مستقرة» وهناك من يسعى إلى ابتزازنا في كل شيء» لكننا 
لن نستجيب أبدًا لمحاولات الاستفزازء نحن ليس لدينا رغبة للبقاء يومًا واحدًا 
بعد نهاية يوئية المقبل. 
لقد قال لناسيادة المشير في 13 من فبراير 2011 مع صدورالإعلان 
الدستوري الأول إن المدة الانتقالية لا يجب أن تزيد على ستة أشهرء قلنا له: 
لن تكفي» فصر على موقفه» ثم جاءت إلينا بعض الأحزاب وائتلافات الشباب 
وطلبوا تأجيل الفشرة الانتقالية» فوافقنا بعد إلحاح» وقلنا لهم: مستعدون أن 
نساعدكم على إنشاء أحزاب سياسيةء» ومع ذلك مضت الشهور وظلت الخلافات 
هي المسيطرة على الجميع. 
- وقال حسين إبراهيم: البلد يعاني أزمات كثيرة في الأمن والاقتصادء نحن 
نريد كميجلس شعب مساعدة الناس على حل أزماتهم وإلا سيغقدون الثقة 
فينا جميعًاء هناك أزمات في البوتاجاز ورغيف العيش وغيرها كثير. 
- وقال المشير طنطاوي: إمكانات الدولة ضعيفةء ونعحن نحتاج إلى الهدوء 
والتوقف عن المظاهرات لفترة من الوقت حتى نستطيع تجاوز هذه الأزمة 
الصعبة والبخطيرةء الحكومة :5 تقوم بدورها وتبذل كل الجهود» وعلينا أن 
نساعدها على آداء مهمتها. 
ا مؤامرات خارجية يتعرض لها أمن البلا 
هناك جهات تقيم ندوات تهدف إلن اختراق القوات المسلحة وتأليب 
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الضباط على الجيش وتأليب الشعب على الجيش» وهناك محاولات لهدم 
مجلس الشعب. 

- وقال المشير طنطاوي: نتيجة انتخابات مجلس الشعب هي سبب المؤامرة 
وتصاعدهاء ولكننا سنحمي مجلس الشعب وندافع عنه» فهذا المجلس 
جاء عبر أنتخابات حرة ونزيهة. 

- وقال الفريق سسامي عنان: قبل انتخابات مجلس الشعب هناك من جاء إلينا 
وطالب بتأجيل الانتخابات» لكننا تعهدنا بإجراء الانتخابات في موعدها 
رغم المشكلات والقلاقل التي سادت البلاد في هذا الوقت وأجرينا 
انتخابات أصبحت نموذجًا أمام العالم للحرية والنزاهة. 

- وقال اللواء عباس مخيمر: الوطن يحتاج إلى جهد الجميع لكن حدة 
المشكلات تتزايدء والإجراءات الأمنية لم تستطع حتى الآن إعادة الأمن 
والاستقرار إلى البلادء لابد من التطهير وإعادة الهيكلةء نحن نستطيع أن 
نحقق أهداف وأماني الشعب» إذا ما خلصت النيات وكانت هناك إجراءات 
فاعلة في كل المجالات. 

- وقال المشير طنطاوي: علينا جميعًا أن نوحد جهودناء وسوف نستطيع أن 
نعبر الأزمة ونحقق ما نصبو إليه من تحقيق الأمن لكل المواطنين وأن نوقف 
تدهور الأوضاع الاقتصادية.. إن ثقتي في مجلس الشعب كبيرة ويمكنكم 
القيام بدور رئيسي من خلال الممارسة البرلمانية في تهدئة الشارع وتدعيم 
مؤسسات الدولة لممارسة دورها. 

- وقال آشرف ثابت: نحتاج جمیگًا إلى توحید جهودنا حتی نستطيع أن نعبر 
بالبلاد من مشكلاتها الحالية إلى تحقيق آماني المصريين جميعًاء نعرف آن 
هناك قوى لا تريد لمصر الاستقرار ولكني أعود لأتساءل عن آخر تطورات 
قضية التمويل الأجنبي والضغوط التي تمارسها أمريكا على مصر. 


أسرار خف الستار 

- وقال المشير طتطاوي: كما قلت سابقًاء القضاء المصري هو صاحب الحق 
الوحيد في إصدار القرارات في هذه القضية وغيرهاء ونحن نحترم القضاء 
واستقلالیته. 

- وقال الفريتق سامي عنان: لقد كلف السيد المشير وزير الخارجية بنقل 
رسالة للسفيرة الأمريكية مفادها التحذير من تهريب المتهمين الأمريكيين 
الموجودين في مصر على ذمة القضيةء كما طلب المشير تحذير السفيرة من 
القيام بأي تصرف غير مسئول في هذا الأمر.. وأنا أكرر أيضًا: نحن لا نتدخل 
في شئون القضاءء لقد أعليتا سيادة القانون على كل شيء» نحن بالتأكيد في 
حاجة إلى علاقات دولية متوازنة؛ لأن مصلحة مصر هي الأساس» ولكن 
هذا ليس على حساب القانون والقضاء وأود أن أقول لكم هنا فيما يتعلق 
بالمعونة العسكرية الأمريكية لمصر: نحن لا يأتينا شيك بقيمة هذه المعونة 
التي تبلغ 1.3 مليار دولارء لكننا ننحصل عليها في صورة سلاح وقطع غيار 
لهذا السلاح» والقيمة الحقيقية السوقية لهذه المعونة لا تساوي أكثر من 
0 مليون دولار. 

- وقال المشير: عليكم أن تثقوا آن هدفنا الأساسي هو مصلحة هذا البلد.. 
وأخطر ما يواجهنا هذه الأيام هو المؤامرة على وحدة الشعب المصري» 
وسَّغى البعض لإثارة الفتنة الطائفيةء شعبنا نسيج واحد» وسيسقط كل 
المؤامرات» لكشا يجب أن نحرص جميعًا على كشف هذه المخططات 
ومواجهتهاء ونحن من جانبنا سنمضي في طریقنا ولن نسمح بتعويق 
المرحلة الانتقالية» نحن مصممون على الاستمرار في الوفاء بتعهداتناء 
وليس لنا أي مطامح في السلطة. 

- وقال د. سعد الكثاتني: ونحن أيضًا في مجلس الشعب محكم في ضرورة 
إتمام مهام المرحلة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة وصو لا بالبلاد إلى بر 
الأمان.. ونشكر سيادتكم على هذا اللقاء. 
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الجيش والإخوان 

- وقال المشير: نحن نشكركم ونتمنى لكم التوفيق. 

انتهى الاجتماع وحتى هذا الوقت» لم تكن هناك أبة بوادر لخلاف حاد بین 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة اللإخوان المسلمين» وأظن أن ما 
طرحه العديد من رموز حزب الحرية والعدالة في هذا اللقاء بصفتهم النيابيةيؤكد 
ذلك. 


الحقيقة الغاثبة 


كانت الأزمة بين الحكومة والبرلمان قد أخذت بعدًا جديدًا في التصعيد» بعد 
أن نجح نواب حزب الحرية والعدالة في قيادة تيار يطالب بإقالة الحكومة في هذا 
الوقت. 

كان الدكتور كمال الجنزوري يظن بعد لقائه في ديسمبر عام 2011 الدكتور 
محمد مرسي (رئيس حزب الحرية والعدالة) آنذاك ود.سعد الكتاتني (الأمين 
العام للحزب في هذا الوقت) آن الإخوان سيكونون هم سنده الأساسي في 
المرحلة المقبلةء إلا أنه فوجئ وبعد 78 يومًا بهذه الحرب المعلنة التي تستهدف 
بالأساس إقالة حكومته من أجل أن يتولوا هم تشكيل الحكومة الجديدة. 

لقد انقلبت الأوضاع رأشّاعلى عقب» فالرجل الذي كان محل ترحيب 
أصبح فجأة هو المستهدف» حيث جرى استغلال البيان الذي ألقاه في السادس 


والعشرين من فبراير 2012 أمام مجلس الشعب كمصيدة له» كما صرح في لقاء ` 


لاحق مع مجلس إدارة الاتحاد العام لحمال مصرء كنت قد أعددت له وشاركت 

كان الجنزوري مترددًا في الحضور إلى المجلس» وقد كنت من الذين نصحوه 
بضرورة الحضور وإلقاء بيان بالرغم من آنه لا يوجد في الإعلان الدستوري ما 
پلزمه بإلقاء بيان للحكومة آمام مجلس الشعب. 


قوطع الجنزوري أكثر من مرة وهو يلقي بيانه آمام مجلس الشعب» كان 
هناك حطة مدبرة لاستفزازه وممارسة الضغوط عليه حتى يعلن استقالته. i‏ 
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الجيش والإخوات 
الرجل ظل متماسكاء يكتم غيظه حتى الانتهاء من إلقاء بيانه الذي استمر لنحو 
50 دقيقة. 

قبل ذلك كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمًا في الحادي 
والعشرين من فبراير 2012 أحالت فيه قانون الانتخابات الذي أجريت على 
أساسه انتخابات مجلسي الشعب والشورى إلى المحكمة الدستورية العلياء حيث 
تبين لها وجود شبهة عدم الدستورية استناذًا إلى أن الانتخابات البرلمانية التي 
أجريت وفًا لهذا القانون أخلّت بمبداً المساواة وتكافؤ الفرص بين المستقلين 
والحزبيين بالأساس. 

وقد أحدث هذا الحكم حالة من القلق الشديد لدى جماعة الإخوان المسلمين 
التى تأكدت من ن المحكمة الدستورية قد تصدر حكمها سريعًا بحل مجلسى 
القتعب والشورىء» وهو آمر من شأنه أن بُقصي الجماعة بعيدًاعن مسرح الککم 
والبرلمان. 

أدرك اللإخوان أن حسم هذه المعركة كفيل بحسم المعارك الأخرىء» لذلك 
راحوا يصعّدون في مواجهة الحكومة والمجلس الحسكري» وشوا حملة ترهيب 
في مواجهة اللجميع» وبدا وكأن البلاد مقبلة على صدام كيير» خصو صًا بعد آن 
راح الإخوان يتهمون المجلس العسكري بالتواطؤ مع الحكومة والسعي لحل 
مجلسي الشعب والشورى. 

في العاشرة من صباح الخميس 22 من مارس 2012 تلقيت اتصالا هاتفيًا من 
الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء» طلب مني فيه مقابلته للأهمية بمبنى 
الهيئة العامة للاستثمار» حيث كان الجنزوري يستخدم المبنى بشكل مؤقت 
لإدارة الأمور بديلا عن مبنى مجلس الوزراء بشارع مجلس الشعب والذي كان 
محاصَرًا لفترة طويلة بالمظاهرات والاعتصامات الثورية والفئوية. 

كتت في هذا الوقت التقى الدكتور الجنزوري يوم الجمعة من كل أسبوع لفترة 
طويلة من الوقت؛ حيث كنا نتبادل الآراء في الآأحداث التي تشهدها البلاد. 


أسرأرخلف الستار 
ذهبت إلى الدكتور الجنزوري في الثانية والنصف من بعد ظهر الخميس 22 
من مارس 2012ء لم تكن هناك مظاهرات فئوية أمام مبنى الهيثة العامة للاستشمار 
في هذا اليوم. 
- قال لي الدكتور المجنزوري إنه في الرابعة من بعد ظهر اليوم سيكون هناك 
لقاء بينه وبين الدكتور سعد الكتاتني بحضور الفريق سامي عنان» وإنه يريد أن 
يأحذ رأيي في الموقف في ضوء إصرار الإخوان المسلمين على طلب إقالة 
الحكومة. 
كان لدي علىم باللقاءء وكنت أعرف أن الهدف من ورائه هو إيجاد صيغة 
للمصالحة بين الجنزوري وجماعة الإخوان التي متّلها في هذا الوقت د. سعد 
الكتاتلى. 


- قلت للدكتور الجنزوري: المطلوب هو استفزازك حتى تصل إلى حالة من 
الخضب تدفعك إلى الاستقالة من منصبك» وهذا هو عين المراد.. 

- قال الدكتور الجنزورى: أنت تعرف زهدي» أنا لم سح إلى أي مناصب» 
وعندما كلفني المشير بهذا الموقع» وأنافي هذه السنء وحالتي الصحية 
لا تسمح» قبلت لخطورة المرحلة وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلادء 
وأظن أن من يكون لديه جهد ولا يلبي النداء أشبه بمَنْ يخون الوطن. 

- قلت لرئيس الوزراء: أعرف ذلك عنك منذ زمن طویل» ولکن ما پجري 
ضدك الآن هدفه بالأساس الضغط على المجلس العسكري للرضوخ 
لمطلب الإخوان بتشكيل الحكومة أكثر من كونه موققًا شخصبًا منك. 
إنهم يعرفون إحلاصك وقدراتك» لكنهم يحاولون اقتناص الفرصة قبل ن 
يجدوا آنفسهم خارج الملعب.. أنا أسألك يا دكتور: ماذاعن الموقف من 


مطلبهم؟ 
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انجيش والإخوان 

- قال لي الجنزوري: وماذا عن موقف المجلس العسكري؟ 

- قلت له: إذا وجدوا موقفك قويًا.. فسيقفون إلى جوارك.. أنت تعرف آنهم 

يريدون إرضاء الجميع» وأظن أن الفريق سامي عنان سيطلب منك حلا 

توافقيًا.. 

- قال الجنزوري: ليس لدىّ أي حلول توافقية» ولن أقبل بتقديم الاستقالة أو 
إجراء أي تغييرات لحين انتهاء الفترة الانتقالية وانتخاب رئيس للبلادء ولنفترض 
أنني قيلت بإدخال عدد من الوزراء لهم في الحكومة» هل تعتقد نهم سيقبلون؟ 

- قلت للدكتور الجنزوري: الدكتور سعد الكتاتني شخصية محترمة» وهو 
لديه سعة فق في الحوار ويمكن التفاهم معهء أرجول لا تتردد في توضيح 
الصورة كاملة له» فمن يدري.. ربما؟ 

كانت الساعة قد بلغت نحو الرابعة إلا الربع» قال الدكتور الجتزوري: 
سأمضى على الفور إلى وزارة الدفاع وأرجو أن نلتقي غا الجمعة في الواحدة 

ه ی 

والنصف - بعد صلاة الجمعة - لأطلعك على ما سوف يجري في الحوار مع 
الكتاتني وسامي عنان. 
لأكثر من ثلاث ساعات آطلعني خلاله على وقائع الاجتماع الثلاثي الذي جمع 
ينه وبين د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب» بحضور الفريق سامي عنان 
(رئيس أركان حرب القوات المسلحة وناتب رئيس المجلس الأعلى). 

- وقال إن الاجتماع كان مثمرًاء وإنه وجد كل تعاون من الدكتور سعد 
الكتاتني؛ حيث تناول الحوار الأزمة القائمة بين البرلمان والحكومة في هذا 
الوقت.. 

وقد سهب الدكتور الجتزوري في الرد على الادعاءات التي أثارها بض 


۱ 


أسرار خلف الستار 
نواب حزب الحرية والعدالة فيما يتعلق بملاحظاتهم على بيان الحكومةء والدور 
الذي بذله منذ توليه رتاسة الحكومة في شهر ديسمبر من عام 2011. 

وقال إن الدكتور سعد الكتاتني أكد له أن ملاحظات نواب حزب الحرية 
چ کک ااا جر و و 
الحزب أن يطالب بتشكيل الحكومة بصفته حزب الأكثرية في البرلمان» وقال: 
سواء كان البرلمان من حقه أن يسحب الثقة من الحكومة أو لاء فإنتا نريد حلد 
يقبله نواب الحرية والعدالة ومعهم كثيرون آخرون من نواب البرلمان. 

وتحدث د.الجنزوري مطولًا في هذا اللقاء الثلاثي عن الإجراءات التي 
اتخذتها حكومته» والتي استطاعت تقليل حجم الإنفاق بمقدار 20 لا 
وأنها ننجحت في الحد من استنزاف الاحتياطي الاستراتيجي من 5.1 مليار دولار 
في نوفمبر من عام 2011 إلى 600 ملیون دولار في آواخر شهر فبراير 2012. 

وحذر الجنزوري في هذا اللقاء من خطورة الأوضاع الاقتصادية في البلاد 
بالقول: «إن حالة عدم الاستقرار التي تعيشها مصر في الوقت الراهن من شأنها 
أن تدفع البلاد إلى مزيد من تدهور الأحوال المعيشية للمواطئين وتراجع الأداء 
الاقتصادي). 

وطرح الجنزوري في هذا اللقاء خطته لسد الحعجز في الموازنة العامة والذي 
ORS‏ 
الموافقة فقة على القرض الذي وافق عليه صندوق التقد من حيث المبداء إلا أن 
رفض الحرية والعدالة هذا القرض والمطالبة بتأجيله آعاقا عرض الصندوق الذي 
كان معنيًا فقط في هذه الفترة بتقديم خطاب «نوايا» يؤكد أن الاقتصاد المصري 
فى طريقه للتعافي» وهذا الخطاب من شأنه أن يساعد مصر في الحصول على 
قرض بقيمة عشرة مليارات دولار لسد العجز في الموازنة العامةء منها 2.3 مليار 
دولار من الصندوق» ومليار دولار من البنك الدوليء» ونصف مليار دولار من 
بنك التدمية الإفريقي» وبقية المبلغ قروض ومنح من الدول الخليجية. 


ت 


س 
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الجيش والإخوان 

حاول الفغريق سامي عنان تهدئة الموقف بين الطرفين» واقترح على الدكتور 
الجنزوري إجراء تغيير وزاري برئاستهء إلا أن الدكتور الجنزوري رفض وهدد 
بالاستقالةء وقال إن الدكتور الكتاتني يحدثني عن الأكثرية التي يتمتع بها حزب 
الحرية والعدالة داخل البرلمان والتي قد لزم الحكومة بالاستقالة أو سحب 
الثقةء فماذا إذن إذا أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يقضي بحل مجلس 
الشعب» خحصوصًا أن المحكمة الإدارية العليا أحالت قانون انتخاب مجلسي 
الشعب والشورى إلى الدستورية لإصدار حكمها في مدى دستورية هذا القانون» 
آليس من المصلحة أن ننتظر؟ 


قال د. سعد الكتاتني: لابد من التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف إذا أردنا 
بالفعل التوصل إلى حل للأزمة الناشبة والتي تهدد عمل الحكومة والبرلمان» 
والبلد في حاجة إلى الاستقرار. 

هنا طالب الدكتور الجنزوري من د. سعد الكتاتني ن يحدد له موعدًا مع 
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لمناقشته في الأمر ومعرفة اعتراضات 
الجماعة على بيان الحكومةء مع إبداء استعداده لوضع هذه الملاحظات موضع 
التلفيذ. 


لاسيما آنه كان مسافرًا إلى بلي سويف في هذا الوقت» إلا أن اللقاء لم يحدث. 


كان الجنزوري قد طلب مني في لقائي معه يوم الخميس 22 مارس 2012 
- أي قبيل لقائه بالدكتور الكتاتني مباشرة - أن ألتقي المرشد العام للجماعة وأن 
أحمل إليه رسالة منه هدفها معرفة الأسباب التي تجعل من الجماعة وحزبها أداة 
لتعويق خحطة الحكومة والمطالبة بإقالتها. ٠‏ 

وبالفعل اتصلت بالمستشار الإعلامي لجماعة الإخوان «وليد شلبي» وطلبت 
منه قل رغبتي إلى المرشد العام للجماعة في لقاته وقلت له إنني أحمل إليه 
رسالة من الدكتور كمال الجنزوري» وبعد قليال حدثني وقال إن موعدك هو : 
السبت العاشرة صباحًا. 


أسرار خلف الستار 

وبالفعل ذهبث إلى مكتب الإرشاد قي مقر الجماعة بالمقطم» وكان هناك 
موعد محدد لاجتماع مكتب الإرشاد في صباح ذلك اليوم» وطلب المرشد تأجيل 
الموعد بعض الشيء لحين الانتهاء من لقائنا مكًاء وأبلخته رسالة الجتزوري» فما 
كان منه إلا أن حدد الحل في نقطتين: 

الأولى: أن جماعة الإخوان وحزبه ا الحرية والعدالة.. يمتلكون الأكثرية 
داحل البرلمانء وهذا يعطيهم الحق في تشكيل الحكومةء ونه إذا كان هناك جدل 
فيما يتعلق بحق المجلس العسكري في سحب الثقة وفقًا للإعلان الدستوري 
فإن الحكومة يتوجب عليها أن تستقيل من تلقاء نفسهاء وإذالم تفعل ذلك فعلى 
المجلس العسكري أن يستجيب لصوت الأكثرية داخل البرلمان ويصدر قرارًا 
بإقالتها. 

الثانية: أنه إذالم تتم الاستجابة لهذا المطلب» فنحن مستعدون لأن نقبل 
بحكومة انتقالية يشارك فيها اللإحوان لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.. 
شريطة أن ينص رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مضمون قراره 
بتشكيل هذه الحكومة على حق حزب الأكثرية في تشكيل ا الجديدة 
التي سوف تعقب انتخابات الرثاسة. 

في هذا الوم أبلغني المرشد العام ن مجلس شورى الجماعة الذي اجتمع 
يوم الجمعة 23 من مارس 2012 يتجه إلى اتخاذ قرار نهائي بترشح الإحوان في 
انتخابات رئاسة الجمهورية خلال الأيام المقبلة.. 

وعندما سألته عن رآيه.. قال إنه يرى أن الوقت غير مناسب لترشح الجماعة 
على منصب الرئيس» وأنه لهذا السبب كان يفضل استجابة المجلس العسكري 
لمطلب الإخوان وحقهم في تشكيل الحكومة. 

أجریت اتصالا لانور الت ر وري ي عا ارقت اباخ بقض مون الخزار 
على وعد باللقاء» ومضيت إلى حيث اجتماع أعضاء مجلسي الشعب والشورى 


ےا 
م 


الجيش والإخوان 
الذي عُقد ظهر اليوم ذاته 24 من مارس 2012 بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر 
لاتتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. 

وفي هذاالاجتماع تم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بنسبة 50./ من 
أعضاء مجلسي الشعب والشورى و50/ من الهيئات والأحزاب وأساتذة القانون 
وممثلي المؤسسات وقد أثار ذلك الأمر ردود فعل سلبية لدى عدد من النواب 
الليبرالبين وممثلي بعض الأحزاب غير المنتمية للتيار الإسلامي» وقد تم انتخابي 
في هذا اليوم رئيسًا للجنة الفرز وظللنا حتى اليوم التالي في فرز النتيجة الانتخابية 
التي أسفرت عن تجاح القائمة المحددة سلمًاء والتي تمتع فيها الإسلاميون 
بأغلبية كبيرةء مما أثار ضجة كبرى قي المجتمع.. 

في اليو م التالي التقيت الدكتور الجنزوري وآبلخته بمضمون رد المرشد العام 
على رسالته فشحرت بحالة عدم رضاعن هذا الموقف» وقال لي إنه مصمم على 
الاستمرار في أداء مهمته ولن يخضع للضخوط أبدًا. 

كانت الأجواء في مصر تنذر بأزمة جديدة بسبب تشكيل الجمعية التأمسنيسية 
للدستوں» حيث اعتبر البعض آن هذا التشکیل لن یمن من إصدار دستور توافقي» 
كما أن البعض راح يشكك في قانونية انتخاب نواب بمجلسي الشعب والشورى 
ضمن الجمعية التأسيسية؛ حيث إن ذلك يتعارض مع نص المادة (60 مكرر) من 
الإعلان الدستوري الصادر فى30 من مارس 2011» التي تحصر مهمة النواب 
فقط في انتخاب أعضاء الجمعية. 

وفي التاسعة والنصف من مساء الإثنبن 26 من مارس 2012 اتصل بي الدكتور 
كمال الجنزوري ودار الحديث بيننا حول ثلاث نقاطء هي: ي 

1- أصداء الحديث الذي أجريته معه يوم الجمعة 23 من مارس ولشر في 

صحيفتين «الأسبوع» و«الأخبار» صباح اليوم ذاته» وهو الحديث الذي 
أكد فيه الجنزوري أنه لن يتقدم باستقالته لعدم دستورية هذا الطلب» وآن 


اسرار خلف الستار 
الجهة الوحيدة المعنية بإقالته هي المجلس العسكري» وأنه إذا ما قرر 
المجلس العسكري ذلك فسوف يلجأ إلى الرأي العام لطرح الأمر عليه. 

2- مو قف جماعة الإإخوان من المجلس العسكري وتداعياته» وهنا أطلعته 
على مضمون اللقاء الذي أجراه اللراء محمودنصر (عضو المجلس 
العسكري للشئون الاقتصادية والمالية) واللواء ممدوح شاهين (عضو 
المىجلس المسئول عن الشئون القانونية) مع 40 نابا من نواب البرلمان 
حول الأوضاع الاقتصادية التي تنذر بخطر شديد في البلاد» كما أبلغته 
برآي اللواء ممدوح شاهين بأن تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة مهدد 
بالبطلان» وأنه قد يتسبب في أزمة كبيرة في البلاد. 

3 أخبرته أيضًا باللقاء الذي دعا إليه رئيس المجاس العسكري للاجتماع مع 
رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان في الثانية عشرة والنصف من صباح 
الثلائاء 27 من مارس. 

وقد أبلغته خلال هذا الاتصال باحتمال إثارة موضوع الأزمة بين الحكومة 

والبرلمان» فسألته عن موقفه.. فقال: كماهو.. لن أستقيل.. ولن قبل بأي 
ضغوط. 
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آزمة التأسيسية 


لقد سعوا إلى تأجيل إصدار الدستور في ظل وجود المجلس العسكري في 
السلطةء راحوا يناورون ويراوغون» حتى استطاعوا فرض إرادتهم. 

كانت جماعة الإخوان وحلفاؤها يدركون أن إصدار الدستور في ظل إدارة 
المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية لن يمكنهم من ترسيخ أحلامهم في 
السيطرة والهيمنة على السلطةء وفتح الطريق مام آخونة الدولة وإسقاط ثوابتها. 

سعوا منذ البداية إلى الهيمنة على الجمعية التأسيسية التي جرى انتخاب 
والشوري و50/ من الشخصيات وممثلي النقابات والجهات المختلفة. 

لقد جاءت نتائج الانتخابات التي جرت بالقائمة لتعكس هيمنة وسيطرة كبيرة 
للتيار اللإسلامي» مما أثار الرأي العام ودفع العديد من الشخصيات المدنية التي 
تم انتخابها إلى الانسحاب مما دفع الموقف إلى التأزم» واشتعال المظاهرات 
المطالبة بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية وإعادة انتخابها على سس جديدة 
لضمان وضع دستور توافقي يرضي الجميع. 

في هذا الوقت دعا المجلس العسكري رؤساء 19 حزبًا ممثلين في البرلمان 
وئلاثة من النواب المستقلين هم: مصطفى بكري وياسر القاضي ومریان ملاك 
إلى اجتماع بمقر وزارة الدفاع يوم 27 من مارس 2012 
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الجيش والإخوات 

في حوالي الواحدة والتصف ظهرًا بدأ الاجتماع الذي ترأسه المشير طنطاوي 
وإلى جواره جلس الفريق سامي عنان (رئيس الأركان) وعدد من أعضاء المجلس 
ومساعدي الوزير أبرزهم: اللواء محمد العصار واللواء سامح صادق واللواء 
ممدوح عبدالحق واللواء عبدالفتاح السيسي واللواء ممدوح شاهین واللواء 
عادل عمارة واللواء أحمد أبو الدهب (مدير الشئون المعثوية). 

كان الشارع يغلي والمظاهرات تندلع في أكثر من مكان» تعلن رفضها وقائع 
ما شهده اللقاء المشترك بين مجلسي الشعب والشوري والذي نجم عنه انتخاب 
الجمعية التأسيسية للدستور في الرابع والعشرين من مارس 2012. 

بدآت وقائع الاجتماع الأول بكلمة للمشير حسين طنطاوي آكد فيها رؤيته 
لما هو مطروح على الوجه التالي: 

أولا: أن المجلس الأعلى يسعي من خلال هذه الدعوة إلى التوصل لقواسم 
مشت ركة بين جميع الأحزاب والشخصيات السياسية فيما يتعلق بإنهاء آزمة انتخاب 
الجمعية التأسيسية المعنية بوضع الدستور للبدء على الفور في بناء دستور جديد 
يمهد لانتخابات رتاسة الجمهورية. 

ثانيًا: آن المجلس الأعلى قد وجه الدعوة إلى الأحزاب الممثلة فى البرلمان 
وبعض المستقلين ليس من من منطلق فرض وجهة نظر بعينها أو تبني خيارات 
محددة» وإنما بهدف الاتفقاق على رؤية موحدة تساعد على إتمام إنجاز مهام 
المرحلة الانتقالية وتنفيذ خارطة الطريق وفق الجدول الزمني المحدد سلقًا. 

ثالتًا: يؤكد المجلس الأعلى أنه مع الشرعية الممثلة في البرلمان وقراراته 
ون نظرته للدستور الجديد تتحدد في كونه دستورًا لكل المصريين» يكفل حقوق 
جميع آبناء الوطن دون انتقاص» ولا يعكس أو يتبنى رؤية لفئة بعينها وإنما يجب 
أن يكون محل اتفاق بين أبناء الأمة جميعًا. 

لقد شدد المشير طنطاوي على أن الاتفاق على هذه الثوابت مسألة ضرورية 
خصو صا أن البلاد ستواجه في المرحلة المقبلة تحديات لا تقل خحطورة عن 
المرحلة الماضيةء بل أخحطر منها بكثير. 


أسرار خلف الستار 

أكد المشير في هذا اللقاء على أن عنصر الزمن عامل مهم في هذه المرحلة» 
وقال: إن التوقيتات الزمنية هي التي تحكمناء لاسيما أن المجلس الأعلى مصمم 
على تسليم السلطة في الموعد المحدد في الثلاثين من يونية المقبل. 

لقد أدرك جميع الحاضرين في هذا الوقت» آنه لا خيار أمامهم سوى البحث 
عن طريت للخروج من الأزمةء والتوصل إلى اتفاق قد يمشل للبعض حدًا أدلى 
ویمثل للآخرین حًا أقصی. 

كان أول المتحدثين في هذا اللقاء هو النائب محمد الصاوي رئيس حزب 
الحضارة الذي تحدث عن ضرورة البحث عن سبيل للخروج من هذه الأزمةء 

٤ 

i ST aT 

ن ثقة المجلس الأعلى في مجلس الشعب كبيرة؛ لأنه جاء نتاج انتخابات حرة 
O‏ 
الأول هو نزاهة الاتتخابات واحترام إرادة الشعب؛ واستكمل حديثه بالقول: نحن 
نرفض التشكيك في دورناء وهناك كلام مرفوض وغير مقبول حول دور القوات 
المسلحة في هذا الأمرء ومع كل ذلك نحن مصرون على عدم حدوث أي صدام 
مع أحد؛ لأن أي صدام لن يكون قطكًا في مصلحة مصر. 

كان الىجميع يدرك آن غضب المشير جاء ردا على البيان الذي أصدرته جماعة 
الإخوان المسلمين والذي جرى فيه التلميح صراحة بأن المجلس العسكري قد 
يزور انتخابات رتاسة الجمهورية» وهو الأمر الذي دفع المجلس الأعلى إلى 
إصدار بيان يرفض فيه التشكيك في مواقفه» أو تو جيه أية إهانة للقوات المسلحة 
وجاء أيضامحذرًا من مغبة الصدام» ومذكُّرًا بوقائع تاريخية سابقة جرت بين 
الجيش وجماعة الإخوان المسلمين» قاصدًا بذلك ما حدث في عام 1954. 

هنا لم يعلق الدكتور محمد مرسي (رئيس حزب الحرية والعدالة) الذي كان 
حاضرًا هذا اللقاء» فجاء التعليق من الفريق سامي عنان الذي أكد ما قاله المشير 
طنطاوي من احترام المؤسسة العسكرية لإرادة الشعب المصري واختياراته» إلا 
أنه قال: إن من يحاول اللعب على المصريين سيخسر كثيرًا. 
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الجيش والإخوان 

وتحدثت في هذا اللقاء لأؤكد الخيارات المطروحة أمامنا للخروج من آزمة 
الجمعية التأسيسيةء وعندما حاولت التطرق إلى أزمة سحب الثقة بين البرلمان 
والحكومة» كان من رأي المشير ننا يجب آن نحسم قضية الجمعية التأسيسية 
آولا. 

لقد وضح في هذا الوقت أن المشير لا يريد توسيع هوة الخلاف مع جماعة 
الإحوان» أو أن يفتح طريقًا قد يدفع إلى التشبث بالمواقف» لكنه أراد أن يقول 
للجميع: «فلنبدا بحل المشكلة الأكثر سخونة في الوقت الراهن. 

وتدخل د.مصطفى النجار (رئيس حزب العدل» وعضو مجلس الشعب) 
الذي قال تحدیدًا في هذه الجلسة: إنني أوجه الشكر لدور القوات المسلحة في 
حرصها على نزاهة الانتخابات البرلمانيةء وأشاد بموقف الجيش وقال: نحن 
نتبراً من أية إهانات وجه للجيش المصري وكان بذلك يرد على بيانات ومواقف 
رآها تمل إهانة للقوات المسلحة. 

واستكمل مصطفى النجار حديثه بالقول: إن الدستور يجب أن يتم بشكل 
توافقي دون انفراد» والناس كانوا ينتظرون الطمأنينة من الأغلبية الإسلامية» لكن 
ما حدث هو عكس ذلك» وقال: لم تأت إلى هنا لنستقوي بالمجلس العسكري 
ضد الإخوان» لكننا سعداء وهثاك إحساس بالشراكة والمسثولية» غير آن ما حدث 
من الأغلبية الإسلامية هر عكس ذلك» لقد فرضوا رأيهم ووضعوا جميعًا في 
مأزقء» آنا شخصبًا لم أكن آتخيله؛ إن ما حدث جعل الجميع يشعر بالخوف» 
رالخوف المتبادل سوف يشعل الشارع» وكل ما أتمناه هو أن يتخلى البعض عن 
الإحساس بالاستعلاء» والمطلوب البحث عن مخرج بشكل عاجل وسريع. 

ما الدكتور نبيل دعبس (رئيس حزب مصر الحديثة) فقد طالب هو الآخر 
يإعلاء مصلحة مصر على حسابات الجميع» وقال: يجب آن تكون هناك تنازلات 
للوصول إلى صيغة للتوافق نخرج بها للرآي العام. 
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بعده جاء الدور على الدكتور محمد مرسي» فو جه الشكر أولًا إلى المشير 
طنطاوي على دعوة رؤساء الأحزاب إلى اللقاء معه فى هذه الفترة التاريخية 
المهمةء ثم قال: إذا بدأنا في مناقشة تشكيل الجممية التأسيسية للدستور فشحن 
نناقش شيًا لا ذملكه» المجلسان هما صاحبا الحق» وهما صاحباالقرار» ومن 
ثم هما المسئولان عن المتتج. واستكمل بالقول: من الممكن أن نتحدث عن 
الدستور ورؤيتنا له فقطء وأظن أن الكلام عن الدستور أولى من الحديث عن 
الجمعية التأسيسية» المسائل مستقرة» وتمضي في طريقها الصحيح» غير أنني 
أری أن هناك خحلطا في المفاهيم. 

وقال معلقًا على ما قلته حول إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير 
المادة (60) من اللإعلان الدستوري: إذا كانت المادة (60) لها تفسيران كما يقالء 
فالمجلسان آخذا بأحد التفسيرين» وهذا جائز. 

ورفض د. محمد مرسي الحديث الذي ساقه النائب مصطفى النجار عن 
الاستعلاء وقال: «إن الاستعلاء ليس له وجوده وآنا أستغرب من هذا الكلام؟ء 
وقال: «ليس معنى أن هناك من لم بوق في الانتخابات أن يتهمنا بالاستعلاء 
ويشكك في وقائع ما جری!. 

وراح د. محمد مرسي يستكمل حديشه بالقول: «هناك (60) عضرا من 
الهيئات المختلفة والشخصيات والنواب» غير المنتمين لحزبَي الحرية والعدالة 
والنور» قد نجحوا في انتخابات الجمعية التأسيسيةء وراح يضرب آمثلة عديدة 
على ذلك» من بينها: المستشار حسام الغرياني» المستشار على عوض صالح» 
والمستشار عادل عبدالحميد» والمستشار يحيي الدكروري» المستشار عبدالله 
قنديل» المستشار محمد أحمد خليفةء سامح عاشور» ممدوح الولي» د.ماجد 
خلوصي» أشرف عبدالغفور» نصر فريد واصل» المستشار نبيل مرهم» مجدي 
شنودةء إيهاب الخراط» رفيق حبيب وغيرهم!! 

وقال د. محمد مرسي: إنني مستعد أن أجلس بوصفي رئيشا للحزب مع 
آي شخص, مواقفنا واضحة» ونحن مع الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية 
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الجيش والإخوان 
الحديثةء ولا أعرف معنى انسحاب البعض من عضوية الجمعية التأسيسيةء هناك 
40 شخصية تم انتخابها بصفة «احتياطي٠»‏ آنا لا أعرف ماذا يقصد البعض بالكلام 
عن هز المسيرة المستقرة» هل مطلوب أن نترك البلد ونخضع لتسلط الأقلية؟ هل 
ال30 مليون ناخب الذين اختارواالبرلمان لم يكونوا واعين؟ إننا لا نملك الآن 
اتخاذ قرار بتخيير بعض أعضاء الجمعية التأسيسية أو غير ذلك بعيدًا عن مجلسي 
الشعب والشورى. 

في هذا الوقت بدا للكافة أنتا أمام حائط صد وأن الدكتور محمد مرسي ليس 
مفوضً ا في اتخاذ قرارات تهدئ القوى السياسية الغاضبة على طريقة تشكيل 
وانتخاب الجمعية التأسيسية. 

وطلب الدكتور رفحت السعيد (رئيس حزب التجمع) الكلمة وقال: جت هنا 
لشرح وجهة نظري» ولديّ ملاحظتان مهمتان: 

الأولى: آن بعض الأسماء التي طرحها د. محمد مرسي بوصفهم شخصيات 
عامة آو ينتمون إلى هيات مختلفة هم بالأساس إخوان مسلمون» وعليهم أن 
يدركوا آن الناس تعرف حقائق ما جرى» وتعرف لماذا انسحب العديد من 
الشخصيات المهمة من أعضاء الجمعية التأسيسية الذين جرى انتخابهم. 

الثانية: كيف يغيب عن عملية إعداد الدستور أكبر أساتذة القانون الدستوري 
في مصر؟! 

وقال د.رفعت السعيد: أنا لا أشكك في نتائج الانتخابات» لكنْ هناك اتجاه 
عام للمعاندةء آنا أريد آن آقرألكم حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 
رقم 3 «لسنة 15ق١‏ دستورية. 

وراح د. رفعت السعيد يقرأ نصوصًا من هذا الحكم ليؤكد علو الدستور 
على السلطتين التشريعية والتنفيذيةء مؤكدا ضرورة استقلالية الآلية المكلفة 
بوضع الدستور» وقال: آنا أعتب على الإخوان أنهم لم يتعاملوا باحترام مع 
القضاءء وأسألهم: لماذا الاستعجال؟ لا آفهم سر إصرارهم على سحب الثقة 
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من الحكومةء آنا شخصيًا ليس لدي مانع في انتقاد الحكومة ولكن ليس بطريق 


الإهانة التي تجرى آمامناء نعم ننتقد المجلس العسكري» ولكن هناك أيضًا فارق : 


كبير بين الإهانة والانتقاد!! 


وعد ن آنھی د.رفعت السعيد مداخلته تحدث المهندس محمد سامي (رئيس 
حزب الکرامة) قاقا: لیس صحیکًا آن کل شيء علی ما یرام کما یری البعض» 
وكان يقصد بذلك الرد على د. محمد مرسي» واستكمل حديشه بالقول: ولیس 
صحيحًا أيضاء كما قيل» أن كل من انسحبوا من الجمعية التأسيسية لهم دوافع 
أخرى» وإذا كان الأمر كذلك ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليهء وقال موجهًا حديثه 
للدكتور محمد مرسي» هناك آزمة وأنتم المسئولون عن صناعتها؛ فعندما يتنازل 
وينسحب كل هؤلاء من الجمعية التأسيسية» فهذا يعني أن هناك مشكلة. 

ووجُه محمد سامي حديشه للدكتور محمد مرسي مرة أخري وقال: نت 
تتحدث عن الامستقرارء فبآي منطق تتحدث عن الاستقرار ثم تدعو إلى سحب 
الثقة من الحكومة؟ نحن نعلم أنكم منذ أن تحصنعم بالأغلبية الدينية أخذتم منحى 
آخرء وتحدثتم عن أن هذه الأغلبية هي التي ستصنع الدستورء إنني أطلب منكم 
مراجعة مواقفكم احترامًا للظرف العام الذي تعيشه البلاد في الوقت الحالي. إن 
كلامي هنا يركز على أحد أمرين: 

- إمّا إعادة النظر في الجمعية التأسيسية داخل المجلس. 

- وإكمًا أن يعاد النظر في فكرة أن ينتخب الجمعية من هم خارج المجلس!! 

تدخل الفريق سامي عنان» بعد أن لاحظ احتداد لغة الحوار وامتعاض د. محمد 
مرسي من الانتقادات القاسيةء وقال: نحن جئنا هنا لنتحاور» لا لنشكك في كل 
شيء» البلد في مآزق والخاسر الأكبر هو الوطن» وأرجو ألا تكون حواراتنا هدفها 
التجريح!! 

أدرك المشير طنطاوي في هذه اللحظة أن لخة الحوار تشتد وتتصاعد سريعًا 
فتدحل عى الفور قائلا: لو كنت أعلم أن الأمر سيصل إلى حد الصدام ما كنت 
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دعوت إلى هذا اللقاء» نحن نسعى إلى التوافق ولا نريد للبلد أن يدخل في مأزقء 
نحن لسنا مستعدين للوصول إلى نقطة الصفر؛ لأن ذلك معناه خطيرء ومعناه 
أيضا أن القوى المضادة لمصر تكون بذلك قد نجحت في القضاء على مشروع 
بناء دولة ديمقراطية حديثة» لذا أرجو البحث عن مرجعية توافق بين الجميع . 

وهنا طلب د. محمد مرسي الكلمة وقال: لقد قلت رأيي» آما إذا كان هناك من 
سيرد على كلامي» فيكون لي حق الرد والتعليق أيضًاء فما كان من الفريق سامي 
عنان إلا أن قال : جميعنا في مركب واحد» ونحن نريد معرفة الرؤية المستقبلية؛ 
فذلك هو الأهم» وهذا هو الهدف من الاجتماع. 

وتحدث النائب محمد نور السادات (رئيس حزب الإصلاح والتنمية) وقال: 
رأيي آن المشكلة الحقيقية هي في وجود أجواء من التشكيك وعدم الثقة بيننا 
جميعًا.. لقد استكثر البعض على اللإسلاميين أنهم فازوا بالأغلبية البرلمانية 
وبناء عليه حدثت الأزمةء إنني قول إن انتخابات الجمعية التأسيسية تمت حسب 
نص الإعلان الدستوري» والكل كان حاضرًاء والكل شارك في هذه الانتخابات» 
فهل من الحكمة أن نعيد الانتخابات؟ هذا تشكيك في المواقف» ونحن لا نريد 
علاج هذا الأمر بالتشكيك في المجلسين وطريقة انتخاب الجمعية التأسيسية 
آو بالانسحاب. إن التصور المطروح هو أن تكون هناك هيئة فنية تضم جميع 
الشخصيات المتخصصة لمساعدة الجمعية التأسيسية على أداء مهمتها. 

وجاء الدور على المهندس أبو العلا ماضي (رئيس حزب الوسط) حيث 
قال: لقد جئنا لإدراكنا جميعًا بو جود أزمةء فالدستور لا تصنعه الأغلبيةء الدستور 
يشارك فيه الجميح» بما يعكس التمثيل المتوازن لقوى المجتمع. 

وقال: هناك غضب في الشارع جراء التشكيل الذي جرى» والسؤال: كيف 
نعالج هذه الأزمة؟ هناك لاعبان أساسيان هما الحرية والعدالة وحزب النورء 
وهمااللذان أعدا قائمة المائةء وأنا آقول هنا إن أزمة الدستور الجزء الأساسي 
فيه ا نفسي أكثر منه عملياء هناك شعور لدى الناس بعدم الرضاء وأمامنا أحد 
أمرين: 


أسرار خلف الستار 
- إمًا التوافق. 
- وإمًا الإصرار على التمسك بالأغلبية. 


وقال: أعتقد أنه إذا ما قبل حزب الحرية والعدالة بالتوافق فسيكون الأمر قد 
انتهى وبذلك تعود الطمأنينة إلى الجميع. 

وقال د.عادل عفيفي (رئيس حزب الأصالة): آنا ضد أن نطلب من المحكمة 
تفسير المادة (60)ء وأرى أن نؤكد في الدستور المقبل على أن الشريعة الإسلامية 
هي المصدر الرئيسي للتشريع. 

وتحدث د.السيد البدوي (رئيس حزب الوفد) قائآا: أنا لم أكن قلقًا على 
الدستورء ولكنني قلت إن الفتنة ستحدث في تشكيل الجمعية التأسيسية» لقد 
سبق أن وقعنا جميخًا وثيقة التحالف الديمقراطي» شددنا فيها على الدولة 
الوطنية الديمقراطية الحديغة والتي تحرم التمييز على ساس الدين و الجنس 
أو العرق» والدستور لابد أن يكون محل توافق عام» ولا يمكن الإقرار باحتكار 
الآغلبية لعملية وضع الدستور هناك آزمة في الجمعية التأسيسية وغضب شديد 
من الطريقة التي تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية 50/+50/ وإذا كنا نحترم 
الأغلبية التي جاءت بانتخابات حرة إلا أن الدستور يجب أن يكون محل توافق» 
لذلك آقثرح: 

1 إعادة النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية لتكون محل توافق بين 

الجميع. 
2-الالتزام بوثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي الموقع عليهمامن 
الأحزاب والقوى السياسية. 

وتحدث أحمد الفضالي (رئيس حزب السلام الديمقراطي) وقال: تحن آمام 

أزمة حقيقية» وهناك تخبط في إدارتهاء ولابد من أرضية للتوافق؛ لآن ماجرى 


مرفوض وغير مقبول ونحن في حاجة إلى حل جذري وأرفض الترقيع. 
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الجيش والإخوان 

وتحدثت النائبة المستقلة ماريان ملاك فطالبت بمراعاة تمثيل قوى المجتمع» 
وقالت: إن تمثيل الأقباط في الجمعية التآسيسية غير كاف» والمطلوب هو التوافق 
الوطني وتأكيد حقوق المواطنة للمجتمع. 

وتدخل المشير وطالب الجميح بالتوصل إلى اقتراحات محددة تمكننامن 
الخروج من المأزق» وشدد الفريق سامي عنان على أهمية إنهاء هذه الأزمة 
سریعًا۔ 

أماد.صفوت عبدالغني (ممثل حزب البناء والتنمية) فقد أشار إلى أن أزمة 
الخلاف على الدستور والجمعية هي أزمة مفتعلة» يجب علاجها سريعًا. 
الحاضرين تؤكد: ضرورة إجراء تغييرات من دا حل الجمعية التأسيسية بما 
الأزهر والتحالف الديمقراطي في وضع الدستور» والاستعانة بلجان نوعية وفنية 
لمساعدة الجمعية التآسيسية على إنجاز مهمتها. 

وطالب أحمد سعيد (رئيس حزب المصريين الأحرار) بمراجعة معايير اختيار 
الجمعية التأسيسية» وإعطاء الفرصة لمشاركة جميع أطياف المجتمع» ووضع 
الحلول التي تضمن إنهاء هذه الأزمة. 

وآكد د.عماد عبدالغفور (رئيس حزب النور) الترحيب بمشاركة الجميع» 
وطالب بعدم التشكيك والتوقف عن الصراعات الداخلية والتوصل إلى اتفاق 
بين الجميع. 

وأكد ممدوح محمد محمود (رئيس حزب الحرية) أن كل ما يهمنا هو مصلحة 
مصرء وقال: يجب تفعيل الاقتراحات التي طرحت لتتحول إلى اتفاق ينهي هذه 
الأزمة. 
الحديث عن دستور مواز أو غير ذلك ويعهد للجمعية التأسيسية - بعد الاتفاق- 
پإنجاز مهمتها. 


أسرار خلف الستار 

وقال رئيس حزب الاتحاد: إن ما يحدث ظاهرة صحية» وطالب باحترام مبداً 
الفصل بين السلطات. 

وآکد د.-حسام بدراوي (رثيس حزب الاتحاد) أهمية التوافق» وحذر من مغبة 
الاحتلاف وآشار إلى آن الدستور يجب أن يعبر عن جميع قوی المجمع ويؤکد 
ثوابته. وتحدث د.صلاح حسب الله (رئيس حزب المواطن مصري) فقال مخاطبا 
المشير طنطاوي: أنقل اليكم ٹقتنا جميخًا في دوركم الوطني» وود أن آؤكد هنا أنه 
كان آمام حزب الحرية والعدالة فرصة تاريخية لإدارة قضية الدستور والجمحية 
التأسيسية بأسلوب المشاركة. لقد تقدمنا باقتراحات بمعايير لاختيار وانتخاب 
الجمعية التأسيسيةء إلا أن أحدًا لم يولها الاهتمام» وما حدث أن الحرية والعدالة 
اتفق مع حزب النور على 50/+50/ للجمعية التأسيسيةء وقد كنت أتوقع أن 
يكون الحرية والعدالة قد تعلم الدرس» ولكن الواقع آنه يتحمل مسئولية هذه 
الأزمة كاملةء ولذلك يجب البحث عن حل سريع لهذه الأزمة. 

وقال الفريق سامي عنان: الشعب المصري شعب واع ولن يسمح بعودة 
عقارب الساعة إلى الوراء» هناك وثيقة الأزهر التي ارتضاها الجميع» وفيها 
ما يؤكد مدنية الدولة» ولذلك يتوجب الاسترشاد بها إلى جانب الوثائق الأخرى. 
إن كل ما نريده هو التوصل إلى حل. 

وأمام الجدل والخلاف حول مضمون التغييرات التي يجب آن تطال تشكيل 
الجمعية التأسيسية» اقترح البعض عقد جلسة أخرى» حتى يتمكن حزبا الحرية 
والعدالة والنور من التوصل إلى موقف محدد عير التشاور مع عناصر الحزبين» 
وقد وافق المشير على ذلك وطلب من الجميع المحافظة على سرية هذا الاجتماع 
لحين التوصل إلى اتفاق في الاجتماع التالي الذي تقرر عقده يوم الخميس 
9 من مارس 2012. 
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البحث عن مخرج 


كانت التطورات في الشارع المصري تنبيء بالمزيد من الأزمات» وكانت 
جماعة الإحوان تسعى بكل ما تملك إلى عرقلة الوصول إلى وضع دستور 
جديد بعيدًا عن آغلبيتها في عضوية الجمعية التأسيسية التي بدأت تمارس مهامها 
بالفعل. 

لقد سعى المجاس العسكري إلى إنهاء الآزمة سريعاء كان المشير يدرك حجم 
العقبات» وقد جمعني لقاء مطول مع رثيس الأركان الفريق سامي عنان لدراسة 
الموقف من جميع بعاده قبي ل الاجتماع الثاني لقادة الأحزاب وعدد من التواب 
المستقلين مع المجلس العسكري. 

في يوم الخميس 29 من مارس 2012 كان الاجتماع الثاني والذي استمر 
لأكثر من آربع ساعات تقريتا.. كان المشير يريد الحسم سريعًا في هذا اللقاءء لقد 
قال: «أملي أن نخرج من هذا اللقاء بنتائج محددة وإيجابيةء الشعب كله ينتظر أن 
يسمع حاولا منطقية ومرضيةء نود آن نعرف اليوم نتيجة عودتكم للقواعد حتى 
نستطيع أن نبلور رؤية موحدة نعلنها للمواطنين». 

طلب د. محمد مرسي (رئيس حزب الحرية والعدالة) الكلمة.. وقال: نحن 
نحرص على التواصل للانتهاء مما تحدثنا فيه في المرة السابقةء وإنني أقول 
هناإنه لا يمكن تصور أن ينفرد حزب أو فصيل واحد بوضع الدستور» ولكن 
النصوص لابد أن تكون معبرة عن كل الشعب» وهنا أود آن أؤكد أن ما اتفقنا عليه 
منذ فترة من قواعد كلية وعامة للدستور نحن متفقون عليهاء خصو صًا الأبراب 
الأربعة الأولى التي تتضمن الحقوق والواجبات والمواطنة. 
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الجيش والإخوان 
أما عن المادة الثانية التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرثيسي 
للتشریع فستبقی كما هي دون تغییر» ولیس لدینا مانع من تأكيد حقوق غير 
المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الأحرى. 
وأكد د .محمد مرسي «آن هناك خلاقًا قد طراً بين الإحوان وبعض السافيين 
الذين يرفضون كلمة مبادئ الشريعة ويقولون إن الشريعة الإسلامية هي المصدر 
الرئيسي للتشريع» ولكننا في طريقنا لحل هذه المشكلة). 
وقال: «لقد عانينا سابقًا الديكتاتورية والقمع» ولذلك نحن نسعى إلى الاتفاق 
مع الجميع» فالمعاناة لم تكن معاناة أفراد وإنما معاناة وطن بأكمله». 
وقال د.مرسي: «كما قلت سابقًا إنني أتعهد أمامكم بأن ما تم الاتفاق عليه 
سابقًا سوف نلتزم به» آما عن بقية الأبواب التي سيتضمنها الدستور ومنها الباب 
المخامس» فقد قلنا قى لقاءات سابقة إن هناك ثلاثة مور أساسية في الباب 
الجديد نظامًا برلماتا إلا أننا وبعد مناقشات مطولة ارتأينا أن الوقت غير 
مناسب الآنء والمطلوب هو نظام يوازن بين الحكومة والرئيس للمرور 
من عنق الرجاجةء واتفقنا على أن يحكمنا في هذه الفترة الانتقالية «النظام 
المختلط». 
2 - آماعن مهام الرئيس وصلاحياته بعد الانتخابات» فنحن نتمنى الانتهاء 
من الدستور قبل انتخابات الرئاسة» فإذالم يكن ذلك» فالمطلوب أن 
نحدد مهام الرئيس في الفترة الانتقالية» حتى لأ نعود إلى ماض لا نريده. 
3-آماعن وضع القوات المسلحة» فنحن جميعًا حريصون كل الحرص 
على أن تكون قواتنا المسلحة في أحسن حالاتهاء قوية وفاعلة ومستقرةء 
ونحن لن نتردد ولن نتراجع في دعمها وتقويتها في إطار قوانين عامة 
وخاصة بهم» وتبقى مسألة صياغة النصوص» لقد قال المشير طنطاوي 


أسرار خلف الستار 
«إننا لا نريد مميزات للقوات المسلحة تختص بها عن غيرها؟» وما سوف 
يقتر حه الجيش سوف يكون مثار اهتمام واحترام» ونحن لن ننسى للجيش 
دوره وحمايته للثورة والدفاع عنها. 
4 - هناك أيضًا فضية الموقف من مجلس الشورى» ونحن ترى ضرورة تقويته 
وقال رئيس حزب الحرية والعدالة: «أعود مجددا لتأكيد ضرورة التنوع 
السياسي» فه ذا آمر مطلوب وضروري؛ لأنه لا يمكن للوطن آن يمضي باتجاه 
واحد». 
أما عن مطالب الأقباط» فهذه قضية أساسية بالنسبة لنا جميعًاء لقد كانت هناك 
مكالمة بيني وبين الأنبا «أرميا؟ لمعرفة اتجاهات ومطالب الأقباط من الدستور 
الجديد» وأود أن أؤكد هنا آنه لن تكون هناك أزمة باي شكل من الأشكالء 
خصو صًا آنا متفقون على هوية الوطنء وحتى لو اختلفنا في الوسائل لكنتالن 
نختلف حول المبادئ والآصول». 
وقال د.مرسي:«آما عن الجمعية التأسيسية وما طُرح خلال اللقاء الماضي 
فأنا أقول لكم: كم بذلنا من جهد في ال48 ساعة الماضية لإعادة اللحمة مرة 
أحرى وإنهاء هذه الأزمة» وقد تم تكوين لجنة من 9 أعضاء من بينها عناصر 
لا تنتمي للحرية والعدالة» واتفقنا على أن يعطوا لأنفسهم فرصة ليروا ماذا 
سرفعلون في إنهاء هذه الأزمة» ومن بين أعضاء هذه اللجنة: د.عمرو حمزاوي 
ود. محمد البلتاجي وعصام ساطان وحاتم عزام ود.وحيد عبدالمجيد وغيرهم» 
وقد تحدثت معهم وطالبت ببذل كل الجهود لبحث السبل التي تضمن عدم 
السيطرة في الجمعية التأسيسيةء وسوف يلتقون مرة أحرى في الثالئة من بعد ظهر 
السبت المقبل لكي يعود الجميع إلى الطاولة نفسها ويدرسوا القوائم والحالة 
القانونيةء وهنا أقول: لدينا 20 احتياطيًا في حصة البرلمان و20 احتياطيًا في 
حصة الشخصيات العامة والهيئات» ولدينا 7 تعدوا ال50/ على رأسهم: د.حازم 
الببلاويء وبالتالي يمكن أن يدخل إلى عضوية اللجنةء ولكي تُدخل شخصًا آخر 
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الجيش والإخوات 
من الاحتياطي من غير المءحسوبين على الحرية والعدالة أو النور يتوجب علينا 
تخطي 15 احتياطا الآخرین» آي آن 15 شخصًا لابد أن ينس حبواء هذا معناه آن 
يعاود المجلسان انتخاب الاحتياطي بسبب ضرورة حصول الشخص المرشح 
على نسبة 1+750 من مجموع الأصوات). 

وقال د. محمد مرسي: «أما بالنسبة لقائمة الاحتياطي من داخل البرلمان» 
فهناك النائب محمد العمدة وهو يحتل رقم (11) في القائمة؛ لأنه حصل على 
1 صونًا فقط وبذلك لم يتعد نسبة ال(50/+1) آما كل الأسماء التي سبقته فوم 
جميعًا أعضاء في الحرية والعدالة والتورء وهذا معناه أن العشرة يجب أن ينسحبوا 
کما آن الانتخاب لابد آن یعاد مرة آخری». 

وهنا تدخحلتٌ وقلتٌ: إن نسبة ال(50/+1) إن كانت قد انطبقت على 
المرشسحين الأساسيين ليس ضروريا أن تنطبق على الاحتياطيين» ومن ثم يحق 
ضم هذه الشخصيات مباشرة إلى القائمة الأساسية بعد تنازل الآخرين الذين 
ينتمون إليكم. 

وأكمل د.مرسي حديثه بالقول: «أعود مرة أخرى إلى توفيق الأوضاع» وهنا 
نحن نعترف ونقول قد تكون هناك بعض الأخحطاء فى البداية» نحن نعترف بهاء 
ولكن إذا أردنا التغيير فلابد من العودة للمجلسين». 

وقال: «لقد صرح في الاجتماع الماضي اقتراح بإنشاء لجان نوعية ونحن 
مستعدون لذلك» كما آننا مستعدون لأن نطلب من أحد الإخوة ترك مكانه 
في عضوية الجمعية التأسيسية لدخول د.-حازم الببلاوي» وأنا شحصيًا أبديت 
استعدادي للجلوس مع جمیع الغاضبين والاستماع إلى آرائهم. 

وتحدث بعد ذلك المهندس أبو العلا ماضي (رئيس حزب الوسط) وقال: 
أؤكد أن الاحتياطي يجب ألا يلتزم بنسبة ال(50/+1)ء وهنا لدی اقتراح محده 
بعد أن درست القائمة وأسماء الأساسيين والاحتياطي» هناك ثلاثة نواب في 
الاحتياطي يمكن أن يحلوا محل آخرين هم «عماد جاد ومحمد العمدة وياسل 
عادل). 


أسرارخلف الستار 

أما عن قائمة الشخصيات العامة والهيئات في الاحتياطى فهى تتضمن: 
د.حازم الببلاوي ود.رباب المهدي ود.على الصاوي وسمير مرقس وهاني سري 
الدين ومحمد محسوب» وهؤلاء يمكن أن يحلوا على الفور محل أسما 
ينتمون للحرية والعدالة أو النور» وساعتها سيعود المتسحبون مرة أخرى إلى 
عضوية اللجنة. 

وقال معتز محمد محمود (ممثل حزب الحرية): اقتراحي المحددهنامع 
ضرورة إجراء التغيير في اللجنة بهدف التوافقء إلا أن المطلوب بشكل عاجل 
هو: 

I i 
وقال: لقد استمعت أخيرًا إلى تصريح من د. سعد الكتاتني تضمن إنذارًا للمنسحبين‎ 
وقال «سنمهلهم 5 أيام» وإذا لم يحضروا سنأخذ بدائل عنهم» ولا أحد يستطيع‎ 
التدحل فى شعون اللجنة التأسيسيةا.‎ 

وهنا تدخل محمد أنور عصمت السادات وقال: «كنت حاضرًا الاجتماع 
وهذا غير صحيح» الدكثور الكثاتني لم يقل ذلك). 

وأكمل د.رفعت السعيد (رئيس حزب التجمع) حدينه بالقول: «أليس غريا 
مائسمعه الآن؟ هل معق ول أن يقتصر الأمر فقط على دخول د.حازم الببلاري 
کمایقول د .محمد مرسي؟ مطلوب العودة للبدايةء وهنا أعود وآقرر آنه ليس من 
حق مجلس الشعب أن يضع دستورًا وليس له الحق بصا في انتخاب الجمعية 
الثأسيسية» آنا شخصبًا واحد من الموقعين على مذكرة أرسلت لسيادة المشير تؤكد 
هذا الرآي» أما ما يقالء فهذا لا يليق» واضح أن هناك إصرارًا على الموقف». 
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وتحدث الفريق سامي عنان قائلا: نحن لن نحجر على رآيء وإذا كان الخرض 
مر الو رل لی ترك بے ان کرت لذا راه 

وقال د.رفعت السعيد: الحلول يجب أن تكون من الطرفين. 

وتحدث محمد أنور عصمت السادات (رئيس حزب الإصلاح والتنمية) 
بالقول: «خحلال اجتماع الجمعية التأسيسية» كثيرون تحدثوا عن القلق في الشارع 
المصري ومنهم من هم محسوبون على التيار الإسلامي» وقالوا: لابد من محاولة 
إعادة المنسحبين» وقد تم طرح تشكيل لجان نوعية وموقع إلكتروني ومجموعات 
من خارج المائة كما طرحت آيصًا فكرة اعتذار البعض من الإسلاميين» وهذا 
يمكن أن يكون حلا.. والأربعاء المقبل سيتقدم أعضاء الجمعية التأسيسية 
باقتراحات محددة في هذا الصدد وسنقوم بتقديم مقثرحات للإعداد لائحة داخلية 
للجمعية التأسيسية٠.‏ 

وانتقد د. آحمد سعيد (رتيس حزب المصريين الأحرار) الموقف الذي أعلنه 
د. محمد مرسي» وقال: إنني لا أرى جدية في علاج المشكلة من الجذور. 


وقال د.صلاح حسب الله (رئيس حزب المواطن مصري): أتصور أن هناك 
عدم تقدير لحجم الأزمةء لقد اختصر د. محمد مرسي الأمر في اسم أو اثنين» لقد 
جاء اعتذار المحكمة الدستورية عن عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية ليؤكد 
أن هناك خط كبيرًاء والحلول التي تقدم بها دمحمد مرسي لا تمثل حادً وإنما 
هي توكد أن هناك إصرارًا على المضي في الطريق ذاته. 

وقال آحمد الفضالي (رئيس حزب السلام الديمقراطي): المادة (60) من 
الإعلان الدستوري هي مادة قاصرة لأ تلبي اللحاجة الشعبية لدستور يعبر عن 
قوى المجتمع» مطلوب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يُصدر إعلانا 
بتفسير هذه المادة متضمتًا ضوابط تشكيل اللجنة التأسيسية» أما غير ذلك فلن 
يدي إلى نتيجة» وأنا أحذر من خطورة الموقف. 
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وقال ناجي الشهابي (رتيس حزب الجيل): إن كلام د. محمد مرسي فيه بعض 
الإيجابيات» ولكن يجب الاتفاق على أن يكون للجان النوعية المزمع تشكيلها 
من قانونيين ومتخصصين حق الفيت و على مقترحات الدستورء بذلك نضمن 
وجود مرجعية متفق عليها. 

وقال النائب محمد الصاوي: نحن نريد تهدئة الموقف وليس إشعال الشارع» 
ولذلك يتوجب التوصل إلى رؤية توافقية. 

وقال د. مصطفى النجار رئيس حزب العدل: آنا أري أن مايجرى حاليًا هو 
تطبيع مع الخطاء وليس بحتًا عن حلول صحيحةء في البداية قيل 140 من داخل 
البرلمان و60/ من خارجه»ء ثم بعد ذلك فوجثنا بأن النسبة آصبحت 50+150 
واقتراحي هنا أن يتم تعليق عمل اللجنة التأسيسية انتظارًا للحكم القضاتي المتوقع 
صدوره یوم 10 آبریل. 

وتحدث المهندس محمد سامي (رئيس حزب الكرامة) وقال: دستور 71 
صدر بقرار سيادي» فلماذا لا نحيل الأمر للمحكمة الدستورية؟ قضية الأمن 
القومي المصري هي مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحةء وهو صاحب 
شرعية» ولو احتكمنا إلى الشارع فإن شعبية المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
سيثبت أنها أعلى من شعبية أي حزب سياسيء» إن المطلوب هو سحب هذا 
الاختصاص بموجب مرسوم إعلان دستوري يضمن تمثيل القوى والأحزاب 
السياسية والأقباط في الجمعية التأسيسية. 


وقال د.صفوت عبدالغني (ممثل حزب البناء والتنمية): إن التلويح بالقوة 
الشعبية حطر شديدء جميعكم وافقتم على التبديل والتغيير» فماذا حدث؟ إن من 
يقولون الآن إننا لم نكن موافقين مجافون للحقيقةء ولكن مع ذلك أقول إنه يجب 
تجاوز هذه الأزمةء بدخول مجموعة لتحل محل مجموعة آخرى» وأنا هنا أطالب 
الأقلية والأغلبية بشيء من المرونة. 
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الجيش واالخوان 
ووه المشير طنطاوي كلامه إلى الدكتور محمد مرسي قاثلا له: ما رأيك 


قال د. محمد مرسي: ما أستطيع قوله قد قلته بكل وضوح وشفافية في إطار 
ما اتفقناعليه» ونحن محتاجون لمزيد من الثقة في بعضنا البعض» إنني أدرك ن 
المرحلة الانتقالية هي فترة صعبةء تحدث فيها أخطاء وتجاوزات» وأنا أؤكد أن 
لدينا بعض الأخطاء وغيرنا كذلك» غير ننا مشفقون على المبادئ» وهتاك آليات 
عمل» لقد احتكمنا إلى الشعب والكل قال كلمته» وبالتالي نحن في حاجة للمزيد 
م امار ةة ۰ 

وقال د. السيد البدوي (رئيس حزب الوفد): ليس لدينا رفاهية في الوقت 
ولافي اللجوء للمحكمة الدستورية ولا غيرهاء نحن نريد الوصول إلى نتيجة 
بأسرع ما يمكنء آنا لست قلقًا من المنتج النهائي للدستور, آنا واثق من التزامهم 
بذلك» بما يضمن دولة وطنية ديمقراطية حديئة أساسها حقوق المواطنة وتجرم 
التمييز بين المصريين» غير أن المطروح الآن هو أزمة ثقة حقيقية تقول بن 
المنتج النهائي لن يكون معبرًا؛ ولذلك أقترح تشكيل لجنة فنية من 25 عضرا يتم 
اختيارهم من رؤساء المحاكم العليا وأساتذة الحقوق وبعض الرموز العامة يكون 
لها حق الاعتراض على أي نص دستوري» ويُعاد النص مرة أخرى إلى المجلس 
الأعلى لاقوات المسلحة ويصدر به قرار من المجلس. 

نظر المشير طنطاوى: إلى د. محمد مرسسي وقال: هل توافق على ذلك 
یاد.مرسی؟ 

رد د.مرسسى: آنا لا آريد أن أكون سبًا في عدم الاتفاق من جهة» كما ننا 
لانستطيع آن نلزم مجلسي الشعب والشورى من جهة آخرى» ممكن نقول» 
نطالب» نتمنى» ولكن دون إلزام للمجلسين» أنا واجبي أن ألتزم بما قلت عن 
الدستورء إن كنت آنا مكونًا من مكونات وضع هذا الدستور فنا ملتزم ذلك 
إنني ريد أن آعلي من قيمة الاستفتاء على الدستور» فالضمانة الحقيقية هي 
الشعب» ولا أستطيع أو أملك أن أصادر إرادة مجلسي الشعب والشوری» بل 


أسرارخلف الستار 

لانملك حتى الانتقاص من الإجراءات التي تمت طقًا للإعلان الدستوري 
وبإرادة شعبية خولت للبرلمان أن يتخذ من الإجراءات ما يعبر عن هذا الشعب. 

قال المشير طنطاوى: هذا دستور لكل الأجيال» نحن نريده دستورًاللحاضر 
والمستقبل ولكل المصريين بلا استشناء. 

قال د. محمد مرسی: وآنا ملتزم أمامكم جميعًا بالمبادئ الحامةء ودستور مصر 
يجب أن يعبر عن مصر كلهاء وملتزم بالمبادئ والوثائق التي سبق آن جرى التوقيع 
عليها سواء ما يتعلق بوثيقة الأزهر أو وثيقة التحالف الديمقراطي وغيرها. 

قال الفريق سامي عنان: المطلوب الاتفاق على الثوابت الأساسية التي تشكل 
اتفاقًا بين الجميع» وإذا جاء قرار القضاء مؤيدًا لقرار مجلسي الشعب أو الشورى 
أو رافصا له» فيجب احترام حكم القضاء في كل الأحوال» ولكن المطلوب 
حاليًا على الأقل هو إحداث بعحض التوازنات داخل التشكيلة الحالية للجمعية 
التأسيسية» ويجب أن ينصبً الحوار الآن على عملية الإحلال» وإذا وصلنا إلى 
هذا الحل التوافقي» نكون بذلك قد حققناهدقًا مهمًاء أما حكم القضاء فعند 
صدوره سوف يلقى الاحترام في كل الأحوال. 

قال د.نبيل دعبس: لقد ناقشا الأمر داخحل الحزب» واتفقنا على أنه لابد من 
الإحلال وتشكيل لجان نوعية ولجان للمراجعة. 

قال د.عادل القلا (ممثل حزب مصر العربي الاشتراكي): لقد بذلنا جهدًا 
کبیا یجب آن پُتوج باتفاق واضح» مطلوب أن نعدل داخل الجمعية التأسيسية 
شريطة عدم الالال بالوضع القانوني. 


قال د. حسام بدراوي (رئيس حزب الاتحاد): يجب التوصل إلى اتفاق واضح ` 


ومحددیتھی هذه الأزمة» ويضع حًا للخلاف» وأظن أن هناك اقتراحات جادة 
قيلت يجب الأحذ بها. 

وقال عمر المختار صميدة (رئيس حزب الإتحاد العربي): أطالب بالإسراع 
بتشكيل اللجان النوعية ووضع حد لهذا الخلاف. 
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أبو العلا ماضي: أمامنا ثلاثة خيارات: 

1- ليس في الإمکان آبدع مما کان. 

2-التعديل والتغيير. 

3- تعليق عمل الجمعية التأسيسية. 

واقتراحي هو دخول 3 من مجلس الشعب و6 من الشخصيات العام. 

وقال د.أيمن نور (زعيم حزب غد الفورة): أود أن أتوجه بالشكر أولا 
وأود اقول إن 7/ من التشريعات العادية تنشأ داخل البرلمان وأن 93/ تأتي 
من خارجه» الجهات الفنية المختصة تنشيع الفكرة ثم تحرضها على البرلمان 
والوثيقة التشريعية عادة ما تكون لأهل الصنعةء وكذلك صناعة الدستور لن تتم 
بوا طة مجموعة متفرقة من هنا أو هناك وإنما عبر لجنة فنية متعفصصة» ونا مع 
ضرورة الحل والتوافق السريع؛ لأن هنالك أزمة تتصاعد. 

وهنا تقدمت باقتراح مكون من ثلاث نقاط هي حصياة الحوار خلال 
الجولتين» وهو: 

اتقق الحاضرون على مطالبة الجمعية التأسيسية بالآتى: 

أولا: بحث السبل الكفيلة بإيجاد وتمثيل فاع ل لجميع الآحزاب والقوى 
السياسية والمجتمع المدنى والشخصيات العامة بما يضمن مشاركة عدد مناسب 
ملهم ممن تم انتخابهم في قوائم الاحتياطيين في عضوية الجمعية التأسيسية 
المكلفة بوضع الدستور وبما يحقق التوازن المأمول في عضوية اللجنة. 

ثانيًا: تأكيد ما سبق أن اتفقت عليه الأحصزاب والقوى السياسية والشعبية 
من مبادئ عامة لصياغة الدستورء شريطة أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف 
الديمقراطي للأحزاب والقوى السياسية مرجعية آساسية لمواد الدستور مؤسسة 
لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة آساسها المواطنة وسيادة القانون» وتكفل 
حرية الفكر وحرية العقيدة وتجرم التمييز بين المصريين على ساس الدين أو 
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العرق أو الجنس» وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينبة وتدعم الوحدة الوطنية. 
ثالقًا: المطالبة بالبدء فى تشكيل لجان نوعية فنية تكون مهمتها: معاونة 
الجمعبة التأسيسية وتقديم ا الخبرات الفنية في إعداد وصياغة ومراجعة 
التصوص الدستورية» بما يضمن التوازن ويحقق المصلحة الوطنية في جميع 
النصوص والمواد الدستورية. 
وقد جرى حوار حول الاقتراح المطروح وتم الاتفاق قي النهاية على مضمون 
ما تضمنه» وقد أثنى المشير طنطاوي والفريق سامي عنان على هذا التوافق» وتم 
الاتفاق على تكليفي بإعلانه على الشعب» وانتهى الاجتماع بعد أربع ساعات 
متواصلة لتصبح الكرة في ملعب حزبي الحرية والعدالة والنور. 
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جاء الاجتماع الثالث في 15 من أبريل 2012ء ليتضمن حوارًا وجدلا حول 
المضامين ذاتهاء إلا أن صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بحل الجمعية 
التأسيسية للدستور قد أضاف على جدول الأعمال عبتا كييرًا.. 

وفي هذا الاجتماع كان المشير طنطاوي يرى أنه ليس من المتصور إجراء 
انتخابات رتاسية دون وضع دستور للبلاد؛ لأن ذلك أمر حطير وقد يجرنا إلى 
مشکلات عديدة. 

لقد وافق عدد كبير من الحاضرين لهذا الاجتماع على ما طرحه المشيرء بل إن 
حول ضرورة الببحث عن مخرج للأزمة بعد حكم محكمة القضاء الإداري. 

كان الصحفيون موجودين في فناء مبنى وزارة الدفاع ينتظرون البيان الصادر 
عن اجتماع المجلس العسكري بقادة الأحزاب والنواب المستقلين. 

وفي المؤتمر الصحفي نقلتٌ للصحفيين رؤية المشيرء التي فسرها البعض 
بأنه لن تكون هناك انتخابات لرثاسة الجمهورية دون التوصل إلى وضع دستور 
جدید. 

.. وقامت الدنيا ولم تقعد 

لقد بدأ المحللون السياسيون وبعض قيادات الأحزاب يناقشون الأمرء كل 
من وجهة نظره» في وسائل الإعلام والمنتديات الفكريةء وبدأ كل يفسر تصريح 
المشير طنطاوي وفقًا لرؤيته. 
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هناك مَنْ رأى أن ما طرحه المشير هو الخيار السليم وآنه لا يُعقل أن تجرى 
انتخابات لرئاسة الجمهورية دون النص على سلطات الرئيس وتحديد طبيعة 
النظام السياسي الحاكم بالبلاد «رئاسي - مختلط ~ برلمانی». 

وآخرون روا على الجانب الآخر أن الهدف من وراء طرح هذا الشرط هو 
وضع الجميع آمام حيار واحد ووحيد» وهو تأجيل انتخابات الرئاسة؛ لضمان 
استمرار الأزمةء ومن ثم ضمان بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مقعد 
الحكم! وبالرغم من أن المشير أكد خلال عدة اجتماعات وتصريحات سابقة 
ن المجلس الأعلى سوف يسلم السلطة لإدارة مدنية منتخبة في نهاية شهر يونية 
المقبل» فإن البعض لا يزال مُصرًا على تفسير الكلمات والمقولات وفقا لما يراه 
متوافقًا مع ريته ومواققه. 

لقد أعلن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي على لسان حسين 
عبدالرازق (عضو المكتب السياسى) في اليوم التالي لهذا الاجتماع «آنه كان من 
المنطقي آن يتم وضع الدستور قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى» وقبل 
انتخابات رئاسة الجمهوريةء إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمسك 
بهذا التسلسل غير المنطقى» وقال عبدالرازق «إنتي لا أمانع في وضع الدستور 
قبل انتخابات الرئاسة حتى يتسنى لنا أن نعرف نظام الحكم في مصر وهل سيكون 
برلمانيًا آم رئاسيًا أم مختلطًا»» وأوضح «أنه يجب على الأحزاب الاتفاق على 
رؤية مشتركة تضمن تشكيل لجنة تأسيسية تضم كل طواتف الشعب المصري 
حتى يتسلى وضع الدستور قبل موعد إجراء انتخابات الرئثاسة». 

لقد آثار اجتماع المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وعدد من أعضاء 
المجلس مع رؤساء الأحزاب وبعض النواب المستقلين ردود فعل متضاربة 
داخل حزب الحرية والعدالة» ففي الوقت الذي أيد فيه د.محمد مرسي رئيس 
اللحزب المقررات التي توصل إليها الاجتماع» أعلن د. محمد البلتاجي (عضو 
الهيعة العليا للحزب) آن أزمة الجمعية التأسيسية للدستور هي فرصة للتوافق 
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وتصحيح الأخطاء السابقةء بعيدًا عن مر جعية المجلس العسكر ي ودون الدخول 
فى آحطاء جديدة. 

وزعم البلتاجي أن اجتماع المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب السياسية 
يوم 15 من أبريل قد وقع في ثلاثة أخطاء: 

أولا: استدعاء الممجلس العسكري للدخول في موضوع هو دستوري ومن 
اختصاص مجلسي الشعحب والشورى. 

ثاتيا: الحديث عن حتمية الانتهاء من وضع الدستور قبل الانتخابات الرثاسية 
وهو الأمر الذي يستدعي عوامل القلق فيما وراءه. 

ثالتا: القبول بالتشكيل الكامل من خارج المجلسين» وهو انتقال غير مبرّر من 
مغالاة في تمثيل المجلسين إلى استبعاد تام للبرلمان. 

لقد كان هذا الكلام مناقضا تماما لما صرح به د.محمد مرسي (رئيس 
حزب الحرية والعدالة) في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء مع المجلس 
العسكرى؛ حيث قال: «نحن متفقون على أن اللجنة يجب أن تمثل كل شرائح 
الشعب المصري» وسنعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء وضع الدستور في الموعد 
المحدد». 

لقد طلب مني الدكتور محمد مرسي وآخحرون الاتصال على الفور بالدكتور 
سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب) لتحديد موعد لعقد اللقاء الذي جرى 
الاتفاق عليه خلال الاجتماع وبحيث يشارك رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان 
وبعض النواب المستقلين مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب داخل مجلسي 
الشعب والشورى للاتفاق حول قواعد تشكيل الجمعية التأسيسيةء ثم العودة 
مرة أخري يوم الأحد 21 من أبريل 2012 للاجتماع مع رئيس المجلس الأعلى 
وإعلان ما تم التوصل إليه تمهيدًا لتوجيه الدعوة من قبل رئيس المجلس الأعلى 
إلى مجلسي الشعب والشورى للائعقاد وانتخاب الجمعية التأسيسية والبدء فورًا 


في إعداد الدستور. 


ا 
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الجيش والإخوات 
يومها قلست للدكتور محمد مرسي: لماذا لا تبلغه نت بما تم الاتفاق عليهء 
فقال لي: آنا أعرف أنه صديقك وسيقبل بالأمر على الفور طالما أن بيننا اتفاقًا. 
بعد انتهاء أعمال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء 
الأحزاب والنواب» كان طبيعيًا أن نتحدث إلى وسائل الإعلام» مضى المشاركون 
جميعًا إلى حيث تقف وسائل الإعلام» في هذا الوقت طلبت من المشير طنطاوي 
أن يجلس مع د. محمد مرسي لإنهاء حالة التوتر التي جاءت على خلفية الخلاف 
الحاد بين الإخوان والمجلس العسكري فقال لي المشير إنه ملتزم بموعد آخرء 
وقال لي سأكلف اللواء عبد الفتاح السيسي واللواء محمد العصار واللواء ممدوح 
شاهين بالجلوس معه بشرط آن تحضر أنت الاجتماع معهم » وبالفعل جلسنا 
معا في الصالون الملحق بقاعة الاجتماعات بمكتب المشير.. وحضرنا بالفعل 
وبدأالاجتماع بكلمة مني عن ضرورة إنهاء الأزمة وقلت إن د. مرسي لديه رؤية 
والمجلس العسكري لديه رؤية» ومن المهم التوصل إلى قاسم مشترك ثم تركت 
الاجتماع وخرجت للمشاركة في الموعد الصحفي . 
قبيل أن يتتهي المؤتمر الصحفي بقليل» جاء د. محمد مرسي بعد أن أنهى 
اجتماعه مع القادة العسكريين وكان مرتاحا من هذا اللقاء. 
بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وانصراف العديد من القيادات الحزبية بدأنا 
نتجول أنا والدكتور محمد مرسي في حديقة وزارة الدفاعء كان الدكتور مرسي 
قلقًا من التطورات المتوقعة في الفترة المقبلة. 
- قال لي: هل تعتقد أن «أصحابك» جادون في تسليم السلطةء وكان يقصد 
أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 
- قلت له: آنا أعتقد نهم جادون» وأنا أقول لك هذا الكلام بكل ثقة. 
- قال لي: إذن لماذا يفتعلون الأزمات مع الإخوان؟ 
- قلت له: هم لا يفتعلون آزمة يادكتور» ولكن هناك آطراف في الجماعة 
تتعمد استفزاز المجلس العسكري» آنا أعتقد جازىًا ن المجلس العسكري 
ليس صاحب مصلحة في نجاح هذا الشخص أو ذاك. 


أسرار خلف الستار 
- قال لي: ولكن مجريات الأحداث ربما تغير توجهاتهم. 
- قلت له: آريد أن أحكي لك حكاية ياد.مرسي .. آثناء انتخابات مجلس 
الشورى» كنت في اليوم التالي مع الفريق سامي عنان في مكتبه» سألته من 
سيفوز في مجلس الشورى ياسيادة الفريق» فقال لي: الحرية والعدالة طبعاء 
ليست هناك قوى أخرى يمكن أن تنافسهم في الوقت الحالي» لقد سألتني 
ابتتي أثناء ذهابها لاإدلاء بصوتها عن الحزب الذي تعطيه صوتهاء فقلت 
لها: الحرية والعدالة طبعًا. 
- قال د.مرسي: معقولة؟ 
حقلت لخا ی ته الارن ا اع مراف یی جک 
كان انطباع د.مرسي عن المشير والفريق عنان جِيّداء قال آنا اث فیھماء کما أنه 
أشاد بمن شاركوه اللقاء منذ قليل من قادة المجلس العسكري. 
تواعدنا على التواصل» وقال سنبقى على اتصال إلى حين انتهاء أزمة الجمعية 
الأسيسية» ولو حدث آي جديد مع د. سعد الكتاتني ضعني معك في الصورة. 
كنت في يوم الثلاثاء 17 من آبريل 2012 التقيتُ رئيس مجلس الشعب وأبلخته 
بالقرارات التي تم اتخاذهاء خصو صًا ما يتعلق منها بالاجتماع المشترك بحضور 
رؤساء الأحزاب ورؤساء الهيثات البرلمانية» واقترحت عفد اللقاء على الفور يبرم 
الأربعاء 18 من أبريل.. إلا أن د.الكتاتني طلب أن يكون الاجتماع في الحادية 
عشرة من صباح الخميس 19 من أبريل نظرًا لأنشغاله في جلسات المجلس. 
وأمام هذه التطورات كان أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة أحد 
خیارین: 
- إا إلخاء الاجتماع الذي كان مقررًا عقده يوم الأحد 21 آبريل مع الأحزاب 


7 
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الجيش والإخوات 
من الاجتماع مع بقية الأطراف للتوصل إلى اتفاق حول معايير تشكيل 
الدستورية يتم الإعلان عته يوم الأحد. 
-و إا الاستمرار في عقد الاجتماع» انطلاقًا من مسئولية المجلس الأعلى 
عن إنهاء هذه الأزمةء وبدء الخطوات العملية لوضع الدستور في موعده 
المحدد» والانتهاء منه قبل الانتخابات الرئاسية. 
وبعد مناقشات ومداولات قرر المجلس الأعلى الاستمرار في دعوة الأحزاب 
للاجتماع إلا أنه طلب إرجاء الموعد إلى الخميس 26 من بريل وذلك للاستماع 
إلى وجهات نظر عدد من الفقهاء وأساتذة القانون الذين اجتمع بهم الفريق سامي 
عنان (رثيس الأركان) مساء الأحد 21 من أبريل وظل حتى وقت متأخر من صباح 
اليوم التالي. 

كان الاتجاه السائد داخل حزب الحرية والعدالة حتى هذا الوقت هو عدم 
إعلان الموقف النهائي من قضية الدستور وموعده إلا بعد فترة من الوقت» 
ولحين مناقشة الأمر من جميع أبعاده. 

وبالفعل جاء الرد على لسان المهندس خيرت الشاطر (النائب الأول لمرشد 
الإحوان المسلمين)ء الذي أكد خلال حديث تليفزيوني مع برنامج الحقيقة على 
قناة دريم مساء يوم 24 من أبريل 2012 أن الجماعة استقرت على ضرورة إعداد 
الدستور بعد انتخابات الرئاسة» لأنه من المستحيل عمليا الانتهاء من وضع 
الدستور خلال شهرين» حصو صًا آن هناك مواد كثيرة ذات صيغة خلافيةء مثل 
النظام الرئاسي» أم البرلمانيء وكذلك نسبة العمال والفلاحين التي يعترض عليها 
البعض ويؤيدها البعض الآخر. 

وقال الشاطر إن تأجيل وضع الدستور لن يعطل الانتخابات الرئاسية حيث 
يمكن أن يستمد رئيس الجمهورية القادم سلطاته من الإعلان الدستوري بدياد 
عن المجلس العسكري إلى آن يتم تحديد صلاحياته وفقًا للدستور. 


أسرار خلف املستار 

وأشار إلى أن الهيئة التأسيسية التي ستجتمع قبل الانتخابات الرئاسية يمكن 
أن تضح بايا للدستور يتعلق بالمرحلة الانتقاليةء وأنه سينجم عن ذلك آنه في 
حال تأييد رئيس الجمهورية المنتتخب للنظام الرئاسي» وكانت الهيئة التأسيسية 
للدستور قد قررت النظام المختلط) هنا يقبل الرئيس أم يغير رأيه أو يتم إجراء 
انشخابات جديدة!! 

لقد حسم هذا الموقف الجدل الذي كان يدور حول حقيقة موقف الإخوان 
المسلمين وحزبها الحرية والعدالةء وبدا أن هناك اتجاهًا قويًا بتأجيل وضع 
الدستور إلى ما بعد انتخابات الرثاسة» وهو عكس ما كان يصرح به دمحمد 
مرسي (رئيس حزب الحرية والعدالة) في أوقات سابقة!!. 

آما الدكتور محمد البرادعي فقد أعلن بدوره عن موقفه بالقول: «إن انتخاب 
رئيس جديد لمصر وفقًا للإعلان الدستوري يحمل في طياته ثغرات جوهرية» 
متساقلا: «من هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ومَنْ سيعلن الحرب»؟. 

وطالب البرادعي الأحزاب الممثلة بالبرلمان بسرعة الانتهاء من كتابة الدستور 
قبل إجراء انتخابات الرئاسة.. محذرًا من الاستخفاف بأهمية الدستور!! 


لم يكن المشير طنطاوي بعيدًا عن هذا الرأي ففي أكثر من لقاء معه أكد المشير 
طنطاوي أن المجلس الأعلى مصمم على تسليم السلطة في 30 من يونية المقبلء؛ 
ون انتخابات الرئاسة لابد أن تجرى في موعدها.. ولكن بشرط وضع الدستور 
أولاء كان من الواضح أن المجلس الأعلى غير راض تمامًا عن تأجيل وضع 
الدستور إلى ما بعد اندخابات الرئاسة»ء ومصمم على تسليم السلطة في الموعد 
المحدد وهو نفس ما أكده الفريق سامي عنان خلال لقائه يوم الأحد 21 من أبريل 
2 مع عدد من خبراء القانون وأساتذة القانون الدستوري؛ حيث آعلن أنه 
لا تراجع عن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وتسليم السلطة 
في موعد أقصاه 30 يونية المقبل» مشيرًا إلى أن القوات المسلحة غير طامعة في 
السلطة وأن هدفها الرئيسي هو العبور بالبلاد إلى بر الأمان. 


سا 
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الجيش والإخوات 

وفي الوقت الذي صرح قيه مصدر قضائي لصحيفة الأهرام بأن دستور 71 
مازال قاقمًا وفقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا في 17 من مارس من عام 2011 
وأنه وفقًا لذلك يمكن العمل بهذا الدستور إلى فترة من الوقت» فإن المشاركين 
في اللقاء مع الفريق سامي عتان رفضوا دعوة بحعض التيارات إلى إحياء دستور 
1 كدستور مؤقت والعمل به لحين كتابة الدستور الجديد! 

لقد بدا واضكًا خلال هذا اللقاء أن العديد من أساتذة القانون يفضلون إدخال 
تعديلات على الإعلان الدستوري المعمول به حاليًا لتحديد سلطات رئيس 
الجمهورية واختصاصاته» وهو ما يعني أن الرآي الغالب في هذا الاجتماع الذي 
حضره ثلاثون من الفقهاء الدستوريين يقضي بضرورة التمهل في وضع الدستور 
بهدف الاتفاق على رؤية مجتمعية لإعداد دستور معبر عن آمال وطموحات 
المصريين. 

لقد وضح من خلال المناقشات آن هناك إصرارًا على آن تشمل المعايير التي 
سيتم الاتفاق عليهاء فيما يتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية ضرورة انتخاب هذه 
الجمعية من خارج أعضاء البرلمان» وبما يضمن تمثيلا حقيقيًا لقوى المجتمع 
المدني.. غير أن ممثلي التيار الإسلامي كان لهم رأي آخر. 


البحث عن حل 


في مساء الأربعاء 25 من آبريل 2012» أجرى الإعلامي أحمد منصور حدينًا 
مع د. سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب) بثته قناة الجزيرة الفضائية» وقد وجه 
الكتاتني في هذا الحديث إنذارًا آخيرًا للحكومة وأمهلها موعدًا لا يتجاوز الأحد 
9 أبريل 2012 لكي تعلن عن استقالتهاء وإذالم تقدم هذه الاستقالةء فيجب 
على المجلس العسكري أن يقيل هذه الحكومةء و إلا فإن البرلمان سوف يبدأ بعد 
هذا اليوم إجراءات سحب الثقة منهاء وهدد بآن المجلس لن يتعامل معها نهاًا. 

كنت قد تعمدت عدم الكشف عن تفاصيل اللقاء الثلاثي الذي جرى بين 
الجنزوري ود.الكتاتني بحضور الفريق سامي عنان يوم 22 من مارس 2012 
رغم آنني كنت أعرف تفاصيله كاملة من خلال الثلاثة الذين رووا لي الوقائع 
ذاتها.. فإنني فوجئت بالدكتور الكتاتني يعلن في الحديث مع قناة الجزيرة عن 
هذا اللقاء الثلاثي للمرة الأولى» وفاجأني وفاجاً الرأي العام بالقول إن الدكتور 
الجنزوري هدده بحل مجلس الشعب عندما قال له آمام الفريق «سامي عنان» إن 
قرار حل المجلس موجود في درج المحكمة الدستورية» ممكن أن يصدر في أي 
وقت» وشار إلى أنه لا يعتبر هذا الأمر تهديدًا من الجنروري وإنما استقواء منه 
بالمجلس العسكري. 

وفي هذا المساء اتصل بي الدكتور الجنزوري وحكي لي تفاصيل الحديث 
الذي لم أكن قد شاهدته على شاشة «قناة الجزيرة»ء وراح الجنزوري يؤكد عدم 
صحة ما أثاره الكتاتني من أنه هدد بآن قرار حل مجلس الشحب يقبع في أدراج 
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الجيش والإخوات 
المحكمة الدستورية» ثم دعاني إلى اللقاء يوم الجمعة 27 من أبريل 2012 مع 
مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصرء وهو اللقاء الذي رتبت له مع رئيس 
الوزراء بعد أن طلب منى ذلك رئيس الاتحاد د.أحمد عبدالظاهر. حاولت 
لار فو عع ر د او ای رعو اد اکور د ور 
أصر على حضوري هذا اللقاء الذي عقد قبل صلاة الجمعة. 

قبلها كدت قد اتصلت بالفريق سامي عنان وسألته عن التهديد الذي تحدث 
عنه د .سعد الكتاتني فقال: إن ذلك لم يحدث» بل إن كلام د.الجنزوري كان 
عابرّاء ولم یکن يقصد من ورائه آي تهدیدات» بل کان کلامًا مرسلا حول ما یتردد 
عن وجود مؤشرات قد تدفع المحكمة الدستورية إلى الأخذ بالطعن المرفوع من 
المحكمة الإدارية العليا حول بطلان قانون انتخاب مجلسي الشعب والشورى. 

وفي يوم الجمعة حضرت اللقاء الذي عَقد بين الجنزوري والاتحاد العام 
لعمال مصر في وقت مبكر من الصباح» في بداية اللقاء تحدث الدكتور الجثزوري 
عن الأزمة الراهنة مع نواب حزب الحرية والعدالة في البرلمانء فشرح الموقف 
تفصيليًا ثم تعرض لحديث د.سعد الكتاتني مع قناة الجزيرة وقال: 

«إن ما ذكره الدكتور سعد الكتاتني في حديثه لقناة الجزيرة لا آساس له من 
الصحة»ء وقال: نالم أهدد الكتاتني في لقائي معه بحضور الفريق سامي عنان 
بحل مجلس الشعب» هذالم یحدث» وما قاله أمر لا يقبله منطق ولا عقل». وقال: 
«كيف آقول إن الحكم بحل مجلس الشحب في أدراج المحكمة الدستورية» وأنا 
لا أعلم ولا أحد يعلم قرار المحكمة؟!.. هذاغير حقيقي» وأنا أستشهد بشهادة 
الفريق سامي عنان». 

وقال الجنزوري بلغة حاسمة: «آنا لن آستقيل كما يطلبون» والحکم بيننا هو 
الإعلان الدستوري الذي لا يعطي الحق للبرلمان في سحب الثقةء وآن ما يجري 
ضد الحكومة هو صدام مدبر وله أهدافه». 


أسرار خلف انستار 
وقد طابت الكلمة في هذا اللقاء ورويت ما سمعته من الدكتور الجنزوري 
بعد انتهاء الاجتماع في 23 من مارس 2012 وما سمعته من الدكتور سعد 
الكتاتني صبيحة عقد اللقاء المشترك لمجلسي الشعب والشورى في 24 من 
مارس نفسه بقاعة المؤتمرات لانتخاب الجمعية التأسيسية» وكذلك ما سمعته 
من الفريق سامي عنان» وكلها روايات شارت إلى أن لخة الجنزوري لم تحو 
تهدیدًا أو تلميسا بذلك بل کانت حدیتًا عاديا لا أكثر. 
استأذذت رئيس الوزراء ومضيت» حيث كنت مرتبطا بصلاة الجمعة مع أبناء 
دائرتي الانتخابية في حلوان» بينما استمر لقاء الجنزوري بأعضاء مجلس إدارة 
الاتحاد العام لعمال مصر» شم أعقبه بعد الصلاة باجتماع آخر مع اتحاد النقابات 
العمالية المستقلة. 


في يوم الجمعة 28 من أبريال 2012 عاد الدكتور سعد الكتاتني للرد على 
ات الک ی ا واخ و کدی وا کے که ارک فس 
الحكومة من آنه هدده بحل مجلس الشعب واستشهد بالفريق سامي عنان رئيس 
الأركانء وقال إنه آثناء اللقاء الذي جمعه بالجنزوري في حضور الفريق عنان قال 
للجنزوري: «إن اللإعلان الدستوري وإن كان قد خلا من حق البرلمان في سحب 
الفقة» إل أن الأعراف البرلمانيةء بل دستور 71 منحا البرلمان حق رفض بيان 
الحكومةء وعلى الحكومة التي يتم رفض بيانها أن تستقيل احثرامًا لرغبة الشعب» 
وإن لم تفعل هي ذلك فعلى المجلس العسكري أن يقوم بإقالتها استجابة أيضًا 
للشعب واحترامًا لبرلمانه المنتخب». 

وقال: هنارد الدكتور الجنزوري بالقول «إن الطعن المقدم لحل البرلمان 
موجود في آدراج المحكمة الدستورية ويمكن إخراجه في أي وقت۲» وهو ما رد 
عليه رئيس مجلس الشعب بأنه لا أحد يستطيع حل البرلمان إلا البرلمان نفسه؛ 
لأن الإعلان الدستوري عندما لم يمنح حق سحب الثقة من الحكومة لم يمنح 
المجلس العسكري حق حل البرلمان أيضًا. وأوضح آنه إذا صدر بالفعل حكم 
من المحكمة الدستورية العليا فإن الجهة الوحيدة التي تستطيع حل البرلمان هي 
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البرلمان نفسه الذي يمكن أن يناقش الحكم ویمکن أن پنفذه احترامًا لأحكام 
القضاء» وحتى للا يكون برلمان الثورة المنتتخب مشل برلمانات الحزب الوطنى 
المزورة التي كانت تضرب بأحكام القضاء عرض الحاقط. 

ومع اشتداد الحملة الإعلاميةء التي راحت تحلل وتدقق وتستخدم لغة الإثارة 


أحیاتاء بدا أن البلاد أمام أزمة عنيفة تهدد الاستقرار السياسي في البلاد. 


وفي يوم الأحد 29 من أبريل 2012 كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد 
عقدت اجتماعًا في وقت مبكر من الصباح أعلنت فيه تبحفظها على الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه بعد ظهر السبت 28 من أبريل حول تشكيل الجمعية التأسيسية 
بحضور رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وفي مقدمتهم: د.عصام 
العريان و-حسين إبراهيم عن حزب الحرية والعدالة مع رئيس المجلس العسكري 
ونائبه وعدد من أعضاء المجلس وعدد من النواب المستقلين. 

كان الرفض يقوم على حجة آن البرلمان هو صاحب القرار الو حيد بمقتضي 
المادة (60) من الإعلان الدستوري» وآن اللجنة التشريعية لن تسمح باي تدخل 
من آية جهة كانت في الاختصاص المفوض لها من مجلس الشعب بالاتفاق مع 
الأحزاب وقوي المجتمع المدني حول المعايير التي تضمن تشكيل الجمعية 
التأسيسية في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري. 

في هذا الوقت التقيت د. سعد الكتاتني (رئيس المجلس) وكان حاضرًا معه 
حسين إيراهيم (رئيس الهيكة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة) وتساءلت عن 
مغزى قرار اللجنة التشريعية في مواجهة الاتفاق الذي تم التو صل إليه بالأمس» 
فكانت الإ جابة: هذه وجهة نظرهم؛. 

وبينما الحوار كان مستمرًا دخل علينا وزير شئون مجلسي الشعب والشورى 
المستشار محمد عطية وانتحى بالدكتور سعد الكتاتني جانبًا ودار بينهما حوار 
حول مدى قانونية سحب الثقة من الحكومة» حصوصًا أن المجلس أعلن أنه 
سوف يناقش ثلاثة استجوابات ضد الحكومة يوم الإثنين 30 من أبريل 2012 
يعدها تبدأإجراءات سحب الثقةء ثم عرفت بعد ذلك أن ممشل الحكومة قال 


أسرار خلف الستار 

للكتاتني: «أعرف آنكم أعلنتم أنكم لن تتعاملوا مع الحكومةء وأنا سأبقى في 
غرفة الحكومة المجاورة للقاعة العامة للمجلس» وإذاأردتم حضوري آنا جاهزا. 
وخلال الجلسة تصاعدت الأوضاع سریعاء وتحدث رئيس المجلس عن موقف 
الحكومة ورفضها تقديم الاستقالة» وأعطيت الكلمة لعدد من الثواب للتعبير عن 
رآبهم» وبدا أن هناك تيارين أساسيين: 

الأول يطالب باستقالة الحكومة أو إقالتها من المجلس العسكري. 

والثاني يرفض بيان الحكومةء لكنه يطالب بعدم سحب الثقة منهاء وتركها 
تمارس مهامها حتى الانتخابات الرئاسية. 

وقد تحدث النائب آمين اسكندر مطالبًا بضرورة المصالحة ولم الشمل» 
وتحدثتٌ من بعده طالب بالمبادرة ذاتهاء إلا أن الدكتور الكتاتني قاطعني 
بشدة بالقول: أنت تعرف من هو المسئول عن هذه الأزمة» وعندما قلت له: كلنا 
متهمون والوطن مستهدف.. ثار نواب حزب الأغلبية وقال الكتاتني: «المجلس 
ليس متهمًا» وتصاعدت المشادةء فقرر أن يقطع كلمتي وأن يمنح الكلمة على 
الفور للنائب محمود السقا (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد). 

في هذا الوقت تقدم كل من حسين إبراهيم ود.عصام العريان باقتراح يقضي 
بتعليق جلسات المجلس لمدة أسبوع لممارسة الضغط على الحكومة وإجبارها 
على الاستقالةء وأخذ د. الكتاتني الرآي وطرح الاقتراح على المجلس فوافقث 
الأغلبية ممثلة فى نواب حزب الحرية والعدالة» وثار الآخرون» وقرر عدد كبير 
من الأعضاء - في مقدمتهم نواب حزب النور - الاعتصام داخل قاعة البرلمان 
احشجا جا على هذا القرار. 

بعدها بقليل التقى وفد من عدد كبير من النواب الدكتور سعد الكتاتني وأعربوا 
عن احتجاجهم على هذا الموقف الذي جرى دون التشاور مع أحد مما استدعى 
من د.الكتاتني الاعتذار عن الطريقة التي جرى بها اتخاذ القرار» غير آن هناك أكثر 
من 190 نابا وقعوا على وثيقة يعلنون فيها رفضهم ما جرى» ويطالبون الدكتور 
الكتاتني بالاعتذار. 


- 
س 
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في 28 من آبريل كان الاجتماع الرابع للأحزاب الممّلة بالبرلمان وبعض 
المستقلينء مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائيه وعدد من أعضاء 
المجلس الحسكري لبحث أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. 

كانت الاجتماعات الثلاثة الماضية قد مهدت لهذا اللقاء الأخير الذي صمم 
المشاركون فيه على إنهاء الأزمة وفتح الطريق آمام بدء الخطوات العملية لإجراء 
انتخابات الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور» والانتهاء منه في سرع 
وقت وقبيل إجراء الانتخابات الرئاسية. 

منذ بداية الاجتماع» الذي شارك فيه نحو 20 حزبًا إضافة إلى أربعة من 
المستقلين هم: مصطفى بكري وياسر القاضي وماريان ملاك ومحمد أبو حامد 
كان المشير طنطاوي واضخا ومحددًا في كلمته عندما قال: لق د طلبنا المرة 
الماضية معرفة رأيكم النهائي فيما يتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية حتى ننتهي 
سريعًا من هذه الخطوة ولا نتأخر في وضع الدستور والانتهاء منها. 

نظر المشير إلى الحاضرين وقال: عندما نتأحر في وضع الدستور» فهذالن 
يكون مقبولاًء نحن نريد وبأسرع ما يمكن الانتهاء من أعمال الجمعية التأسيسيةء 
ولذلك آنا أسألكم: ماذا فعلتم؟ وهل آنجزتم ما وعدتم به في المرة الماضية؟! 

كان المشير يقصد بسؤاله معرفة ما تم التوصل إليه في ضوء التعهد الذي أحذه 
الحاضرون على أنفسهم في الاجتماع السابق الذي عقديوم الأحد 15 من أبريل 
2 مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وبمشاركة رئيسي مجلسي الشعب 
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والشورى للتوصل إلى اتفاق حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية في ضوء 
حكم القضاء الإداري الذي قضى ببطلان إجراءات انتخاب الجمعية التأسيسيةء 
لمخالفتها لنص المادة 60 من الإإعلان الدستوري. 

وكانت الاجابة أن ما تعهد به الحاضرون لم يتحقق؛ لن الاجتماع المقصود 
لم بحدث من الأساس بعد أن جرى إستاد بحث هذه القضية إلى اللجنة التشريعية 
بمجلس الشعب» والتي كلفت بعقد 4 جلسات استماع للأحزاب وقوى المجتمع 
المدني للاستماع إلى وجهات نظرها تمهيدًا لاعتماد هذه الإجراءات والقواعد 
التي سيجرى بمقتضاها تشكيل الجمعية التأسيسية. 

في هذا الوقت » كانت هناك اجتماعات أخرى تجري بعيدًا عن اجتماعات 
اللجنة التشريعية» وشارك في هذه الاجتماعات العديد من الأحزاب والقوى 
السياسية وكان في مقدمتها حزبا الحرية والعدالة والنور السلفي . 

طلب د. أيمن نور الكلمة من المشير طنطاوي» وراح بشرح تفاصيل ما جرى 
خلال هذا اللقاءات» حيث أكد أن هناك خلانًا في وجهات النظر على نسبة 
التصويت على المواد الدستورية الخلافيةء وأن هناك من يصر على نسبة 50/+1 
وكان يقصد بذلك حزبي الحرية والعدالةء والنورء وبقية القوى كانت تصر على 
أن التصويت يجب أن يتم بتسبة الثلثين والثلث» وكان الهدف من وراء ذلك هو 
ضمان موافقة الأغلبية المطلقة على المواد الدستورية المختلف عليها. 

واستكمل د.السيد البدوي الحديث بالقول: لقد قطعنا شوطا كبيرًا في 
طريق التوافق» بعد أن وصلنا إلى معايير الاختيار التي حددها بسب قال إنها 
لقيت تجاوبًا من الجميع: الأحزاب وقوى المجتمع المدني» وأساتذة الفانون 
الدستوري والقضاة والاتحادات والنقابات والهيئات والمؤسسات الدينية» بما 
يقضي إلى تمثيل يشمل هذه المؤسسات جميعًا. 

وقال البدوي : إن المشاركين جميعًا أكدوا على أن التوافق يجب أن يكون 
هو الأساس» وأن الاخحتلاف فقط هو في نسبة التصويت على المواد الدستورية» 
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لاسيما بعد أن بدا آن غالبية الحاضرين يرفضون التصويت لصالح الرأي الحاسم 
في المواد الدستورية بنسبة 50./+1ء غير ن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة 
د.عصام العريان» الذي حضر الاجتماع ومعه زعيم الأكثرية الإخوانية داخل 
البرلمان حسين إبراهيم› حاول دفع النقاش باتجاه آخر عندما تحدث عن الدستور 
وضرورات إنجازه» وقال: لدینا رؤیتان: 

الأولى: تقول بضرورة إنجاز الدستور على وجه السرعة. 

والثانية: تقول بإنجاز الدستور برؤية كاملة. 

وقال إن الجمعية التأسيسية هي وحدها التي ستحسم هذه الرؤية وكان يعني 
بذلك آنه لا يجب العجلة في وضع الدستور بغض النظر عن انتخابات الرقاسة. 

وعلى الفور تدخل المشير طنطاوي مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو إنجاز 
الدستور وبسرعة» وقال بلغة حاسمة: «ليس لدينا وقت» ونحن لا نريد أن نلجاً 
لأي وسيلة أخري لتشكيل التأسيسية». 

كان المشير طنطاوي يقصد بكلماته تلك أنه إذا لم يتم إنجاز تشكيل الجمعية 
التأسيسية على الفورء فقد يلجا إلى استخدام سلطته في إصدار إعلان دستوري 
ملحق بالمادة 60 من الإعلان الصادر في 30 من مارس 2011 ءيحدد فيه 
الإجراءات والقواعد الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسيةء لكن الأهم من ذلك 
أن المشير بدا أشد حماسة هذه المرة لضرورات إنجاز الدستور قبيل الانتخابات 
الرئاسية المقبلة» وهو ما أكده خلال الاجتماع الماضي. 

وعثدما تحدث أحد المشاركين عن آن المهندس خيرت الشاطر (نائب 
المرشد العام للإخوان المبسلمين) طالب في حديث تليفزيوني بتأجيل وضع 
الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرثاسية رد عليه فورًا د.عصام العريان وحسين 
إبراهيم بالقول: لم نسمع عن هذا التصريح» الحزب ليس ضد إنجاز الدستور قبل 
الانتخابات الرئاسية إذا كانت الظروف مواتية!! 
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انتقل د.السيد البدوي بالحوار الدائر إلى منطقة أخري أكثر صراحة ووضوكاء 
عندما قال: «دعونانتكلم بصراحةء هناك حالة من عدم الثقة بيسن الجميع» هي 
السبب في تلك الأزمة التي مازالت مستمرة)» غير ن الفريق سامي عنان تدحل 
في الحوار الدائر بقوله: «مادمتم اتفقتم على النسب والأعضاء فلتب دآ ولننح 
القضايا الخلافية جانا ومنها نسبة التصويت المرجحة»ء آما المشير طنطاوي فقد 
بدا أنه يريد الحسم السريع هذه المرة وقال: «نحن ننتظر الموقف النهائي منكم 
اليوم» ولابد من الإنجاز». 

كان الدكتور رفعت السعيد (رئيس حزب التجمع) يبدو على النقيض من 
موقف حزبي الحرية والعدالة والنور» حيث قال: «إن هذا الاجتماع يمثل مرحلة 
حطپرة من تاريخ مصرء وعلينا جميعًا آن نكون عند مستوى المسئولية)ء وأضاف: 
«لقد جرى في السابق اتخاذ حطوات عديدة هي التي أدت بنا إلى ما نحن فيه» وقد 
قلت للزملاء إننا لن نصل لأية نتيجة طالما ظلت الحال كذلك» ونحن في وضع 


صعب جدًا»!! 

وراح د.السعيد يطلق كلماته في مواجهة الحاضرين من قيادة وأعضاء 
المجلس الأعلى للقرات المسلحة بالقول: «من يتحمل المسئولية التاريخية عن 
هذا الوطن في تلك المرحلة يجب آيصًا أن يتحمل مسئولية اللحظة الراهنةء وإذا 
کانت الترتیبات الأولى قد أخطأت» فإن مصر الآن في خطر حقيقى». 

هنا تدخل المشير طنطاوي وقال: «بالفعل مصر في حطر حقيقي» ونحن لسنا 
في وضع طبيعي» وعلى الجميع أن يدرك ذلك). 

واستكمل رفعت السعيد حديشه بتحميل التيار الإسلامي مسئولية ما آلت 
إليه الأوضاع وقال: بوضوح قول لهم: «انجزوا الدستور وحدكم وتحملوا 
المسكولية التاريخية)» ثم أضاف «إن التيار الإسلامي يريد وضع نص انتقالي 
في الدستور» يحصن به مجلسي الشعب والشورى من الحل وذلك لشل يد 
المحكمة الدستورية العليا عن إصدار حكمها الذي قد يفضي إلى حل مجلسى 
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في هذا الوقت بدا أن حالة من التوتر بدأت تسود الاجتماع» كما ظهر 
الامتعاض على وجوه رموز التيار الإسلامي المشاركين في هذا الاجتماع. 

وأمام الجدل الذي ثار بين الحاضرين حول الاجتماعات التي عقدت في 
وقت سابق بين الأحزاب للتوصل إلى صيغة مقبولة لتشكيل الجمعية التأسيسيةء 
والانتقادات التي وجهها د.رفعت السعيد في هذا الصدد» هدد د.السيد البدوي 
بانسحاب حزب الوفد من الجمعية التأسيسية إذا استمرت الخلافات على حالهاء 
إلا أن تدخحل المشير والأحزاب الأخرى حال دون ذلك. 

ولم يختلف كل من المهندس محمد سامي «حزب الكرامة؟ ود.صلاح 
حسب الله «حزب المواطن المصرى؟ ود.ممدوح محمد محمود (حزب 
الحرية» وغيرهم مع الرؤية التي تدعو إلى التوافق وفي الوقت نفسه رفض نسبة 
ال(50/+1) في التصويت لحسم الموقف من المواد الدستورية المختلف 
عليهاء حيث أشار جميعهم إلى رفض مدأ احتكار القرار في الجمعية التأسيسية 
بهذه الطريقةء وكان حديث د.صلاح حسب الله واضًا عندما تحدث عن قضية 
الإقصاءء وكان يقصد بذلك القرار الذي اتخذ بإقصاء بعض الأحزاب التي 
أسماها البعض «بأحزاب الفلول» عن التمثيل في الجمعية التأسيسيةء وقال: إن 
طرح مسألة الإقصاء يعني التفتيش في النيات ضد أحزاب جاءت إلى البرلمان 
بإرادة شعبية بهدف عزلهاء كما أن اشتراط حصول الحزب على مقاعد للتمثيل 
في الجمعية التأسيسية هو أيضًا تجاهل متعمد لهذه الأحزاب وتعجيز لها). 

لقد كان من رأي الفريق سامي عنان «أن أزمة الثغة لابد أن تتتهي»» وقال: «أنا 
لست مع العبارات الرنانة الفلول أو غيره » وقال:« مادام الحزب حاز على الثقة 
الشعبية ونجح قي الحصول على مقاعد في مجلس الشعب بإرادة شعبية» فعلينا 
ألا نستخدم هذه المصطلحات» حتى لا نزيد من أزمة الثقة بين الجميع» وهو ما 
ينطبق بالضبط على القول بنسبة الثلثين» لو كانت لدينا الرغبة الحقيقية لحل هذه 
المشكلة لقم حسم الأمر سريعًاء وقال: إنني أحذر من هذه السياسة» علينا أن 
ندرك أن الوطن يحتاج إلى جهود الجميع» فالوطن باق ونحن زائلون»!! 


- 
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الجيش والإخوان 

أوأمام هذا التصعيد في لخة الحوار طالب سيف الله فهمي (حزب الاتحاد) 
بتأجيل الجلسة» وانتقد ناجي الشهابي «حزب الجيل» عدم تنفيذ الوعود التي تم 
الاتفاق عليهاء وقال إن أزمة الثقة عميقةء وهناك من لا يريد آخذ الأمر بجدية. 

في هذه اللحظة أدرك المشير أن الأمور قد لا تمضي نحو تحقيق الهدف 
المطلوب فقال بوضوح وحسم: «إذا كان هناك من لديهم النية لعرقلة إنجاز 
الدستور فنحن لن نقف صامتين!. 

وقال ناجى الشهابي (رئيس حزب الجيل): إن إجراء الانتخابات الرئاسية 
دز ان ق وال الي اجا للقوات المسلحة بإعمال 
سلطاته والتصدي للمشكلةء وإلا سيندم الجميع!! 

کان د.عصام العريان يراقب الحوار» ويستمع إلى الآراء المطروحة بإصغاءء 
وعندما بدأ كلمته استهلها بالقول: لقد تسبب حكم القضاء الإداري في تعطيل 
اعمال الجمعية التأسيسية ومع ذلك نحن تعهدنا بتنفيذ الحكمء نحن الآن آمام 
وضع لا يحتمل التعطيلء وأمامنا الآن مساران آساسيان: 

الأول: يريد إنجاز الدستور. 

الثانى: تفتيش في النيات. 

واستكمل حديثه بالقول: نعم هناك أزمة ثقة موجودة» ولكن ليس آمامنا من 
حيار سوی أن نسير معا لإنجاز هذه المهمة الوطنية استنادًا إلى وثيقتى الأزهر 
والتحالف الديمقراطي» وهو الرآي نفسه الذي أكده حسين إبراهيم «الحرية 
والعدالة» ود.عماد عبدالغفور «حزب النور»ء فالجميع كان يؤكد أننا أمام لحظة 
تاريخية.. مبديًا الاستعداد لإنهاء هذه الأزمة. 

ولم تبختلف الآراء الأخرى عن الطرح ذاته» وهو ما عبر عنه حمد الفضالي 
«السلام الديمقراطى» ود.نبيل دعبس «مصر الحدينة» ونور السادات “اللإصلاح 
والتنمية وعمر المخثار صميدة «الاتحاد العربي) ود.ممدوح محمد محمود 


«الحرية». 


اسرار خلف الستار 

وعندما تحدثتٌ عن آن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتراخى في إصدار 
و ا توا دور ا ا 
العسكري يتحمل مسئولية ما آلت إليه الأوضاع» أطلق المشير طنطاوي كلماته 
من القلب عندما حرج عن هدوثه المعتاد وقال: «أنا أعرف مسئولياتي جيدًاء 
وأعرف رآيك الذي عبرت عنه قبل ذلك أكثر من مرة في الفضائيات» ولكن ريد 
أن أقول لك وأقول للجميع: إنني عندما أتخذ قراري أتخله بوعي وحرص شديد 
لصالح مصر والمصريينء آنا عرف تاريخ هذا الشعب من أيام رمسيس حتى الآنء 
هذا شعب عظیم» صاحب تاریخ وصاحب حضارة وهو شعب أصیل» لا یمکن 
بدا آن ننسى مواقفهء آنا أحتلف مع الذين يتهمون الشعب المصري كذا وكذاء 
هذا كلام كذب وغير مضبوط الشعب المصري شعب عظيم» يعرف مسئولياته 
ويعرف دوره» ومصر ستظل عظيمة بشعبهاء ونحن آبدًا لن نيس ولن تردد ولن 

وأريد أن أطمئنكم آن قواتكم المسلحة ستبقى وفية لهذا الشعب» لقد استشهد 
لنا الكثيرون في الحرب» دفاعًا عن مصرء نحن نعرف قدر مصرء وسنظل نحافظ 
عليهاء مهما أساء البعض إليناء آنا أقرأً بعض العبارات على الحوائط التي تسيء 
إليناء لكننا أبدًا لن نتخلى عن هذا الشعب ولن نتخلى عن مصرء وأقول لكم: 
إن الضباط والجنود تحملوا الكثيرء ومع ذلك هم في قمة الانضباط والإحساس 
بالمسئولية لأنهم مصريون يا سادة» وطنيون» يعرفون قيمة هذ البلد وهم مستعدون 
للتضحية بكل ما يملكون. 

آقول لکم: أولادكم في القوات المسلحة بخيرء بعرقون مسئوليتهم» ويعرفون 
آنهم يدافعون عن مصرء مصر التي سبتقى مرفوعة الرأس ولن تسقط أبدًا.. 

آنا حسين طنطاوي مصري ابن مصري» وأعرف مسئولياتيء وأنا عرف جيّدا 
ماذا أفعل» يطالبني البعض كثيرًا بالتدخل وحسم الأمورء وأريد أن أقول لكم: 
لقد أخذنا على أنفستا عهدًا بأن نحمي هذا الشعبب» ولن نعتدي على أحد ولن 
نطلق رصاصة على أحد؛ لن ذلك لو حدث لا تقولوا لى لیبيا أو سوريا أو غيرهاء 
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الجيش والإخوان 

كان الصمت يلف الجميع» توقفنا جميعا عن الجدل» واستمر المشير في 
كلماته التي تخرج من القلب» وقال: «عليكم أن تتوافقواء لا تختلغوا؛ لأن مصر 
تحتاج إلى جهاد الجميح» لا نريد أن نصوم ونفطر على بصلةء نريد بكل هذا أن 
يفطر المصريون على «تورتة! تليق بهم وبتاريخهم.. إنني لا آتكلم كثيرًّاء ولكنني 
أحدثكم من القلب» وآقول لکم: «حافظوا على مصر»ء مصر حتروح متّاء حنضیع» 
نتم لا تنخيلون يا سادة إيه اللي ممكن يحصل» لن يكون هناك فائز ولا مغلوبء 
مصر هي التي ستعاني» وشعبها هو الذي سيدفع الثمنء إن كل أمنيتنا في القوات 
المسلحة هي ن نعبر لبر الآمان» ليس لدينا مطامع خاصةء ونريد أن نسلم السلطة 
لرئيس منتخب في 30 يونية المقبل» ساعدونا على أن نحقق حلم المصريين» آنا 
لدي ثقة ننا سنعبر لبر الأمانء ومصر ستظل عظيمةء ونحن لا نعرف اليأس ولا 
الإحباط مصطفى كامل قال في يوم ما بعد أن شعر بالإحباط وحدَة الأزمات: 
«لايأس مع الحياة ولا حياة مع الياس» »كان زعيمًا وطتيًا يحب مصرء ولذلك 
ظل يناضل ولم ييأس» الموقف نفسه وقفه سعد زغلول الزعيم الوطني الذي قال 
«الحق فوق القوة» نعم الحق سينتصر مهما كان الأمرء هناك عظماء كثيرون قالوا 
هذا الکلام قبل وبعد مصطفی کامل وسعد زغلول. 

إنني أرجوكم ألا ُحبطوا وألا تيأسواء و كان الأمر كذلك لكان من باب أولى 
«أن أكون آول المحبطين»» ولكنني لن ترك مصر إلا شهيدًاء فالوطن في دميء 
كما هو في دمکم جمیعًاء وأنا لا آرید شیئاء ولن آیأس» ولن أحبط أبدًا». 

واستکمل حدیثه بالقول: «لقد ذ نصحني البعض وقالوا لي |يه اللي د تلك في 
المشكلة دي» وجعل البعض يتطاول عليك وعلى القوات المسلحةء وقالوا هذا 
شعب فيه وفیه؟ فقلت لهم: آنتم لا تعرفون شعب مصر» هذا شعب عظيم وآنا 
احترمهء وهلا الشحب سيتوافق حتمًا وسيخرج بالبلد من أزمتهاء وسيحافظ على 
مصر» صدقوني آنا لا آتکلم کلامًا رومانسيًاء آنا أتكلم من القلب وللقلب». 

وقال بلهجة حاسمة: «آريدكم أن تتفقوا؛ لآنه لم يعد لدينا وقت» عاوزين 
بلدنا تقف» عاوزين شعبنا يحس بالتغيير للأفضل» عاوزين نحافظ على مصرء 


أسرار خلف الستار 

لا أذ قراراتنا في الجيش إلا بعد نقاش طويلء والقرارات تكون داثمًا لمصلحة 
مصر ولیس لمصلحة آحد آخر» نحن لا نرید أن نتکلم» لکن سيأتي یوم تعرفون 
فيه الدور الحقيقي للقوات المسلحة» نحن لا نمنٌ على أحد» هذا الشعب له في 
رقابنا دین کبیر» ونحن آبناۋه» وسنبقي مخاصین له٤.‏ 

أحيانًا يأتي البعض ويقول: لماذا تصمت آمام المظاهرات التي تسيء إليكم؟ 
لقد وصل الأمر بالبعض إلى أن يكتب شتائم وإهانات ضدنا على مدرعات 
الجيش وعلى الحوائط» ولكن كنت أقول لهم: استحالة أن نكون في مواجهة 
مع أحد من شعبنا العظيم» مهما حدث سأتحمل كل شيء» وأدعوكم ن تتحملوا 
معي كل ما يجري» البعض كان يتهمنا بالضعف» وكنت أقول لهم: هذا ليس 
ضعقمًاء ما أسهل آن آصدر القرارء» ولكن ما صعب التتائج» سأتحمل الشتائم وكل 
شيء من أجل مصر» ولن يخر جني أحد عن إيماني بهذا البلد العظيم. 

يا سادة: الجيش المصري سيبقى مخلصًا لمصر» أمنية كل ضابط وكل جندي 
أن يقدم روحه فداء لهذا البلدء ولن نسمح لأحد باستفزازناء و جرنا لمشكلات 
أو أزمات مع الشعب.. آنا واثق فیکم جمیعاء فکیف لا تلق ون آنتم في بعضکم 
البعحض» أرجوكم.. فلنضع مصلحة مصر فوق كل اعتبارء ون نتوافق جميعًا 
ونخرج من هذه الأزمة). 

كانت كلمات المشير مؤثرة للغايةء تحدث بتلقائية وببساطة» عهدها فيه كل 
من عرفوه» كانت كلماته تقطر حبًا لهذا الوطنء طلبت الكلمة وتحدثت وقلت: 
«في زمن مبارك» وفي أكثر من لقاء» في الأفراح وبعض المناسبات» عندما كنت 
أسأل المشير عن أحوال البلد كان يقول لى: آنا اتخنقت» البلد بتضيع مننا آمام 
أعينناء نحن لن نسمح بالتوريث أبدا وسنواجه كل الذين يسعون إلى نهب البلد 
وتدمیرها». 

تحدث د.صفوت عبدالغني «التنمية والبناء» حول سبل الخروج من الأزمةء 
وتحدث د.عصام العريان ود. مصطفى النجار وماريان ملاك وجميعهم أجمعوا 
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الجيش والإخوان 
على ضرورة التوافق فورًاء وعندما تتحدث ياسر القاضي حول ما يردده الشارع 
عن وجود اتفاق سابق بين المجلس الحسكري والإخوانء قال المشير بوضوح: 
«نصن لم نتفق مع أحد» نحن نقف مع مصر» وليس لنا أي مصلحة مع آي تيارء 
مصلحتنا الوحيدة هي في تنفيذ خارطة الطريق۲ء وقال المشير: «يؤسفني أن يردد 
البعض هذا الكلام» نحن في حاجة إلى موقف موحد بدلا من ترديد الشائعات 
التي لا صل لها ولا ساس» وهي شائعات لن تنتهي آبدًا٤.‏ 

كانت الساعات تمضي سريعًاء وفجآة كان هناك اتصال عاجل من وزير 
الخارجية المصري للمشير أبلغه فيه أن المملكة العربية السعودية قررت سحب 
سفيرها «آحمد القطان» من القاهر ة وإغلاق مبنى السفارة والقنصليات السعودية» 
احتبجا جا على اللإساءات والمظاهرات التي وجهت ضد المملكة وقياداثها 
اعتراضًا على توقيف الناشط السياسي «آحمد الجيزاوى» في السعودية بتهمة 
جلب حبوب مخدرة. 

طلب المشير من الفريق سامي عنان مواصلة الحوار» وانصرف هو إلى غرفة 
جانبية يجرى من علالها الاتصالات بالسلطات السعودية والملك عبدالله بن 
عبدالعزيز لإنهاء هذه الأزمة والسعي إلى تطويقها. 

كان المشير غاضبًا للغاية جراء ما حدث» وعندما ذهبت إليه أسأله عن كيفية 
تلافي ما حدث» قال: «هذه مصيبة.. السعودية بلد عربي شقيق يقف معنا في كل 
الآزمات» فكيف تصل الأمور بيننا إلى هذا الحد؟ آنا أحاول الاتصال بالملك 
لإإنهاء هذه المشكلة سريعًاء الناس يجب أن تقدر المصلحة العليا للبلاد». 


استمرت الاتصالات التي كان يجريها المشير فترة من الوقت» وأعقب ذلك 
اتصالات جرت بين رئيس الحكومة د .كمال الجنزوري والفريق سامي عنان 
لببحث سبل تطويق هذه الأزمة.. كانت وكالات الأنباء قد طيّرت خبر سحب 
السفير السعودي أحمد القطان من القاهرةء وبعد عودة المشير إلى مائدة الاجتماع» 
اقترحت إصدار بيان باسم الأحزاب المشاركة في الاجتماع وسيلة للمساعدة في 
رأب الصدع» ووافق رؤساء الأحزاب جميعًا على البيان الذي تضمن التعبير 


أسرارخلف الستار 
عن قلق رؤساء الأحزاب جراء قرار سحب السفير السعودي وإغلاق السفارة 
كما أعربوا عن رفضهم وإدانتهم توجيه آية إساءات إلى المملكة السعودية شعبًا 
وقيادة وناشدوا حادم الحرمين الشريفين إنهاء هذه المشكلةء وأشادوا بدور 
السعودية قي تنمية العلاقات مع مصر واحتضان العاملين المصريين. 
استمرت المناقشات بعد ذلك» حيث تم التوصل قبيل إنهاء الاجتماع في نحو 
السادسة مساء بقليل إلى حمس نقاط كانت محل اتفاق بين جميع المشاركين 
وهي: 
- الاتفاق على المعايير والنسب التي تم إقرارها من الأحزاب السياسية» 
والتي تحدد نسب الأحزاب وقوي المجتمع المدني في الجمعية التأسيسية 
في إطار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري. 
- تجري الموافقة على المواد الدستورية عن طريق التصويت بنسبة 67 صونًا 
في المرحلة الأولى» وإذالم يتيسر ذلك تنخفض النسبة إلى 57 صونًا بعد 
التصويت الأول بنحو 48 ساعة. 


-يتم الالتزام بالترشيحات المقدمة من الأحزاب وقوى المجتمع المدنيء» 
بحیٹث يجري الانتخاب في إطارهاء 


-التوصية بسرعة إصدار الدستور قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية. 
-يدعو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسي الشعب والشورى 
للانعقاد لاختيار الجمعية التأسيسية على الفور. 

وخلال المؤتمر الصحفي وقف رؤساء الأحزاب وممثلوها والنواب 
المستقلون جتجًا إلى جنب ءمعبرين عن روح التوافق ومؤكدين الحرص الشديد 
على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع» تمهيذًا للانتهاء من وضع 
الدستور قبل إجراء انتخابات الرئاسة المقبلة في 23 و24 من مايو 2012 وتم 
تشكيل لجنة للمتابعة من عدد من الأعضاء. 
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الجيش والإخوان 

وهكذا مضت الأمور» وبداللحاضرين» وكأن هناك خطوات جادة سوف 
تعقب هذا الاجتماع للانتهاء من أزمة وضع الدستور» غير أن التطورات السياسية 
والبرلمانية لم تفض إلى ذلك. 

ففي اليوم التالي لهذا الاجتماع» آي الأحد 29 من أبريل 2012ء اجتمعت 
اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشحب وقررت التحفظ على الاتفاق الذي 
أبرمته الأحزاب السياسية حول معابير تشكيل الجمعية التأسيسية في حضور عدد 
من قادة المجلس العسكري» وراح العديد من أعضاء اللجنة يهاجمون بشدة 
تدحل المجلس الحسكري في مور هي من صلاحيات اللجنة المكلفة من قبل 
مجان الت رقم ا مر ككل اجج الا دمر 

كانت اللعجتة التشريعية بمجلس الشعب قد بدأت في عقد جلسات استماع 
للأحزاب وأساتذة القانون والعديد من قوى المجتمع المدني لمعرفة رأيهم في 
المعايير المقترحة, إلا أن اللجنة حتى يوم الأربعاء 9 مايو 2012 لم تكن قد 
انتهت من مهمتهاء علمًا بآنه لم يكن باقيًا على بدء الانتخابات الرقاسية سوى 
أسبوعين فقط. 

كانت الأجواء تشير إلى احتمالية تصاعد أزمة الجمعية التأسيسية وتشكيلهاء 
خینث تق أن قاطع العديد من الأحز اب إحدى جلسات الاستماع التي دعت 
إليها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب» بينما راحت القوى والأحزاب المشكلة 
للجبهة الوطنية التي دعا إلى تشكيلها حزب الوفد تواصل اجتماعاتها وتطرح 
رؤيتها في المقابل. 

وفي يوم السبت 5 من مايو 2012 كان رئيس مجلس الشعب قد دعا إلى 
اجتماع للجنة العامة للمجلس» لدراسة الأوضاع الراهنة» ومنها ما يتعلق بعلاقة 
مجلس الشحب بالمجلس العسكري والحكومة»ء وقد اقترح في نهاية اللقاء 
تشكيل وفد لمقابلة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقرات المسلحة لبحث 
التطورات الحالية والموقف من أزمة الحكومة والبرلمان. 


أسرار خلف الستار 

وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة من هيئة مكتب المجلس المكون من الرئيس 
والوكيلين» علاوة على ممثلي أكبر سبعة أحزاب داخل البرلمان. 

وفي الحاشرة من صباح اليوم التالي جرى اللقاء الذي حضره المشير طنطاوي 
ونائبه الفريق سامي عنان» علاوة على عدد من أعضاء المجلس» حيث دار النقاش 

-الموقف من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. 

- الأزمة الراهنة بين الحكومة والبرلمان. 

-الفترة الانتقالية وتسليم السلطة في الموعد المحدد. 

- أحداث العباسية وتداعياتها. 


وعقب الاجتماع» وبعد انتهاء الجلسة الأولى لمجلس الشعب في يوم الأحد 
6 من مايو 2012 دعا رئيس المجلس أعضاء اللجنة العامة لإطلاعهم على 
فحوى اللقاء» وكان أبرز ما فيه هو تأكيد المجلس العسكري تسليم السلطة في 
موعدها المحددء مع ضرورة وضع الدستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية. 

وطبقًا للمناقشات التي جرت» فقد تطرق الأمر إلى اقتراح من المجلس 
الأعلى يفيد بأنه في حال عدم التمكن من وضع الدستور في المدة المحددة 
يتو جب إصدار إعلان دستوري ملحق يحدد صلاحيات واختصاصات رئيس 
الجمهوريةء ومن بين هذه الصلاحيات: حق البرلمان في سحب الثقة من 
الحكومة» وحق رثيس الجمهورية في حل البرلمان. 

لم يلق هذا الاقعراح قبولًا لدى العديد من النواب - خصوصًا المنتمين 
منهم إلى حزب الحرية والعدالة - حيث اعتبر البعض أن هذا الأمر لا يدخل 
ضمن اختصاصات المجلس العسكري» وأن ما تضمنته المادة 56 من الإعلان 
الدستوري التي تحدد اختصاصات المجلس الأعلى كافية وحدها لتحديد 
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الجيش والإخوان 
سلطات رئيس الجمهورية لحين وضع الدستورء في حين رأى آخحرون أن هذه 
المادة غير كافية لتحديد سلطات واختصاصات الرئيس المنتخب. 

کان البعض یری آن إصدار إعلان دستوري ملحو لتحدید اختصاصات رئيس 
1 لجمهورية هو فقط الخيار الوحيد لعدم عودة دستور 1971ء الذي جرى وقف 
العمل به بعد نجاح الثورة مياشرة» وأنه من الصعوبة بمكان إجراء انتخابات 
الرتاسة دون وجود هذا الإعلان المكملء حال عدم التوصل إلى وضع دستور 
جديد قبيل انتخابات الرئاسة. 

وقد آشار أصحاب هذا الرأي إلى آن أي إعلان دستوري تکميلي جديد لابد 
ن يؤكد حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان» في مقابل أن يكون للبرلمان 
حق سحب الثقة من الحكومةء ناهيك عن الصلاحيات الأخرى التي يتو جب أن 
يتضمنهما الإعلان الدستوري المكمل. 

وفي مقابل ذلك كان هناك سؤال مطروح: هل من حق المجلس العسكري أن 
يصدر إعلانًا دستوريًا تكميليًا في ظل وجود مجلس الشعب؟» وكانت الإجابة 
هنا تتحدد في رأیین متقابلين: 

الأول: يقر بأنه يجوز للمجلس العسكري الذي سبق له أن أصدر الإإعلان 
الدستوري في 30 من مارس 2011 أن يصدر إعلانًا دستورًا مكماا استنادًا 
إلى قاعدة توازي الأشكال في علم القانون الدستوري» على اعتبار أن المجلس 
وحده هو الذي يملك إضافة أو تعديل مواد الإعلان الدستوري عدا المواد التسع 
التي تم استفتاء الشعب عليها.. شريطة عرض هذا الإعلان التكميلى للاستفتاء 
على الشعب. 

الثاني: يرى آن المجلس العسكري لا يجوز له أنيُصدرإعلاتًا دسثورئًا جديدًا 
يحدد مهام واختصاصات الرئیس؛ على اعتبار آن ذلك من اختصاص الجمعية 
التأسيسية للدستور وحدهاء والتي يحق لها ذلك حال تشكيلها. 


أسرارخلف الستار 
وهكذا استمرت الأزمة بين أصحاب التوجهات المختلفة. فالذين كانوايرون 
وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة يؤكدون امستحالة إجراء الانتخابات دون 
دستور يحدد الصلاحيات» ويلقون بالكرة في ملعب مجلس الشعب الذي لم ينته 
بعد من وضع المعايير الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية. 
والذين كانوا يرون تأجيل وضع الدستور - لأن الفترة المتبقية لم تعد كافية- 
يعتبرون أن هذا هو الخيار الوحيد المتاح آمامهم» ومع ذلك فهم يرفضون صدور 
إعلان دستوري تكميلي يعطي لرئيس الجمهورية المقبل حق حل البرلمان؛ 
لأنهم يتتخوفون من صدور قرار بالحل مع أية أزمة تشب بين البرلمان والساطة 
التنفيذية»ء وما أكثر هذه الأزمات حاليّاء كما آن تيارًا عريضصًا في هذا الاتجاه يرى 
أن مجلس الشحب هو وحده المسئول عن مراجعة حكم الدستورية العليا إذا 
ما أصدرت حكمًا بحل البرلمان وليس رئيس الجمهورية. 
بینما كان هناك تيار آخر كان يرى أن المجلس العسكري لابد أن يستخدم 
سلطته وأن بُصدر إعلالًا دستوريًا مكملا يحدد اختصاصات الرئيس؛ إنقاذا 
للبلاد» وخوفًا من مخاطر انتخاب رئیس بلا صلاحیات» وهو آمر قد يدفع إلى 
شل يده عن الحکم» أو تحویله إلى دیکتاتور جديد في البلاد. 


س 
ټګ 


لحبة شد الحبل 


في العاشرة والنصف من صباح الائنين 30 من آبريل 2012ء كان موعدي 
مع د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء في مقر الهيئة العامة للاستمارء تأخرت 
قليآا عن موعدي بسبب الأحداث المتفاقمة في ميدان العباسية» حيث جرى قطع 
العديد من الطرقء وكانت الأحداث تتصاعد بين ساعة وأخرى في صباح هذا 
اليوم. 

تحدث معي الدكتور الجنزوري في تفاصيل اللقاء الذي جرى بينه وبين 
المشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان» والذي استمر من الساعة الثانية 
والتصف إلى الرابعة من عصر اليوم السابق 29 من أبريل 2012. 

وقد أكد لي الجنزوري أن المشير فاتحه في مدى استعداده للقبول بإجراء 
تعديل وزاري يجري بمقتضاه ضم عدد محدود من الوزراء بهدف إسكات 
الأصوات التي تطالب بتغيير الحكومة في البرلمان. 

- قال الجنزوري: لقد قلت له في هذااللقاء إن هذا غير ممكنء» لأنه يعني 
استجابة لمن يهددون ويتوعدون ويحاولون فرض إرادتهم على الجميع. 

كان الجنزوري منفعلا للغايةء لأنه تعرض لضغط عصبي شديد خلال الأيام 
التي سبقت هذا اللقاء» في الو قت الذي كان يبذل فيه كل الجهود من أجل الخروج 
من الأزمة الاقتصادية الخانقة وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد. 
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الجيش والإخوان 
شعر الجنزوري بارتفاع كبير في ضغخطه في هذا الوقت» فطلب له المشير 
كوبا من عصير الليمون» وقال له: خلاص.. حلاص لن يكون هناك آي تعدیل 
أو تغيير. 
- قال الجنزورى: يمكنك إقالتي ياسيادة المشير وسآذهب إلى منزلي» ولكن 
لا يتو جب الاستجابة لهذه المطالب بعد كل ما تعرضت إليه. 
- هنا قال المشير: خلاص إحنا حنمشي مع بعض» هانت خلاص. 
حاول الفريق سامي عنان تهدئة الجنزوري» خوفًا على صحته» وطمأنه إلى أن 
الممجلس العسكري كله يكن له كل التقدير والاحترام» وآن كل ما قصده المشير 
هو فقط الببحث عن حل ينهي الأزمة المتفاقمة بين الحكومة والبرلمان. 
- قلت للدكتور الجنزوري: إذن أنت مطمئن إلى تعهدات المشير. 
- قال: لقد تعهدلي بأنه لن يكون هناك أي تعديل وزاري لأنه ليس من 
المعقول أن آغير وزير أو اثنين لنأتي ببديل عنهما لمدة شهرين» هذاغير 
مقبول. 
في يوم الخميس 3 من مايو 2012 سافرت إلى السعودية ضمن وفد من 
مجلسي الشعب والشورى وعدد من الشخصيات السياسية والعامة وذلك لبحث 
مشكلة المواطن المصري «أحمد الجيزاوي» الذي تم القبض عليه في المملكة 
بتهمة حيازة كميات من الحبوب المخدرةء وبعد انتهاء الزيارة ومقابلة خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان موعد عودتنا إلى القاهرة 
فبي اليوم التالي 4 مايو.. كان يترأس الوفد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس 
الشعب» وقد تحدثنا معا آنا والدكتور الكتاتني ونحن عائدان على الطائرة عن 
السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة بين الحكومة والبرلمان. 
- لقد قال لي د.الكتاتني في هذا الوقت» آنا على استعداد للقبول بحل معقول 
مع رئيس الوزراء. 
- قلت له: كيف ذلك وأنتم تصرون على استقالة الحكومة أو إقالتعها؟ 


أسرار خلف. الستار 
- قال: خحلاص.. نحن لا نريد إقالة أو استقالة.. فليبق الجنزوري ولتكن 
حكومته» حكومة تسيير أعمال. 

سعدت بكلام د. سعد الكتاتني» أدركت أن الأزمة في طريقها إلى الحل بعد 
فترة من الشد والجذب» وقلت له: سأتصل بالدكتور الجنزوري وأبلغه بهذا 
الحل. 

وبالفعل ما إن عدت إلى القاهرة حتى اتصلت بالدكتور الجنزوري وأبلغته 
الصيخة تجديد الثقة في اللحكومةء بدلا من حكومة تسيير أعمال). 

وراح الجنزوري يشرح لي الفارق بين تجديد الثقة في الحكومة الحالية وبين 
حكومة تسيير الأعمال» ثم قال لي: أنا سأطلب من الدكتورة فايزة أو النجا تصل 
بك و تبلغك بنتائج لقاقها الذي جرى اليوم السبت مع الدكتور سعد الكتاتني. 

اتفقت آنا ود.فايزة أبو النجا هاتفيًا على الصيغة التي يمكن أن تمثل مخرجًا 
للحل» شرحت لها موقف د.الكتاتني وقلت لها إنه لن يقتنع بمسألة تجديد الثفةء 
وآنا ری أن صيغة حكومة تسیر العمال یمکن آن تمثل مخر جا للأزمةء كما أن 
المدة المتبقية على انتخابات رئيس الجمهورية لا تتعدى أسابيع قليلة. 

تحدثت مع الفريق سامي عنان رئيس الأركان» آبلغته بتفاصيل الاتصالات 
التي أجريتهاء فقد حدثني أكثر من مرة قبل ذلك عن ضرورة إيجاد حل وسط بين 
الجانبين» طلب مني إرسال الصيغة المقترحة على فاكسه الخاص لعرضهاعلى 

بعد قليل حدثتني د.فايزة أبو النجا وقالت لي: إن د. الجنزوري لايزال معترضًا 
على صيغة حكومة «تسيير الأعمال» وآن الصيغة الوحيدة التي يمكن أن يقبل بهاء 
هي صيغة «تجديد الثقة في الحكومة الحالية» وكانت الصيخة التي أملني إياها 
د.فايزة أبو النجا تحتوي على مادة واحدة تقول: قرر رئيس المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة: 


ا 
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مادة 1: تيجديد الثقة في الحكومة الحالية برئاسة د. كمال الجنزوري وتكليفها 
بالاستمرار في آداء مهمتها حتى نهاية الفترة الانتقالية وانتخاب رئيس جديد 
للبلاد. 

حدثتني الوزيرة فايزة آبو النجا في الحادية عشرة من مساء السبت5 من 
مايو 2012 وأبلختني آن الدكتور الجنزوري يقترح عقد لقاء مشترك يحضره هو 
والدكتور الكتاتني مع المشير طنطاوي يصدر في أعقابه هذا البيان المقترح والذي 
يقضي باستمرار الحكومة حتى نهاية الفترة الانتقالية». 

- أبلغت الفريق سامي عنان في اليوم التالي بمضمون هذه الاتصالات 
والاقتراح المقدم بعقد اللقاء المشترك فقال لى: إنه سيبلغ المشير طنطاوي بهذه 
الصيخة» وسيبلغني بالنتيجة بعد ذلك. 

وفي يوم السبت 5 من مايو 2012» كان رئيس مجلس الشعب قد دعا إلى 
اجتماع طارئ للجنة العامة للمجلس» وبالفعل عقد الاجتماع في الموعد المحدد 
حيث اقش الأزمة بين الحكومة والبرلمان وكان من ري رئيس المجلس والعديد 
من النواب ضرورة عقد لقاء عاجل مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة. 

وبالفعل في اليوم التالي الأحد 6 من مايو 2012 عقد الاجتماع في الساعة 
العاشرة صباحا بحضور رئيس مجلس الشعب والوكيلين وسبعة من ممثلي 
أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان» وحضر على الجانب الآخر المشير حسين 
طنطاوي رئيس المجلس الأعلى والفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس 
الأعلى وعدد من أعضاء المجلس الأعلى. 

لقد دار الحوار حول النقاط الأربع التي جرى الاتفاق عليها في اجتماع 
اللجنة العامة والمتعلقة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستورء وما يتردد عن عزم 
المجلس الأعلى إصدار إعلان دستوري يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية 
في حال عدم إنجاز وضع الدستور في الموعد المحدد» وكذلك مناقشة أحداث 
العباسيةء إضافة إلى الأزمة الراهنة بين الحكومة والبرلمان. 


اسرارخلف الستار 

لقد كانت تلك القضية تحديدًا هي العنوان الأهم في المباحثات بين الجانبينء 
وكان المطلب المحدد لوفد البرلمان استقالة الحكومة أو إقالتها أو إجراء تعديل 
وزاري أو إعادة تكليفها بوصفها وزارة تسيير أعمال. 

وفي أعقاب الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة ونصف الساعة التقى رئيس 
مجلس الشعب أعضاء اللجنة العامة وأبلغهم بمضمون ما تم التو صل إليه مع المجلس 
العسكري من توصیات وکان من آبرزها احتمالية صدور قرار بتعديل وزاري. 

كان رئيس المجلس يتحدث هذه المرة بلغة واثقة» ويبدو أن رئيس الأركان 
الفريق سامي عنان قد كد له ذلك خلال اللقاء- كما قال- مما دعاه إلى الطلب 
من أعضاء اللجنة عدم تسريب الخبر إلى وسائل الإعلام. 

كان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقرات المسلحة قد سبق 
ن ناقش الأمر مع رئيس مجلس الشعب» وجرى الاتفاق معه على أن يطرح قضية 
التعديل الوزاري على رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحةء كما أن اتصالا 
أجراه اللواء ممدوح شاهين بالدكتور الكتاتني أثناء اجتماعه بعدد من النواب أكد 
فيه شاهين الوعد ذاته. 

كان الدكتور كمال الجنزوري رتيس الوزراء مجتمعًا في هذا الوقت مع 
المشير طنطاوي والفريق سامي عنانء منذ الثانية والنصف حتى الرابعة من بعد 
الظهرء ويومها رفض الدكتور الجنزوري إجراء أي تعديل وزاري خصو صًا أنه 
أشار إلى أن أحدًا لن يقبل تولى الوزارة ولم يبق من عمر الفترة الانتقالية سوى 
أسابيع معدودة. 

لقد قرر المشير تجميد الحديث عن أي تعديل أو تغبير وزاري» ولكن بعد 
أن أعاد رئيس مجلس الشعب طرح الأمر مرة أخرى» باعتباره المخرج الوحيد 
للأزمة الناشبة بين الحكومة والبرلمان ووعد المشير بدراسة الأمر مجددًا » 
ووضح أنه أقرب إلى الموافقة على التعديل الوزاري المحدود. 
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الجيش والإخوان 

في هذا الوقت كلف المشير طنطاوي ناثبه الفريق سامي عنان بإجراء 
الاتصالات اللازمة مع الدكتور كمال الجنزوري والتوصل معه إلى حل مقبول 
ينهي هذه الأزمة. 

وبالفعل أجرى الفريق سامي عنان العديد من الاتصالات مع رئيس الحكومة 
وكان الخيار المطروح الذي يمكن قبوله» هو إجراء تعديل وزاري محدود في 
آسرع وقت ممکن. 

كانت العقبة الرئيسة هي في الاستجوابات المقدمة وعددها ثلائة استجوابات» 
وكانت موجهة جميعها إلى وزير الزراعة » وأغلبها كان يدور حول قضايا سابقة 
على تولى الوزير لمهام منصبه» بل إن بعضها يرجع إلى عام 2007 أي في عهد 
النظام السابق. 

وقد جاء سفر وزير الزراعة صباح يوم الإثنين 7 من مايو 2012 لحضور مؤتمر 
لوزراء الزراعة في دولة الإمارات العربية مخرجًا مقبولًا لهذه الأزمة وإمعانًا في 
تأكيد المصداقية وخوفا من التشكيك في الأمرء راح رئيس مجلس الشعب يذكر 
في حديثه عن أسباب تأجيل الاستجوابات رقم الطائرة وساعة السفرء وتاريخهء 
عل ذلك أن يقنع المستجوبين الذين أصر بعضهم على ضرورة استجواب الوزير 
بغض النظر عن محاولات التأجيل التي سعي إليها رئيس المجلس أكثر من مرة 
بهدف تجاوز الأزمة مع الحكومة. 

كان البرلمان الذي رفض بيان الحكومةء يود تغيير وزراء بأعينهم وكانت 
هناك قوی داخل البرلمان تطلب بشکل محدد بعاد وزير الداخلية اللواء محمد 
إبراهيم» بالرغم من الجهود التي كان يبذلها والثجاحات التي حققها. 

وقد أكد الدكتور الجنزوري آكثر من مرة تمسكه باللواء محمد إبراهيم وهو 
الأمر نفسه الذي آكده رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحةء بهدف تحقيق 
الأمن والاستقرار واستكمال الجهود المبذولة وصولا إلى القضاء على أعمال 
البلطجة ووضع حد للانفلات الأمني في البلاد. 


أسرارخلف الستار 

وفي يوم الأربعاء 9 من مايو 2012ء عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي 
برئاسة د. كمال الجنزوري » كان الدكتور الجنزوري قد اتفق قبيل عقد هذا 
الاجتماع مع الفريق سامي عنان على الانتهاء من التعديل» مساء الثلاثاء 8 من 
مايو. 

قد أبلغ القريق عنان الدكتور الجنزوري بآنه هو وحده صاحب القرار في 
التعديل الوزاري في إطار الوزارات التي يراهاء وأكد أن هدف المجاس الأعلى 
للقوات المسلحة هو فقط إنهاء الآزمة المتفاقمة بين الحكومة والبرلمان. 

لقد طلب الدكتور الجنزوري من الجهات المعنية ترشيح عدد من الأسماء 
يلوا محل وزراء: التعليم العالي د. حسين خالد والقوى العاملة د.فتحي فكري 
والثقافة د.شاكر عبدالحميد وشئون مجلسي الشعب والشورى المستشار محمد 
عطية.. وقد جاءت الترشيحات منذ صباح الثلاثاء وبعد إجراء التحريات اللازمة 
حول الأسماء المرشحةء بدا الدكتور الجنزوري في الاستقرار على عدد من 
الآسماء التي سوف تتولى المناصب الوزارية المحددة. 

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في 9 من مايو 2012 عرض الدكتور 
الجنزوري تقريرًا يتضمن إنجازات الحكومة خلال الفترة الماضية وطلب من 
الدكتورة فايزة أبو النجا أن تعرض هذا التقرير خلال المؤتمر الصحفي الذي يتم 
عقده في أعقاب الاجتماع. 

وانتقل الدكتور الجنزوري بعد ذلك إلى قضية التعديل الوزاري المقترح» 
وتحدث عن أسباب هذا التعديل الذي جاء في إطار إنهاء الأزمة بين الحكومة 
والبرلمان. 

وقد دار نقاش حول ذلك الأمر» حيث رحب كل الوزراء الذين جرى الاتفاق 
على خرو جهم من الوزارة بهذا القرارء وأکدوا نهم قاموا بأدوارهم التي کلفوا بها 
وسعوا إلى إنهاء كثير من الأزمات العالقة إلا نهم طلبوا من الدكتور الجنزوري 
أن يلقي تقرير الأداء عن الفترة السابقة بنفسه في المؤتمر الصحفي باعتبار ذلك 
نوعًا من التكريم للوزراء وآداء وزاراتهم. 
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وبالفعل وافق الجنزوري على هذا المطلب» وألقي البيان الذي تضمن العديد 
من الحقائق واللإنجازات التي حققتها الحكومة في الفترة الماضية. 

وبعد هذا البيان بدأ أمين عام مجلس الوزراء يجري اتصالاته بالوزراء 
المرشحين » فكان أول المعتذرين هو الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق 
بجامعة القاهرة والذي أبلغ محدثه بأنه يفضل البقاء في منصب العمادة على آن 
يتولى الوزارة» مقدمًا شكره على ثقة رئيس الحكومة فيه.. فتم الاتصال بالدكتور 
عمر سالم أستاذ اللحقوق الذي وافق على تولى منصب وزير الدولة لشئون 
مجلسي الشعب والشورى. 

وتردد د. صابر عرب في قبول المنصب الوزاري كوزير للثقافة إلا أنه حسم 
أمره في اليوم التالي وقبل المنصب» رغم تردد شائعات أن د. أحمد مجاهد ربما 
يكون هو المرشح البديل حال إصرار د. صابر عرب على رفض تولي المنصب. 

واختار رئيس الوزراء محمد رفعت حسن وكيل أول وزارة القوى العاملة 
بالقاهرة لتولي منصب وزير القسوى العاملة خلقًا للوزير السابق د.فتحي فكري 
الذي اعتذر عن الاستمرار في موقعه لأسباب صحية» وأبقى رئيس الوزراء على 
المستشار محمد عطية في منصب وزير التنمية المحلية بعد أن اعتذر عن استمراره 
في منصب وزير الدولة لشئون مجلسي الشحب والشورى . 

وهكذا جاء التعديل الوزاري على قاعدة «لا غالب ولا مخلوب» وبدا للرأي 
العام في الشارع أن المسألة لا تخرج عن كونها عملية «شد وجذب» انتهت إلى 
لا شيء!! 

في الثامنة من مساء الأربعاء 9 من مايو 2012 تحدثت مع الدكتور كمال 
الجنزوري وقال لي إنه جرى الاتفاق مع المشير ورثيس الأركان على إجراء 
تغيير وزاري محدود لإنهاء الأزمةء وقال لي إن التغيبر سوف يشمل وزراء 
التعليم الحالي والقوى العاملة وشتون مجلسي الشعب والشورى والثقافةء وقال 
لي سآشرح لك تفاصیل ما حدث» خلال لقائنا يوم الجمعية 11 من مايو 2102 


اسرار خلق الستار 
وفي يوم الجمعة 11 مايو 2012ء قال لي الدكتور الجنزوري إن السبب وراء 
هذا التعديل الوزاري الذي فوض في إجرائه واختيار وزرائه هو محاولة إنهاء 
الزن و ينجاد تخر مته دات تراب جرب اة والعناك امام ارا العام يعد 
أن آكدوا آنهم لن يقبلوا سوي بتخيير أو تعديل الوزارة. 
- وقال الجنزورى: لقد علمت أن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة للشئون القانونية قد أعطى وعدا للدكتور الكتاتني 
أثناء وجوده في مجلس الشعب بأن المشير سيجري تعديلًا وزاريًا قريبا. 
- وقال الجنزوري: إن الكتاتني عندما ذهب ومعه وفد من مجلس الشعب 
للقاء المشير طنطاوي» ذكره بوعد ممدوح شاهين إليه» وقال له إنه في 
موقف صعب ولابد من تفادي الآزمة بإجراء تعديل وزاري يكون مخر جا 
- وقال لي د.الجنزورى: لقد اتصل بي الغريق سامي عنان لإقناعي بالأمرء 
وقال لي اختر ما تريد من الوزراء فأنت المفوضء» وقال عندمافكرت في 
الأمر طلبت من الأجهزة الرقابية ترشيح عدد من الوزراء» وهناك من اعتذر 
متهم 
وقال: لقد أبلغت مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي يوم 9 من مايو 
2 بكافة التفاصيل. 
شعرت بغصة في حلق د. الجنزوري إلا أنه قبل بالأمر لتجاوزالأزمة» حصوصًا 
أن البلاد كانت تمر بظروف صعبة. 
كانت التطورات تمضي سريعة» وفي مجلس الشعب كان رئيس المجلس 
د. سعد الكتاتني قد أعلن في جلسة المجلس يوم الاثنين 14 من مايو 2012 عن 
تضامن المجلس مع البلاغ المقدم من الناثب عصام سلطان ضد أحمد شفيق 
واتهامه بمنح جمال وعلاء مبارك أراضي من جمعية الطيارين آثناء توي أحمد 


س 
اک 


- 
99 
عي 


| 


الجيش والإخوان 
شفيق أمانة الصندوق فيها في بداية الثمانينيات» ويومها قلت لرئيس المجلس 
إن المجلس بانضمامه لعصام سلطان ضد أحمد شفيق أصبح طرفًا وهذا أمر 
لا يصح» لاسيما أن شفيق مرشح في الانتخابات الرئاسية في مواجهة مرشح 
جماعة الإخوان المسلمين. 

في يوم الخميس 17 من مايو نفسه كان موعدي مع د.الجنزوري في الثانية 
والنصف من بعد الظهر في مكتبه في الهيشة العامة للاستثمار إلا أن الازدحام 
الذي كانت تكتظ به الشوارع» لم يمكنني من الوصول إليه في الموعد المحدد 
فقررت الاعتذارء وأبلغني الدكتور الجنزوري آنه مسافر إلى لندن وسيعود يوم 
السبت المقبل 19 من مايو 2012. 

في هذا اليوم نفسه اتصلت بالفريق سامي عنان في وقت متأخر من المساء 
استفسر منه عن خبر أذاعته قناة الجزيرة يقول: «إن المشير طنطاوي آنذر الأحزاب 
السياسية لمدة يومين للانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية»ء إلا ن الفريق نفى 
لي ذلك جملة وتفصياًاء وقال إن كل ما جرى هو فقط ما حدث خلال اجتماع 
المجلس العسكري مع الأحزاب. 


حلم الشاطر 


كان حلم «حيرت الشاطر بالترشح لرئاسة الجمهورية يحمل أكثر من دلالةء 
لقد كان الرجل على ثقة بأن الظروف باتت مهيأة للسيطرة على الدولة المصرية 
واقتناص المنصب في ظل ضعف بقية القوى السياسية ومرشحي الرئاسة الذين 
أعلنوا عن آنفسهم» كما أن الإخوان على ثقة بأن المجلس العسكري لن يتدخل 
وسيصدق في وعوده بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة» كما حدث خلال انتخابات 
مجلسي الشعب والشورى. 

وکان خيرت الشاطر قد استطاع «جس نبض» الأمريكيين من خلال اللقاءات 
المتعددة التي أجراها مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة وكبار المسئولين الأمريكيين 
والخربيين الذين زاروا مصر في مرحلة ما بعد الثورة». وطمأنهم جميعًا على التزام 
جماعة الإخوان المسلمين باتفاقية السلام مع إسرائيل والحرص على المصالح 
الأمريكية في المنطقة. 

كان خيرت الشاطر يدرك أن هناك من يرى أن الوقت غير مناسب لترشح 
الإخوان للرئاسة؛ لأن ذلك قد يحمل مخاطر كبيرة في الوقت الراهن» خصوصًا 
أن البلاد تعيش آزمة خانقة» وييجب على الإخوان المسلمين ألا يتحملرا المستولية 
وحدهم» لأنهم؛ لن ینجحوا بکل تأكید. 

وكان هؤلاء يرون أن تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة حزب الحرية والعدالة 
يجب أن يحتل الأولوية على غيره في الفترة الراهنة. 
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الجيش والإخوان 

لم يكن خيرت الشاطر مقتنعًا بهذا الطرح» وراح يحرك عناصره في كل اتجاه 
لإقناع المعارضين في الجماعة بقبول ترشيحه لمنصب الرئيس؛ حيث كان قد 
تكتم هذا الأمر طيلة الشهور الماضية منتظرًا اللحظة المناسبة لطرحه والحصول 
على موافقة الجماعة. 

وقد طلب الشاطر في شهر مارس من عام 2011 من عدد من قيادات الجماعة 
بذل جهو دهم لدى المجلس العسكري للتصديق على حصوله على العفو الشامل 
من الحكم الصادر في حقه باتهامه بخسيل الأموال والانتماء إلى جماعة محظورة 
تهدف إلى قلب نظام الحكم. 

وقد بدأت هذه المحاولات على يد محسن راضي (عضو الجماعة» النائب 
السابق بمجلس الشعب) الذي أجرى خلال شهر مارس 2011 اتصالات باللواء 
محسن الفنجري (عضو المجلس العسكري) وطلب منه ضرورة إقناع المشير 
يإصدار قرار بالعفو الشامل عن المهندس خيرت الشاطر. 

كان حيرت الشاطر بعد العدة في سرية تامةء إلا أنه كان ينعظر هذه اللبحظة 
بفارغ الصبرء وكان هو مهندس الخطة التكتيكية في التعامل مع المجلس 
العسكري والسعي إلى ممارسة الضغوط عليه تارة ومحاولة احتوائه وطمأنته 
تارة آخرى..!! 

كان يحفز شباب الجماعة والعناصر المرتبطة به على ضرورة ممارسة المزيد 
من الضخوط مع اقتراب فترة الترشح للانتخابات الرئاسية؛ لحسم الأمر وإجبار 
قيادة الإخوان على التراجع عن تصريحاتها الإعلامية بعدم الترشسح لرئاسة 
الجمهورية في هذه الفترة. 

في هذا الوقت آطلقت مجموعة من شباب اللإخوان صفحة على «الفيس 
بوك تحت عنوان «آنا إحوان وهانتخب مرشح إسلامي»» حيث قال الشباب 
على صفحتهم إننا نرفض تصريحات المرشد الذي يرفض ترشح الإخوان 
على منصب الرئيس ونخالفه الرأي» رغم أننا نحبه» ولكن الحق أحب إلينا من 


آسرار خلف الستار 
أنفسنا»» وراحوا يستشهدون بكلمات لمؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا قال 
فيها «إن القول بأن الجهر بالعودة إلى نظام الإسلام يبخيف الدول الأجنبية والأمم 
الغربية فتتالب علينا وتتجمع ضدناء ولا طاقة لنا بهاء ولا قدرة لناعليهاء هذا 
منتهى الوهن» وغاية الفساد في التقدير وقصر النظر؛ لأنه لن يجدينا شيًا عندهم 
أن نتنصل من اللإسلام» ولن يزيدهم فيا بغضصًا أن نعلن تمسكنا به والاهتداء 
بهدیه!. 

كانت كل المؤشرات حتى هذا الوقت تشير قبل ذلك إلى أن هناك احتمال 
أن يعلن اللإحوان المسلمون تأييدهم ترشيح السيد منصور حسن وزير الإعلام 
الأسبق» لقد دار بيننا حوار طويل قبل ذلك» طالبته خلاله بأن يرشح نفسه لمنصب 
رئيس الجمهورية» أبلخني أنه سيقكر في الأمر جديّاء وتواعدنا على الاتصال 
معًا.. كان منصور حسن حتى وقت قريب ريشا للمجلس الاستشاريء إلا آنه قرر 
الاستقالة من موقعه» تحدثت مع الفريق سامي عنان حول ترشح منصور حسن» 
فأبلخني آنه يرفض الترشح» قلت له: لقد حاورته وكان قرب إلى الموافقةء قال 
لى: نتمنى ذلك وإن كنا لن نتدخل لصالح أحد على حساب الآخرين. 

حتى هذا الوقت لم تكن جماعة الإخوان المسلمين قد حسمت آمرها وقررت 
الترشح لاندخابات الرئاسة» ولذلك حدثني السيد منصور حسن وقال لي: لقد 
قررت الترشح وأرجو مقابلتك على الفور. 

ذهبت إلى السيد منصور حسن في منزلهء وعقدنا جلسة مطولة» وقال لي: 
سيكون لي لقاء مع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان» لق د طلبت لقاء هما 
لهذا الغرض» قلت له: «لن يكون للمجلس العسكري موقف مساند لك» ستسمح 
كلاما جميلاء ولكن على أرض الواقع لن يفعلوا شيئًا؛ لأن لديهم حساسية 
شديدة في مثل هذه الأمور»» قال لي: «وآنا لا آرید شيئاء ولكن من باب الاحترام 
والعلاقة التي ربطتني بهم في الفترة الماضية أردت أن أحيطهم علمّاء وأظن أن 
غالبية المرشحين فعلوا ذلك». 
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الجيش والإخوان 

في اليوم التالي اتصل بي السيد منصور حسن وأحاطني علمًا باللقاء الذي جرى 
مع المشير وريس الأركان» وقال لي: كل ما سمعته منهم «ربنا يوفقك!!). 

كان السيد منصور حسن يراهن على موقف الإخوان المسلمين» غير أن 
الإحوان كانوا في هذا الوقت يجرون اتصالات بالمستشارين حسام الغرياني 
ومحمود مكي وطارق البشري وجميعهم رفضوا الترشح لمنصب الرئيس» هكذا 
آبلغني المرشد العام للجماعة د. محمد بديع خلال لقاء لي معه بمقر الجماعة في 
المقطم. 

في هذه الأثناء قال كارم رضوان - عضو مجلس شورى الجماعة في هذا 
الوقت -: «إنه من آلوارد طرح مرشح من داخحل الجماعة أو من المرشحين 
الحاليين أو ترك المسألة لحين غلق باب الطعون»» واستيعد أيضا لجوء الجماعة 
لترك الباب مفتو حًا لأعضائها لاختيار مَنْ سيدعمونه من المرشحين الآ خرين. 

وقال رضوان: «إن مسألة الدفع بالمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد 
العام للجماعة واردةء وكذلك الدفع بأحد قيادات حزب الحرية والعدالة». 

كانت الأنباء جميعها تشير إلى احتمال حسم الأمر لصالح اختيار المهندس 
خيرت الشاطر مرش ًا للجماعة لمنصب ريس الجمهورية» إلا أن المعارضة 
لهذا الاقتراح لم تكن هينة. 

لقد جرت مناقشات ساخنة في وقت سابق» تخللتها تحذیرات من قيادات 
مهمة داخل الجماعة من خحطورة الإقدام على هذه الخطوة وتحمل تبعاتهاء غير 
أن هذه الأصوات ذهبت سدّى فيما بعد. كان أنصار هذا الاتجاه يستندون إلى 
القرار الذي أصدره مجلس شورى الجماعة في وقت سابق وأعلن رفضه تقديم 
مرشح للرثاسةء مستندًا في هذا الوقت إلى عدة اعتبارات» آبرزها: إن الجماعة 
ترى أن الوقت الراهن غير مناسب للدفع بمرشح للرئاسة؛ لما يمكن أن يت ركه هذا 
القرار من آثار سلبية بالداحل آو الخارج قد تنعكس على طبيعة الأوضاع السائدة 
في البلاد في هذه الفترة التاريخية تحديدًا. 


اسرار خلف الستار 

- تحبذ أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية في هذه الفترة مرشسًا 

توافةيًا وليس إسلاميًاء على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يدد مخاوف الكثيرينء 
سواء كانت قوى سياسية أو اجتماعية أو دينية لا يتوجب الاستهانة برأيها. 


- لا تريد أن تظهر آمام الرآي العام وكأنها تعيد إنتاج الحزب الوطني 
«المنحل» في التكويش على السلطة واحتكارها وفرض السيطرة على جميع 
المواقع المهمة والمؤثرة «البرلمان الحكومة رئاسة الجمهورية)»؛ لأن ذلك 
سيؤثر بالسلب على شعبية الإخوان. 

-تخوف من تكرار سيناريو «ح ركة المقاومة الإسلامية حماس!؟ حيث رحب 
العالم في البداية بفوزها الكاسح في الانتخابات التشريعية» وبعد آن شرعت في 
تشكيل الحكومة برثاسة إسماعيل هنية» بدأت الحرب تستعر ضدهاء من الحصار 
إلى التصفية!! 


لكل هذه الأسباب وغيرها التي كانت مجالًا للنقاش داخل مجلس شورى 
الجماعة تم رفض الفكرة بخالبية الأصوات» غير أنه وبعد التطورات التي شهدتها 
البلاد والأزمة المتصاعدة مع الحكومة» جرى طرح الفكرة مجددا أمام مجلس 
شورى الجماعة الذي ناقشها في أكثر من اجتماع. 

قبيل طرح هذه الفكرة ومع تصاعد الأزمة بين جماعة الإحوان وحزبها 
الحرية والعدالة من جانب» وحكومة الدكتور كمال الجنزوري من جانب آخر» 
قرر خيرت الشاطر التو جه إلى المجلس العسكري» حيث التقى في البداية الفريق 
سامي عنان (رئيس الأركان) وعرض عليه الفكرة التي تقول بأن الإحوان لديهم 
استعداد لجلب استئمارات وقروض تصل إلى مائني مليار دولار إذا ما مُكنوا من 
تشكيل الحكومة» يومها طلب الفريق سامي عنان مهلة من الوقت لعرض الأمر 
على المشير طتطاوي وتحديد موعد للقاء. 

وبالفعل التقى المشير والغريق وبعض أعضاء المجلس العسكري المهندس 
خيرت الشاطر ود. محمد مرسي وأعيد طرح الاقتراح مجدداء فوعد المشير 
بدراسة الأمر وشكل لجنة من أعضاء المجلس العسكري لهذا الغرض. 
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الجيش وااإخوان 

واجتمعت اللجنة التي ضمت 9 يمكن تسميتهم بممثلين عن الحمائم 
والصقور داخل المجلس العمسكري» هناك من كان يرى متحهم الفرصة لاثبات 
مدی جدیتهم» بینما رأي آخرون آن هذه الوعود لیست لها ضمانات تؤکدهاء 
وآن حكومة الجنزوري تؤدي مهامها بكل نزاهة وإخلاص» وأن تشكيل الإخوان 
للحكومة في هذا الوقت تحديدًا وقبيل انتخابات الرئاسة يمكن أن يؤثر على 
مسار الانتخابات بشكل أو بآخر. 

يومهالم يكن في ذهن الإخوان الترشح لمنصب رئاسة الجمهوريةء وكان 
الاتجاه هو تشكيل الحكومة؛ حتى لا تتحمل الجماعة تبعة المشكلات التي 
تعيشها البلاد والملقاة على كاهل الرئيس المنتظر بالأساس. 

عندما رضت نتيجة الحوارات التي أج ر تها اللجنة المشكلة من المجلس 
العسكري على المشير حسين طنطاوي كان من رآيه: رفض اقتراح تولى جماعة 
اللإخحوان تشكيل الحكومة في هذا الوقت» واستمرار حكومة الجنزوري في آداء 
مهامهاء وقال: «عندما پجري انتخاب رتيس جمهورية جديد سيكون هو المسئول 
عن اخحتيار الحكومة الجديدة» وسواء جاء بها من الإخوان أو من غيرهم فستكون 
تلك هي مسئوليته» أما آنا فلن تحمل مستولية تشكيل حكومة إخوانيةء بينما 
الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس أو غيره لا يعطيهم هذا الحق». 

خلال شهر مارس 2012ء بدأت اجتماعات مجلس شورى الإخوان تأخذ 
منحى جديدًا وممختلفًاء لقد آدرك اللإخوان آنه لا يوجد بين المرشحين الرتاسيين 
حصان رابح حتى هذا الوقت» ون المجلس العسكري مصمم على إجهاض حلم 
اللإخوان بتشكيل حكومة برئاسة إخواني» كما أن الاقتراح الذي جرى التقدم به 
للمجلس العسكري تم رفضه» وهكذا كان قرار الحسم باتجاه وجهة النظر القائلة 
بضرورة التقدم بمرشح لاإخوان يناقس على مقعد الرئيس. 

وبعد اجتماعات عديدة» ونقاشات مطولة» وحوارات مع قوى إسلامية 
وسلفيةء أعلن د. محمد بديع (المرشد العام لجماعة الإخوان) مساء السبت 31 
من مارس 2012 عن قرار مجلس شورى الجماعة بتر شیج المهندس خيرت 


أسرار خلف الستار 

الشاطر لانتخابات الرئاسةء إذ وافق على الترشيح 56 عضرا من أعضاء مجلس 
شورى الجماعة البالغ 108 أعضاء» بينما اعترض 52 عضرًا على الترشيح 
لمنصب رئيس الجمهوريةء وهو أمر أحدث ردود فعل عديدة داخل الجماعة 
وخارجها.. كان أبرزها إعلان د. كمال الهاباوي (مسئول التنظيم الدولي السابق 
للإخوان) استقالته على اله واء؛ اعتراضًا على القرار من خلال برنامج العاشرة 
مساء علی قناة دریم. 

لم يكن هناك تبرير مقنع للتراجع عن قرار عدم ترشيح إسلامي أو إخواني 
للانتخابات الرئاسيةء غير أن د.محمود حسين (الأمين العام للجماعة) برر هذا 
الموقف بالقول: «إن تراجع الجماعة عن قرارها السابق جاء بسب أن الوضع في 
مصر أصبح مقاقًاء مح محاولات عرقلة عمل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور 
والدفع بمرشحين محسوبين على النظام السابق» بالإضافة إلى رفض المجلس 
العسكري إقالة الحكومة». 

وقال الأمين العام للجماعة: «إن الجماعة لاحظت خلال الأيام الماضية 
وجود تهديد لإجهاض الئورة المصريةء وأن الجماعة حاولت التواصل مع جميع 
التيارات السياسية» وتشاورت مع العديد من الشخصيات غير المنتمية للجماعة 
بشأن الترشح» لكنهم اعتذروا لظروف خاصة بهم» وأنه من خلال شعور الجماعة 
بمخطط إجهاض الثورة كان قرارنا الدفع بمرشح للرئاسةا. 
ترشح بعد احتياطيًا للمهندس خيرت الشاطر): «إن هذا الموقف ليس تغييرًا 
لمبادئ الإحوان» ولكن هذا القرار جاء وفقًا للمستجدات الداخلية والخارجية 
التي دفعت الجماعة لاتخاذه». 

ما جماعة الإحوان فقد أصدرت بيانًا بررت فيه تراجعها عن وعدها السابق 
إلا أن البیان كان مجرد تبريرات لم تقنع أحدًا. 
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سامي عنان خيار اللحظة الأخيرة 


قبل إغلاق باب الترشيح للانتخابات الرئاسية بقليل» آدرك المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة من خلال المعلومات المتوافرة لديهء أن الأمر قد حسم 
لمصلحة مرشح الإخوان المسلمين في نهاية الأمرء حصوصًا آن الإخوان 
وحدهم يمتلكون القوة الأكثر تنظيمًا. 

حتى هذا الوقت لم يكن اللواء عمر سليمان قد قرر الترشح» كانت المعلومات 
تتردد» إلا أن الرجل لم يكن قد حسم خياره الأخير. 

وأمام تطورات الأحداث التي كانت تشهدها البلاد في هذا الوقت» أدرك 
قادة الجيش أن إصرار المشير على عدم السماح لأي منهم بالترشح لاتتخابات 
الرئاسة» ريما يكون سببًا في دفع الب لاد إلى مزيد من المشكلات والأزمات 
والفوضىء» لا سيما إذا نجح مرشح جماعة الإخوان» وأصبحت الدولة بأسرها 

كان الفريق سامي عنان يقرا خريطة المستقبل جيدًاء كان يبحذر ولكنه كان 
دومًا ينصاع لتعليمات المشير طنطاوي» ويرفض الخروج عليهاء مهما كانت 
درجة الخلاف في وجهات النظرء وكان أخطر ما يقلق الفريق سامي هو شعوره 
بآن وصول التيار الإسلامي للحكم» قد يؤدي إلى زيادة حدة الانقسام في البلادء 
وقد ينهي الدولة المدنية إلى الأبدء ويضع البلاد على شفا نزاع وانقسام قد يؤدي 
إلى اندلاع حروب أهلية بين المصريين. 
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الجيش والإخوان 

فی 16 من أغسطس 2011ء كان الفريق سامي عنان قد طلب مى اختيار 
مجموعة من المثقفين أصحاب الرأيء يمثلون جميع التيارات بمن فيم 
المعارضون لأداء المجلس العسكري» ليناقش معهم القضايا المطروحةء 
ويستمع إلى تصوراتهم حول آفاق المرحلة المقبلة. 

وبالفعل قمت بإعداد كشف لنخبة من المثقغين لدعوتهم» استمرارًا لحوار 
سابق جري قبل ذلك مع آخرين» بمبني وزارة الدفاع وبحضور الفريق سامي 
وعدد من أعضاء المجلس العسكري. في هذا الاجتماع الذي عُقد في فندق 
«الماسا» قال الفريق سامي عنان : إن مدنية الدولة قضية من قومي» وهي خط 
أحمر» لن نسمح بتجاوزهء وقال «إن المجلس الأعلى مصمم على تسليم مقاليد 
البلاد لرئيس منتخب» وإن الجيش سوق يبقي حارسًا لحماية الدستور» ولن 
نسمح لأية سلطة بن تجور على سحق هذا الشعب». 

قد تحدثت مع الغريق سامي قبيل الانتخابات الرتاسية الأخيرة عتدما طلب 
مشي الترشح أكثر من مرة لانتخابات الرئاسة» فاعتذرت» وقلت له : «لماذا 
لا تترشح آنت؟» فقال لى : «ليس لدي مانع» المهم أن يوافق المشيرعلى 
ذلك». 

كان المشير يرفض ترشيح أي من أعضاء المجلس العسكري لانتخابات 
الرئاسةء ورغم الضغوط التي مورست عليه» والتحذير من خطورة المرحلة 
المقبلة» في ظل التوترات والأزمات التي كانت تسود البلاد فإنه ظل ولفترة 
طويلة يرفض ذلك. 

وقبيل الانتخابات الرئاسية بقليلء كنت في لقاء مع المشير طنطاوي في مكتبه 
في وزارة الدفاع» ثم انضم إلينا بعد قليل الفريق سامي عنان» وفي هذا اللقاء كان 
المشير طنطاوي قلقًا على مستقبل مصر» خحصوصًا آنه أدرك أن الإخوان حتمًا 
سيحسمون الانتخابات الرثاسية لصالحهم. 

** سألني : ما رآيك في الفترة المقبلة؟ ! 


أسرار خلف الستار 
* قلت له : يا سيادة المشير.. اللإخوان قادمون» وأنا أحاف أنهم لو وصلوا إلى 
السلطة فلن يتركوهاء وسيحمُلكم التاريخ المسثولية الكاملة عما ستصل 
إليه أحوال البلاد. 
٠١‏ قال المشير : واحنا إيه ذنبا؟ أنا أشاركك القلق لأنه من الخطر الشديد أن 
تسقط البلد في يد تيار واحد» لكن قل لي : ما العمل.. إيه المخرج؟ 
** قلت له : نا أعرف نبل أهدافك ومقاصدك وأدرك أنك لن تسمح بتزوير 
الانتخابات لصالح مرشح ضد آخر مهما كان» ولكن أتخوف من أنه إذا 
سقطت البلد في يد الإخحوان» فلن تعود إلينا مرة آخرى» لأنهم إذا جاءوا 
فلن یثركوها إلا بشمن فادح» لكن لابد من مخرج.لقد كاتوا هم أنفسه م 
يقولون إنه ليس من المصلحة أن يكون رئيس الدولة في هذه الغترة منتميًا 
إلى التيار الإسلامي» ولكنهم تراجعوافي موقفهم» ونا أتوقع أن يفوز 
مرشحهم محمد مرسي!! 
ثم قلت : إنني آذكر للفريق سامي عنان مقولة قالها لي عقب اجتماع للمجلس 
العسكري مع الأحزاب» عندما تم استبعاد خيرت الشاطر من الترشيح» لقد قال لي 
ساعتها : » إن الجولة الأولي من الانتخابات سوف تسفر عن إعادة بين د. محمد 
مرسي» ود.عبد المنعم أبو الفتوح؟ والخيار سيكون بين الاثئين ولا ثالث لهما!! 
* هنا تحدث الفريق سامي عنان وقال : وأنا أكرر مرة أحرى والأبام يننا 
النتيجة ستكون محصورة بين الاثنين» والاثنان ينتميان إلى مدرسة الإخوان 
المسلمين» ولكن ما الحل؟! 
كانت تلك هي المرة الأولى التي أشعر فيها بقلق عارم يعتري المشير ورئيس 
الأركان» كان مبعث القلق هو الخوف على مصر في مرحلة ما بعد انتخاب 
الرئيس» الذي حتمًا سيكون إخوانيًا أو منتميًا للمدرسة الإحوانية الفكرية. 
كان المشير يشعر بأن إجراء الانتخابات الرئاسية دون وجود دستور سيفتح 
الباب آمام مخاطر شتي» حاول کثی راء لکنه کان دومًا یستجیب للمناورات 
والمراوغات التي كان يقوم بها الإخوان خلال اجتماعات المجلس العسكري 
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الجيش والإخوان 
مع الأحزاب» يوافقون» ثم يترددون» ثم يطلبون التعديلات» ثم ينتظرون الإذن 
من قياداتهم» ثم يطر حون نقطة خلافيةء فينتهي الاجتماع دون التوصل إلى حل 
يتهي هذه الأزمةء ويدفع إلى حطوات للانتهاء من الاثفاق على معايير تشكيل 
الجمعية التأسيسية وبدء إعداد الدستور. 
في آكثر من مرة كان المشير يؤكد وبحزم «آنه لا انتخابات رئاسية دون دستور»» 
لكنه الآن وجد نفسه مام خيار واحد ووحيدء لابد من إجراء الانتخابات الرئاسية 
لتسليم السلطة في الموعد الذي قطعه على نفسه. 
كان الموقف محيرًا أمام المشيرء فهو وعد في وقت سابق بتسليم السلطة فى 
0 من يونية 2012 لكنه أيضًا يجد نفسه في موقع الحيرة» لأنه أيضًا وعد بعدم 
إجراء انتخابات رئاسية قبل الانتهاء من وضع الدستور. 
* قلت للمشير : ولكن لابد أن يكون هناك حل لهذه المعضلةء لا يجب إجراء 
الانتخابات دون دستورء لأنه إذاتُرك الأمر بلا حسم فالرئيس المقيل 
«الإسلامي» ستكون له الكلمة العليا على الدستور !! 


** قال الفريق سامي عنان : كل ما تقوله نحن متفقون عليه» ولكن كيف 


الطريق؟ ما الحل؟ 
** قلت : لقد سمعت أن هناك اتجاهًا لمد الفترة الانتقالية عدة شهور لحين 
إنجاز الدستور. 


** قال المشير : لكن هذا آمر ليس سهلاء أنت تعرف أن هناك من يتربصون 
* قلت للمشير : أتذكر مقولتك التي قلتهالنا في حضور وفد من مجلس 
الشحب برئاسة د.الكتاتني» عندما قلت «ربنا ما يحكم علي أكون رئيس». 
ابتسم المشير» صمت» لم يعلق» ولكن الفريق سامي عنان قال :» البعض 
يطلب منا أن نمد الغعرة الانتقالية لحين الانتهاء من الدستورء ولكن الأمر ليس 
سهلا. 
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آسرار خلف الستار 
ثم أردف الفريق سامي: حتى لو قبلنا بذلك» هل تضمن أن يقبل هؤلاء الذين 
لا يتوقفون عن الهتاف «يسقط.. يسقط حكم العسكر»؟ 
* قلت للفريق : بصراحة لا أضمن موقفهم» هناك حالة احتقان وتحريض 
ضد المجلس العسكري» وهو مخطط» هدفه بالأساس ممارسة الضغوط 
ضد الجيش» لتذهب السلطة إلى يد اللإخوان. لكن هناك طرق عديدة» من 
بينها استفتاء الشعب على استمراركم لفترة من الوقت» لحين الانتهاء من 
الدستور. 
أدرك المشير أن هناك مشكلة حقيقية ستضاف إلى مجمل المشكلات 
المتفاقمة في البلادء لم يعط ردًاحول الاقنراح» وبعد مناقشة مطولة حول 
الجمعية التأسيسية وإمكانية تشكيلها في ضوء الاجتماعات التي جرت بين 
المجلس العسكري والأحزاب» كان موعد الاجتماع قد قارب على الانتهاء. 

في هذا الوقت» أدركت أن المشير يشعر بقلق حقيقي على الأوضاع في البلاد 
قلت له : يا سيادة المشير» لقد أبلغتك أكثر من مرة رسالة من الأستاذ هيكل تقول 
«نجاحك في حطابك »» وأنه دون مواجهة الشعب بالحقائق تی وإشراکه فیهاء فأنت 
بذلك ت تترك مساحة للفراغ ستملاأها الشائعات والتحليلات المغرضة والمعلرمات 
الكاذبة الشعب يحبك» والشعب مع الجيش» لكنه يريد أن يسمعك» عبد الناصر 
كان يواجه تحديات عديدة» ومؤامرات خطيرة وعندما لجا إلى الناسء وخاطبهم» 
واقترب منهم» انتصر على الجميع» الناس تريد أن تسمعك. 

۰ قال المشیر : حتکلم أقول إیه» آنا موش عاوز؟ ! 
طوال» الناس تريد أن تسمعك وتراك. 

** استمر الحوار لفترة من الوقت وفي نهايته قال لي : طيب خلاص أنا موافقء 
قل لي ما اقتراحك؟ ! 

* قلت للمشير : اقتراحي أن يتم إجراء حوار للتليفزيون بحيث تقوم عدة 
فضائيات بإذاعته إلى جانب التليفزيون المصري. 
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الجيش والإذوان 

** قال : ومَنْ سيكون معك في إجراء هذا الحوار؟ 

* طرحت على المشير العديد من الأسماء» وفي النهاية جرى الاتفاق على ن 
يقوم بإجراء الحرار كل من الكاتب الصحفي صلاح منتصر ورئيس تحرير 
الأخبار ياسر رزق وأناء وقال المشير للفريق سامي: ياریت تجلس أنت 
ومصطفي ويتم الاتفاق بينكما على المحاور الرئيسية. 

هبطنا معا آنا والفريق سامي عنان إلى الصالون الملحق بمكتبه في الدور 

الأول» وأثناء الهبوط من الدور الثاني إلى الأول» قال لي الفريق سامي: انت 
إزاي قدرت تقنع سيادة المشير بالحوار؟ ! لقد عجزنا جميعًا في المجلس 
الحعسكري عن إقناعه !! 
** قلت للفريق ee REA‏ 
المشير ريما يعتذر في اللحظة الأخيرة !! 
قضينا أكثر من ساعة آنا والفريق سامي عنان في الاتفاق على المحاور 
الأساسية للحوارء» حتى يمكن إعداد المادة العلمية التي سوف يستند إليها المشير 
فيي حواره» وجاء إلينا اللواء يسري زكي ( مدير مكتب المشير ) وحصل على 
نسخة من المحاور وتساؤلات الشارع لعرضهاعلى المشير» وأبلغني أن موعد 
إجراء الحوار بعد ثلاثة يام من لقائي به. 
مضيت بسيارتي إلى خارج مبنى وزارة الدفاع» اتصلت بالزميل ياسررزق 
وأبلغته فرافق» وتواعدنا على التواصل» ثم اتصلت بالأستاذ صلاح منتصرء 
وأبلغته بالأمر» فوجدته مترددًاء وقال لى : نت تعرف الحملة على المجلس 
العسكري وأبعادهاء وسيقال إننا نحاول التسويق للمشير في هذا الوقت» ولذلك 
دعني آفكر في الأمر وسأرد عليك. 
أدركت أن الأستاذ صلاح منتصر لا يريد أن يشارك في الحوار» هممت بإبلاغ 
DE‏ 
( مدير مكتب المشير ) يتصل بي» كانت كلماته موجزة ومحددة.. قال لى : أستاذ 
مصطفى .. المشير بيقولك ياريت نوجل الحوار إلى وقت آنحر. 


أسرار خلف الستار 
لم أفاجا بالموقف» كنت على ثقة أن الحوار لن يكتمل» فالمشير لا يريد أن 
يتحدث لاإعلام وقد قال لي إنه لا يريد أن يفهمه الناس خطاء ويقال إِنه يروج 
لنفسه ليظل في موقعه. 
لأنه لو شرح الحقائق للناس فسوف يرد على كل الشائعات» ويحاصر من 
یریدون شرا بالجیش. 
E O A EDL‏ 
وقال لي: خسارة» إنه يضيع الفرص الواحدة تلو الأخرى ! 
RE‏ 
في هذا الوقت» كان القلق يساور الجميع» أصبح المشير على قناعة بأن رئيس 
الجمهورية القادم لن يخرج عن واحد من المنتمين للتيار الإسلامي» لقد قرا 
المشير سيناريو المستقبل متأخرًّاء وأدرك أنه لابد ن يتصرف في الأمرء لكنه ظل 
مترددًا حتى اللحظة الأخيرة. 
في هذا الوقت اتصل اللواء ممدوح شاهين ( المسئول عن الشئون القانونية 
والدستورية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ) بالمستشار حاتم بجاتو (الأمين 
العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية) وسأله E‏ 
الترشيح لفترة من الوقت؟ 
* قال بجاتو : وما السبب؟ 
. قال اللواء ممدوح شاهين : هناك أمر طارئ سأبلغك عنه في حينه. 
تعجب المستشار حاتم بجاتو من هذا الطلب» رد على الفور بالقول : لا أظن 
آنه في مقدورنا مد فتح باب الترشيح لصالح مرشح معين وإلا فنحن سنفقد 
مصداقيتناء ومع ذلك سوف آستطلح رأي المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة 
العليا. 


الجيش والإخوان 

* قال ممدوح شاهين : أحد الأحزاب سيقدم لكم طلبًا بذلك. 

اتصل المستشار حاتم بجاتو بالمستشار فاروق سلطان وأبلغه بالطلب الذي 
حمله إليه اللواء ممدوح شاهين» فما كان من المستشار فاروق سلطان إلا آن 
اعتذر وقال :لن ذ 2 نستطيع مد فترة الترشيح ولا لساعة واحدة. 

في هذا الوقت وصل إلى مبني اللجنة العليا للانتخابات رامي لكح (نائب 
رئيس حزب الإ صلاح والتنمية) ومعه الناشط السياسي إيهاب الخوليء والتقيا 
المستشار حاتم بجاتو وسألاه عن ترشيح الأحزاب فسألهما المستشار بجاتو : 
هل هناك نية لترشيح آحد من طرفكم؟ 

تردد رامي لكح في الإجابةء ثم بعد فترة قال : بصراحة إحنا ناويين نرشح إما 
سامي عنان» لقد كان رامي قد أعد خطاب الترشيح وحصل على موافقة الفريق 

اتصلت بالفريق سامي عنان في هذا الوقت لأسأله عن حقيقة هذه الشاثعات» 
فقال لي: إن رامي لكح كان موجودًا عنده في مكتبه» وإنه عرض عليه الترشح 
باسم الحزب لمنصب رئيس الجمهورية. 

** قال لي الفريق : وإيه رأيك؟ 

* قلت له : ياريت» المهم الوضع القانوني» هل يجوز آم لا؟ 

في اليوم التالي لزيارة رامي لكح وإيهاب الخولي إلى المستشار حاتم بڄاتوء 
كانت هئاك إحدى الشخصيات العسكرية البارزة تتصل بالمستشار بجاتو وتطلب 
مقابلته؛ بزعم آنه یرید أن يشرب معه الشاي في مکتبه. 

رحب المستشار بجاتو بالزيازة وقال للمتصل : آنا في انتظارك في مكتبي في 
الدور الأول في مقر اللجنة العليا للانتخاب الرئاسية بمصر الجديدة. 
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اسرار كلف الستار 
في هذا الوقت الخميس 5 أبريل 2012 اتصل الفريق سامي عنان بالدكتور 
مصطفى الفقي وطلب منه إعداد حطاب له يلقيه بمناسبة ترشحه لمنصب رئيس 
الجمهورية. 1 
أبدى د.الفقي دهشته» لم يصدق في بداية الأسء إلا أنه أثني على هذه الخطوة 
وبداً في إعداد الخطاب الذي سيلقيه الفريق سامي عنان بمناسبة ترشحه لمنصب 
رئيس الجمهورية. 
بعد هذا الاتصال بقليل وصل المسئول العمسكري إلى مبني اللجنة العليا 
للانتخابات وسال المستشار بجاتو بشكل واضح وصریح : ٠‏ 
٠‏ مل هناك إمكانية لقبول أوراق الفريق سامي عنان حال ترشحه لمنصب 
رئيس الجمهورية؟ 
١‏ قال المستشار بجاتو : بالقطع لا يمكن. 
* سأله المسول العسكرى : ولماذا؟ 
** قال المستشار بجاتو : لايمكن قبول أوراقه إلا لو استقال من الجيش 
نهاتیاء ثم إنه لاہد آن یکون مقیدًا في الجداول الانتخابيةء وأنت تعرف أن 
باب القيد قي الجداول قد أغلسق منذ فترة» وبذلك لا يكون الغريق سامي 
متمتعًا بحقوقه السياسية. 
أبدى المسئول العسكري دهشته» لقد أصابه إحباط شديد» ثم قررالعودة 
سريًا لإبلاغ الفريق سامي عنان بالأمر. 
في عدد صحيفة الأخبار الصادر يوم الجمعة 5 من أبريل 2012 كان مانشيت 
الصحيفة غريبًاء إذ-حمل عنوان «لايحق للمشير أو الفريق عنان الترشح لانتخابات 
رئاسة الجمهورية؛. 
كان ذلك مؤشرًا على حالة الجدل التي سادت أوساط المجلس العسكري 
واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى هذا الوقت» خحصوصًا بعد أن حاولت 
عناصر من المجلس العسكري اللحاق بالفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد من السقوط 
في قبضة الإخوان. 
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الرجل الغامض 


مع بدایات شهر آبريل 2012 كان الجدل يدور حول أسماء المرشحين 
المتوقع تقدمهم لانتخابات رئاسة الجمهورية» وحتى هذا الوقت لم يكن اسم 
اللواء عمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية مطرو حا للترشح» وإن 
كانت المعلومات راحت تتردد عن مفاجأة اللحظة الأخيرة. 

كان الإخوان المسلمون ومعهم بقية التيارات الإسلامية يتخوفون من إقدام 
عمر سليمان على هذه الخطوةء فالرجل له شعبية واسعةء وهو ينتمي أيضًا إلى 
أصول صعيديةء كما أن تاريخه العسكري وعمله في المخابرات العامة لسنوات 
طوال أعطاه حبرة متميزة وجعل منه رجل دولة من الطراز الأول. 

دحل اسم عمر سليمان على قوائم استطلاعات الرأى لمرشحى الرئاسة فحاز 
على نسية مذهلة من الذين صوتوا لصالح ترشيحهء كان الرجل يتابع مايجري 
دون أن ينطق بكلمة واحدة. 

ومع اقتراب موعد غلاق باب الترشیح فی 8 من آبریل 2012ء کان اسم 
عمر سليمان يتردد بشدة حتى أصبح الكثيرون يسلمون بن الرجل سيرشح نفسه 
بلا جدال» وأنه سيعلن عن هذا الترشيح بين ساعة وأخرى» حصو صًا آن هناك 
عمليات لجمع التوكيلات لثرشيحه تجري في العديد من المحافظات. 

لقد آدلى السيد عمرو موسى (المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية) بتصريحج 
بشته وسائل اللإعلام المختلفة قال فيه: «إن المجلس الأعلى للقرات المسلحة 


ا 
٣d‏ 


208 


الجيش والإخوان 
قد يدفع بنائب الرئيس السابق عمر سليمان إلى السباق الرثاسي ليكون المرشح 
الحسكري في مواجهة خيرت الشاطر مرشح جماعة الإأخوان المسلمين»!. 

جاء التصريح الذي أدلى به السيد عمرو موسى خلال لقائه بمجموعة جي 
مورجان» العالمية للاستثمارات المالية بمقر حملته الانتخابية في الدقي ليثير 
التکهنات من جدید» حول ما إذا کان قرار ترشیح عمر سلیمان - إن حدث - قد 
جاء بفعل ضخوط شعبية عديدة؟ آم أنه جاء بدعم وبطلب مباشر من المؤسسة 
العسكرية؟ أم هو خليط بين هذا وذاك؟ 

صحيح أنه ومنذ الإعلان عن ترشيح جماعة الإخوان المسلمين للمهندس 
خيرت الشاطر» حدث مايمكن تسميته بحالة «استنفار» عهُت الكثير من 
المؤسسات الرسمية والشعبيةء إلا أن قرار ترشيح اللواء عمر سليمان لا يمكن أن 
یکون ولید تطورات أسبوع مضى» بل إن الاستعدادات كانت تجري في صمت 
شديد منذ فترة» وباستناء بعض الحملات الشعبية التي كانت تعلن عن نفسها فإن 
أحدًا لم یکن یستطیع آن یتکهن بالقرار سلا آو إيجاًا!! 

كان اللواء عمر سليمان يرفض في وقت سابق مجرد التفكير في الترشح 
لانتخابات الرئاسةء وعندما فاتحته في الأمر أكثر من مرةء قال لى إن أوضاع 
البلاد أصبحت صعبة ومنفلتة وآن حال البلاد لن تستقيم إلا من خلال ثلاث 
إجراءات أساسية وحاسمة هي: 

الأول: وضع حد للفوضى السائدة في البلادء وثطبيق القانون وتفعيله في 
مواجهة الجميع ودون استثناء. 

الثاني: عودة الشرطة لممارسة دورها في ضبط الأوضاع الأمنية وإعادة 
الاستقرار إلى البلاد؛ لأن ذلك وحده هو الذي سوف يفتح الطريق أمام عودة 
عجلة الاقتصاد إلى مسارها الصحيح وتهيشة البلاد للاستمارات والسياحة 
ووقف النزيف الحاد للاحتياطي الاستراتيجي من العملات الأجنبية. 


أسرار خلف الستار 

الئالث: تجميد آى صراعات إقليمية ودولية في الوقت الراهن» وحماية 
الحدود الإقليميةء وعدم استعداء المجتمع الدولي ضد مصرء والتوقف عن إثارة 
المشكلاث حماية للأمن القومى في هذه الفترة التاريخية الحساسة. 

يومها سآلت اللواء عمر سليمان مجددًا وقلت له: مادامت الأوضاع كذلك 
فلماذا لا ترشح نفسك لكي تنهى هذه الحالة من الانفلات فقال لى متعجبًا: «(وهل 
يستطيع رئيس الجمهورية في ظل الظروف الراهنة أن يفل سلطته وقراراته؟ إنني 
لا أريد أن أكون مجرد رمز بلا فاعلية وبلا قرار» آنا لا أبحث عن الكرسي» ولاعن 
المنصب» وآنت لا ترضى لي أن أكون رئیسا بلا صلاحیات». 

کان عمر سليمان في هذا اللقاء يبدو منزعجًا مما کان یسمیه بالمخاوف من 
حدوث «صراع مجتمعى» يمكن أن يسود البلاد ويدفع بها إلى الفوضى» وكان 
يقول: إن من شأن هذا الصراع أن يتمدد ليعم البلاد بأسرهاء لقد انتقل الصراع 
الشارع» وكان أكثر ما يزعجه في هذا هو صراع الأطراف وتحديدًا في سيناء. 

كنت أتعمد آن أكتب كل كلمة يتفوه بها نائب الرئيس السابقء ولكن بالقطع 
كنت أحترم تعهدى معه بعدم النشر؛ لأنه لم يأت وقت الكلام بعد 

في هذا الوقت انتشرت شائعات عن أن السيد عمر سليمان حزم أمره» واتخذ 
قراره النهاتي بالترشح لمنصب الرئيس» فعدت إلى سؤاله هاتفيّاء وكانت إجابته 
هذه المرة مختلفة. 

- قلت له: ماصحة مايثردد من شائعات عن ترشحك لمنصب رئيس 

الجمهورية؟ 
و 
- فقال يكل وضوح: آئا حادم لمصرء يوم آن أطلب لأداء المسئولية فلن 
آتردد. 

كانت الإجابة تحمل أكثر من تفسير» لكنها تفهم بالتأكيد في سياق آن هناك 

متغیرًا قد حدث فی موقف السيد عمر سليمان من النفي إلى الاستعداد. 
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لقد حدث ذلك فی وقت كانت فيه مجموعات من الشباب تزحف إليه وتلتقيه 
وتلتقط الصور الفوتوغرافية معه» وكانت التأكيدات تأتي دومًا على لسان من 
يقومون بتنظيم حملته الانتخابية بأن الرجل قد حسم أمره وقرر الترشح» لكنه لن 
يعلن عن ذلك إلا في الوقت المناسب. 

كان عمر سليمان يرقب الأوضاع ويتابع الأحوال» بينما راحت المجموعات 
المرتبطة به تنهمك في جمع التوكيلات» حتى قيل إنه استطاع بالفعل آن يتجاوز 
رقم الثلاثين ألما في أيام معدودة» وأنه لم يبق سوى الإعلان. 
إلى السباق الرتاسي في لحظاته الأخيرة؟! 

هنا يمكن التوقف آمام عدد من المتغيرات المهمة التي كان لها بشكل أو بآحر 
دورها في حسم الرجل قراره الذي لم يكن قد تبقى سوى الإعلان عنه في هذا 
الوقت: 

ولا : تلقيه عددًا من استطلاعات الرآي أكدت آن نزوله إلى السباق الرئاسى 
قد يجعله في قلب المعادلة» بل منافتا شرسًا لآخرین قروا الثزول» إلا أن كثيرين 
منهم يفتقرون لتجربة «رجل الدولة؟ التي يتمتع بها هو أكثر من غيرة. 

ثانيًا: تراجع السيد منصور حسن عن الترشح لمنصب الرئيس» ومن ثم 
فقد افتقدت ساحة المنافسة مرش ًا كان له حضور كبير لدى النخب السياسية 
ومؤسسات الدولة وقطاعات جماهيرية» ارتأت فيه مرشحًا توافقبًا فى هذه الفترة 
التاريخية المهمة التي تمر بها البلاد. 

ثاللًا : تراجع اللإخوان المسلمين عن موقفهم والتقدم بمرشح رئاسي لمنصب 
الرئيس» وتصاعد الخلافات حول هذا القرار. 

كما آدرك السيد عمر سليمان أن الدفع بالمهندس خيرت الشاطر لمنصب 
الرثيس لن يلقى قبولًا واسعًا في الشارع المصري» خصوصًا مع ازدياد حدة 


اسرار خلف انستار 

الجدل الدائر في البلاد حول مايمكن تسميته بسعى اللإحوان إلى «احتكار 
السلطة»والتكويش على المناصب بهدف تغيير «جينات» الدولة المصرية. 

لقد أدرك أن ذلك من شأنه أن يستنفر الكتلة الحرجة في مصر» وأن يدفعها إلى 
التحرك للحفاظ على منصب رئيس الجمهورية» بحيث لا يسقط في قبضة آي من 
القوى الدينيةء حصو صا إذا كانت هذه القوى قد بدأت الزحف على الكثير من 
المواقع والمناصب» وأنها تخطو نحو تشكيل حكومة اتتلافية تكون الغلبة فيها 
لحزبي الحرية والعدالة والنور. 

ویبدو آن اللواء عمر سليمان قد بنى حساباته ليس فقط انطلاقًا من الاعتبار 
الداحلي» ولكن آيضًا لأنه يدرك أن هناك قوى إقليمية ودولية سوف يزعجها كيرا 
اعتلاء التيار الديني منصب رئيس أكبر دولة عربية في المنطقة. 

كانت التوقعات في هذا الوقت تقول: 


أولا: إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد جدد تعهده أكثر من مرة 
- كان آخرها في لقاء المشير مع الأحزاب - بأنه أن يبقى ولو ليوم واحد بعد 
الثلاثين من يونية المقبل في موقعه» بل إنه يتعهد في كل الأحوال بن الجيش 
سيعود إلى ثكناته» وأنه مص على استكمال خارطة الطريق في إطار الجدول 
الزمني المحدد سلمًاء فهنا يمكن القول إن المجلس الأعلى وهو يدم على هذا 
القرار يهمه أيصًا - حتى وإن لم يتدحل - أن يأتي على رأس الدولة رئيس يدافع 
عن «مدنية» الدولة المصرية باعتبارها قضية أمن قومي» كما وصفها الفريق سامي 
عنان في لقاء بالمثقفين في 6 من غسطس 2011. 

ثانيا: إن تصاعد الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى 
للقرات المسلحة والذي عبر عن نفسه في البيانات العنيفة التي صدرت وقتهاءمن 
شأنه أن يعطي رسالة للرأي العام بآن المجلس الأعلى لم يبرم صفقة مع الإخوان 
ومرشحهم خیرت الشاطر کما یحلو للبعض آن پرددء وآن شیر أیضاء حتی وإِن 
لم يحدث ذلك أن المجلس الأعلی قد یکون مرتاځا لمرشح آخر ربما یکون 
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الأقرب إلى ذلك هو اللواء عمر سليمان» وهذا أمر مهم لقطاعات واسعة من 
المصريين الذين لا تزال أغلبيتهم تثق بشكل مطلق في المؤسسة العسكرية 
باعتبارها المؤسسة الوطنية الحريصة على مصلحة البلاد وأمنها القومى» وهو 
أمر بالتأكيد سينعكس لصالح السيد عمر سليمان سواء راد المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة ذلك آم لم يرده!! 

ثالقًا: إن تدهور الأوضاع المجتمعية في البلادء وتردي الأحوال الاقتصادية 
والأمنية» وازدياد حدة الاحتقان المجتمعي والمخاوف من مخاطر انهيار الدولة 
في ظل غياب القوة التي تفل القانونء كل ذلك يدفع بقطاعات عريضة إلى 
الييحث عن شخصية قوية قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة» وفي هذا لم يكن من 
المصادفة أن يطالب البعض بضرورة تولي شخصية عسكرية قوية حكم مصر» 
بل وصل الأمر إلى تمني البعض حدوث آي فعل قوي يعيد للدولة قوتها وهيبتها 
ويحفظ للشارع المصري آمنه واستقراره واقتصاده» وفي ظل غياب هذا الفعلء» 
يصيح الخيار متجهًا إلى السيد عمر سليمانء باعتباره الأقرب إلى المؤسسة 
العسكرية كما يرى الكثيرون. 

رابعًا: إذا كان البعض يرى أن المرحلة المقبلة هي «حبلى» بصراعات سياسية 
ومجتمعية عديدة» فإن الكثيرين لا يرغبون في حدوث صراع مع الرئيس القادم 
والمؤسسة الحعسكرية التي لها احترام واسع في الشارع المصري» ولذلك فإن 
خيارات هؤلاء سوف تصب لصالح المرشح الذي سيكون متوافقًا مع المؤسسة 
العسكرية ليس فقط بمنطق التفاعل المشترك لإحداث الاستقرار والنهوض 
بالبلادء بل أيصّا لضمان عدم وجود تنازع بين قمة السلطة التنفيذية وقادة 
المؤسسة العسكريةء من شأنه أن يؤدى إما إلى حدوث انقلاب عسكري أو إلى 
صراع قد بفضى إلى نتائج كارثية على المجتمع بأسره. 

في الحادية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس 5 من أبريل 2012ء كان 
هناك لقاء مطول بيني وبين الفريق سامي عنان في مكتبه في وزارة الدفاع» كان 
اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية حاضرًا معنا هذا اللقاء» وكان الحوار 


أسرار خلف الستار 
مفتو حا حول تطورات الوضع الراهن في ضوء الترشيحات الخاصة بانتخابات 
رئاسة الجمهورية. 
سألته عن مدى صحة ما يتردد عن احتمالية ترشح اللواء عمر سليمان في 
اللحظة الأخحيرة رغم اعتذاره بالأمس الأربعاء 4 من أبريل 2012 فقال لي: لقد 
اتصلت به ونفى إقدامه على الترشيح للرئاسة. 
هذا الوقت » لكن الأمل ظل يراوده حتى اللحظة الأخيرة. 
خر جت من مبنى وزارة الدفاع» والقلق يساورنى» كنت أعتقد أن الأيام المقبلة 
سوف تحمل المزيد من المفاجآت» وأن كثرة عدد المرشحين سيفتح الطريق 
أمام مرشح اللإخوان لتحقيق الفوز في الانتخابات الرتاسية» وأن ذلك من شأنه أن 
يقود البلاد إلى حالة من الاستقطاب والصراع الاجتماعي الذي سيدفح إلى مزيد 
من الفوضى وعدم الاستقرار. 
- في يوم الجمعة 6 من أبريل 2012 التقيت مجدذا بالدكتور كمال الجنزوري 
في مكتبه لأكثر من ساعة» كان الحوار منصبًا حول الانتخابات الرئاسية 
والسيناريوهات المتوقعة. 
- قلت للجدزوري : أثق تمامًا أن الجيش لن يتدحل لصالح أي طرف من 
الأطراف. 
- قال : وآنا أعتقد ذلك أيصًا.. المشير مصمم على عدم التدخل وآيا كانت 
النتيجة» فيجب أن يكون الموقف هو الالتزام بسياسة الحياد. 
في هذا اللقاء قال الجنزوري: إن لديه معلومات تقول إن عمر سلیمان ربما 
یرشح نفسه مساء الیوم ذاٿهء وأن عمليات جمع التوکیلات له يقوم بها أنصاره 
- قلت له: لقد عرفت من الفريق سامي عبان» أنه اتصل به أمس الخميس 5 
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- قال: لقد اتىخذ قراره النهائي اليوم الجمعة. 

- قلت: سأتصل باللواء عمر سليمان لمعرفة حقيقة الأمر. 

وفي مساء اليوم ذاته» علمت من اللواء سليمان بأنه قد قرر بالفعل أن يرشح 
نقسه في الانتخابات الرئاسية استجابة لطلب الكثيرين من أنصاره» حصو صًا بعد 
أن أكدت استطلاعات الرأي تفوقه في حالة ترشحه لمنصب الرئيس. 

بعد ذلك بقليل أعلن المتحدث باسم عمر سليمان أنه قرر أن يرشح نفسه 
لمقعد رثيس الجمهورية» وأنه سيتقدم بأوراق ترشيحه بعد الانتهاء من التوكيلات 
اللازمة. 

لقد أحدث قرار الإعلان ردود فعل صادمة لدى البعض» خصوصًا هولاء 
المنتمين لتيارات الإسلام السياسي من الإحوان إلى الجهاديين والجماعة 
والقوى الثورية التي رت في ترشح السيد عمر سليمان محاولة لإعادة ما تسميه 
بإنتاج التظام القديم. 

كان عمر سليمان قد فاجأ الرآي العام بإعلان اعتذاره عن عدم الترشح 
لمنصب رئيس الجمهورية مساء الأربعاء الرابع من أبريلء غير أن أعضاء حملته 
الانتخابية رفضوا قرار الاعتذار وحشدوا الآلاف من الأنصار وز حفوا إلى ميدان 
الانتخابات الرئاسية. 

وعندما قرر سليمان يوم الجمعة 6 من أبريل مراجعة موقفه» اتصل بالدكتور 
مصطفى الفقي وطلب منه أن یتب له بيانًا قصيرًايعلن فيه عو دته للسباق الرثاسي» 
ويالفعل أعدّ الفقي هذا البيان القصير الذي أكد فيه عمر سليمان أنه يرشح نفسه 
استجابة للمطالب والضغوط الشعبية وسعيًا لخدمة مصر وشعبها. 

ويبدو أن مصطفى الفقي هو نفسه أيضًا الذي أعد بيان الاعتذارء وكان من رأيه 
في هذا الوقت أن يكتفي السيد عمر سليمان بدوره في المرحلة الماضية؛ لأنه 
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كان يدرك أن دخوله إلى السباق الرثاسي سوف يستنفر قوى عديدة ويدفعها إلى 
التصعيد في وقت تشهد فيه البلاد حالة شديدة من الاحتقان بين فثات المجتمع 
وقوى سياسية عديدة» غير آنه رضخ لرغبة الرجل. 

في يوم الخميس السادس من آبريل 2012 كان المهندس خيرت الشاطر 
(نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمین) قد قدم آوراق ترشيحه رسميا 
مدعومًا بحوالي 279 ناتيا من نواب مجلسي الشعب والشورى» في حين كانت 
آزمة الشيخ حازم أبو إسماعيل تتصاعد خصوصًا بعد أن أعلن مصدر قضائي 
أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تلقت وثاتق ومستندات من الخارجية 
الأمريكية تؤكد حصول والدة الشيخ حازم أبوإسماعيل على الجنسية الأمريكية 
منذ عام 2006 وأنها تمتلك جواز سفر أمريكيًا سبق لها استخدامه أكثر من مرة 
في زياراتها الخارجية. 

حتى هذا الوقت لم تكن الحملة قد بدأت بعد ضد ما تردد عن ترشح عمر 
سليمان» ثم تراجعه» ولكن مع الإعلان عن دخوله السباق الرثاسيء انطلقت 
حمم بركانية» تصریحات» وتهدیدات» وإنذارات جمیعها تؤکد آن الإسلامیین 
لن يصمتوا أمام هذا القرار. 

كان الخبر ملء السمع والبصر في جميع وسائل الإعلام» وصباح السبت 
7 من أبريل 2012 كانت جميع الصحف الرسمية والحزبية والخاصة تعلن في 
مانشيتاتها الرئيسية آن نائب الرئيس السابق قرر اللحاق بقطار الرئاسة في اللحظة 
الأخيرة. 

لقد وجه سلیمان خحطابًا إلى الشعب پبرر فيه آسباب ترشيحه للانتخابات 
بالقول: «لقد هزتني وقفتكم القوية وإصراركم على تخيير الأمر الواقع بأيديكم» 
إن النداء الذي وجهتموه لي أمرء وأنا جندي لم أعص أمرا طوال حياتي» فإذا ما 
كان هذا الأمر من الشعب المؤمن بوطنه فلا أستطيع إلا ن لبي هذا النداء وأشارك 
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وقال: «ن نداءکم وتوسمکم في قدرتي هو تکلیف» وتشریف ووسام على 
صدري» وأعدكم آن غير موقفي إذا ما استكملت التوكيلات المطلوبة خلال يوم 
السبت» مع وعد مني بآن آبذل كل ما أستطيع من جهد معتمدًا على اللهء ثم على 
دعمكم» لننجز التخيير المنشود واستكمال آهداف الثورةء وتحقيق آمال الشعب 
المصري في الأمن والاستقرار والرخاء والله الموفق والمستعان». 

كانت تلك الكلمات هي المبرر لعودة عمر سليمان للسباق الرثاسي مرة 
أخرى» وهى في الوقت نفسه كانت تعطى مؤشرًا على رؤيته السياسية لواقع 
المجتمع وسبل تخييره. 

لقد أجريت مساء اليوم التالي «السبت» اتصالا هاتفيًا مطولا مع اللواء عمر 
سليمان لإجراء حوار صحفي حاولت من خلاله استكشاف الرؤية والأسباب 
التي دعته للتراجع عن دخول السباق الرئاسي ثم العودة مرة أخرى. 

وقد آكد عمر سليمان ن التراجع انحصر في عدة أسباب» ذكر منها تعرضه 
للتهديد بالقتل لمنعه من الترشح» وصعوبة توافر الإمكانات المادية المطلوبة 
إضافة إلى عدم وجود حزب سياسي يمكن آن يحمل على عاتقه تلك المهمة 
الصعبة. 

كنت آدرك أن هناك سبا آنحر بالتأكيد غير تلك الأسباب التي ساقها لي اللواء 
عمر سلیمان» فالر جل لا يخاف التهدید من أجل ما یعتقد أنه صحیح» هکذا قول 
تاریخه» كما آنه رجل مخابرات ويدرك تماما أنه عُرضة للتهدید طوال حیاته» آما 
عن بقية الأسباب فهي سهلة الحل عن طريق الأنصار والمريدين. 

لقد أدرك الكثيرون أن هناك سببا قويًا هو الذي دفع الرجل إلى تغيير موقفه 
من الرفض يوم الأربعاء 4 من أبريل 2012 إلى الترشح مرة أخرى مساء الجمعة 
6 أبريل» وقد انحصر الأمر في هذا الوقت بين ثلاثة أسباب ترددت أصداؤها في 
أوساط المراقبين السياسيين: 
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- الأول: أن الرجل تلقى اتصالا هاتفيًا من مسعول كبير بالمجلس الأعلى 
للقوات المسلحة يطالبه بترشيح نفسه لمواجهة هذا الزحف الإسلامي الكاسح 
على مقعد الرئيس» والذي تمشل تحديدًا في ثلائة من المرشحين هم: الشيخ 
حازم صلاح أبو إسماعيل (القوى السلفية)» والمهندس خيرت الشاطر (مرشح 
جماعة الإخوان المسلمين)ء والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح (المرشح الإسلامي 
المستقل). 

ووفقًا لهذه الرؤية قيل إن عودة عمر سليمان سوف تمثل هزة مجتمعية 
وسياسية عنيفة» فالجماهير التي تعاني وضعًا اقتصاديًا صعباء وانفلاتًا أخلاقيًا 
وأمتيًا كبيراء باتت الآن في حاجة إلى رجل قوى يعيد إليها الأمن والاستقرار قبل 
حدوث الانهيار الكبير» وأن عمر سليمان يمكن أن يمثل هذه الأمنية المنشودةق 
بغض النظر عن كونه ينتمي للنظام السابق الذي ثارت عليه الجماهير وأسقطته. 

وكانت هذه الرؤية تطلق أيضًا من إدراك يقيني بأن عمر سليمان يمكن أن تمثل 
عودته «فرّاعة» لللإسلاميين» فالرجل محروف بمواقفه الواضحة والراقضة للتيار 
الإسلامي» ومن ثم فإن عودته هى بمثابة جرس إنذار لهؤلاء الذين يتحركون على 
الساحةء وكأنهم وحدهم أصحاب الحل والعقد في هذا البلد. 

- ثاتيًا: كان هناك سبب آخر أشار إليه بعض الكتّاب والمحللين» وهو أن 
الرجل قد قرر ترشيح نفسه أمأا في استعادة دور الذي كان قد بدأ يصعد مع توليه 
منصب نائب الرئيس السابق» وأنه لا يتمني آن يختم حياته محسوبًا على النظام 
السابق الذي صم بالفساد والاستبداد وأن الفرصة قد واتته وجب استثمارهاء 
وآنه حتی وإن لم يحقق انتصارًا ناتيا في السباق الرئاسیء فهو بالتأكيد سوف 
يحصل على ملايين الأصوات التي تؤهله لاحتلال مقعد متقدم بين المرشحين» 
وهو أمر مهم بالنسبة إليه وبالنسبة لأسرته وعائلته. 

- ثالئًا: أن الرجل درك أن الوطن في مأزق ون ترشيح خيرت الشاطر وحازم 
أبو إسماعيل غير من جوهر ومضمون المعادلة الانشخابيةء وأن فوز أحدهما في 
انتخابات الرئاسة يعني تخيير «جينات» الدولة المصرية و«أسلمتها» وآن ذلك من 


ا 
- 
ا 
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الجيش والإخوان 
شاآنه أن يجرٌ البلاد إلى أزمات داخلية وخارجيةء وأنه بالرغم من وجود مبررات 
وعوائق قانونية تحول دون قبولهما مرشحين للانتخابات الرئاسية فإن الإقدام 
على إبعادهما آو إبعاد أحدهما كفيل بإحداث أز مات عنيفة في البلادء ولذلك 
كان الخيار أن يدخل عمر سليمان إلى السباق الرئاسي وأن يتم البحث عن مبرر 
لإبحاده عن هذا السباقء في الوقت نفسه مع إبعاد كل من حازم آبو إسماعيل 
وخيرت الشاطر. 

كان الإحوان المسلمون قد آدركوا ن الموانع القانونية التي تمنع استمرار 
حيرت الشاطر في انتخابات الرئاسة هى موانع جادةء فالرجل لم بحصل بعد على 
حكم نهائي برد الاعتبار» ولذلك قرروا الدفع بالدكتور محمد مرسي (رئیس حزب 
الحرية والعدالة) إلى السباق في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشيح. 

كان النقاش داخل مجلس شورى الجماعة والهيئة العليا للحزب قد تعرض 
لعدد من الأسماء كان من أبرزها: د.سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب آئذاك) 
ود. محمد مرسي» إلا أن الأمر قد استقر على د. محمد مرسي الذي سبق اختياره 
ريشا لحزب الحرية والعدالة فى 30 من آبريل 2011۔ 

في هذا الوقت بدآت الشائعات تتردد لتشير إلى أن عمر سليمان هو المرشح 
الحقيقي للمجلس الأعلى للقوات المسلحةء وراحت جماعة الإخوان المسلمين 
تشن هجومًا عنيًا ضد المجلس العسكري» وتحمّله مسقولية الدفع بعمر سليمان 
في محاولة لإعادة إنتاج النظام السابق» وبالرغم من أن سليمان أكد في تصريحات 
صحفية أن رجال المؤسسة العسكرية علموا نبا ترشحه من وسائل الإعلاي فإن 
الإخوان وجماعات سياسية عديدة لم تتوقف عن اتهاماتها للمشير طنطاوي 
شخصبًا بأنه يقف وراء هذا القرار. 

في هذا الوقت كان المشير طنطاوي يحضر مناورة عسكرية في المنطقة 
الغربية» وقد وجدها فرصة للرد على هذه الاتهامات فراح يؤكد مجددًا أن القوات 
المسلحة ليس لها مرشح في انتخابات الرتاسة المقبلةء وآنها تقف على الحياد 


إأسرار خلف الستار 

من جميع المرشحين» وأنها حريصة على أن تكون نتيجة الانتخابات معبرة عن 
رآى وإرادة الشعب في عملية تصويت حرة ونزيهة. 

كانت كلمات المشير واضحة إلا أن ذلك لم يقنع الكثيرين ممن أعلنوا 
الحرب على المجلس الأعلى وعلى عمر سليمان» وبدآ البعض يردد أن النية 
جه منذ الآن إلى تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح الجديد» وآن هناك 
ثورة ثانية في الطريق. 

كانت تصريحات عمر سليمان حول تدبير الإخوان المسلمين مؤامرة تستهدف 
اغتياله» قد أحدثت دوبًا كبيرًا داحل الجماعة والمجتمع» حيث أصدر الإخوان 
المسلمون بيانًا على لسان د.محمود عزت (الأمين العام للجماعة) أكد فيه أن 
اتهام عمر سليمان أعضاء ينتمون لجماعة اللإخوان المسلمين بتهديده بالقتل 
كلام فارغ ولا بحت اج للردء وقال: إن فتح باب العنف أو القتل أو التهديد ليس 
منهج الإخوان» كما أن عمر سليمان لا يمثل أى تهديد بالنسبة لهم؛ فهو مرفوض 
من الشعب المصرى» وكما سبق أن رفضه ناثيًا للرئيس فهو يرفضه اليوم مرشخا 
للرئاسة لأنه جاء ليعيد إنتاج النظام القديم مرة أخرى» وهذا لن حدث. 

لم يكن عمر سليمان ضعيفًّا إلى درجة أنه لا يمثل تهديدًا للإخوان المسلمين 
كما جاء على لسان الأمين العام للجماعة, بل إن ترشحه آثار قلا وانزعا جا 
شديدين بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين» خحصوصًا بعد أن أدركوا آن 
الرجل قد يكون منافسًا شرسًا لمرشحهم في الانتخابات الرئاسية» وأن فوزه يعلي 
العودة مرة أخحرى إلى أساليب المواجهة مع الإحوان» وقد يحرمهم من تحقيق 


الحلم الذي انتظروه لأكثر من ثمانين عامَا. 
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قانون العزل 


في يوم الاثنين 10 من أبريل 2012ء كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى تناقش 
- على غير المتوقع - مشروع قانون جدید تقدم به النائب عصام سلطان (رئيس 
الهيئة البرلمانية لحزب الوسط) يقضي بتعديل قانون إفساد الحياة السياسية لمنع 
أعضاء ورموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرثاسة» وبسرعة البرق تم 
طرح مشروع القانون فجأة على الجلسة المسائية لمجلس الشعب مساء الإثنينء 
وعندما حاو لث التصدي لهذا المشروع بالطعن في عدم دستوريته كانت المواجهة 
معي شرسة على غير المتوقع. 

كانت الأجواء تمهد لحالة من التوتر والاحتقان الشديدء لقد قرر مجلس 
الشعب في هذه الجلسة التي ترآسها النائب محمد عبدالعليم داود (وكيل 
المجلس) «حزب الوفد» إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية صباح اليوم 
التالي. 

وبالرغم من جميع المطالب التي ساقها ممثلو الحكومة وبعض النواب من 
أن القانون سيطعن عليه بعدم الدستورية» فإن الإصرار الغريب على تمريره» عبر 
بالفعل عن حجم القلق الكبير لدى جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من القوى 
السياسية والشعبية التي رأت في ترشح عمر سليمان خطرًا يهددها ويهدد الثورة 
واستمراریتها. 

ومع إصرار مجلس الشعب على المضي في إصدار قانون يقضي بعزل رموز 
النظام السابقء والذي خحصص تفصيلا لإبعاد عمر سليمانء كان رجل المخابرات 


ا 
ڍا 
- 
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الجيش والإخوات 
القوي يمضي في حملته الانتخابية من خلال اللقاء بأنصاره وكأن شينًا لم يبحدث 
فى المقابلء لقد تجاهل ردود الفعلء وكأنه كان يتوقعها منذ البداية. 

وكانت الطامة الكبرى هي هذه الرؤية التي طرحها عمر سليمان خلال لقاء 
مع حملته الانتخابية» تحدث فيها عن آسباب ترش حه لرئاسة الجمهوريةء لقد 
مثلت كلماته صدمة كبرى للمنافسين» وهم ليسوا بالقلة كما آنها ملت ارتيا 
لدی آخرین. 

لقد نشرت صحيفة الأهرام القاهرية في عدد الجمعة 12 من أبريل تفاصيل 
اللقاء بين عمر سليمان وأعضاء حملته الانتخابيةء حيث حملت عناوين منسوبة 
إليه تقول: 

- اللإخوان حطفوا الثورة ومارسوا العمل المسلح بحرق الأقسام والمرافق. 

- آترشح لأنزع العمامة من فوق رس مصر وآعيد إلى الدولة هيبتها. 

- سأكشف العديد من الحقاقق والأسرار مام الشعب قريبًا. 


- لن آقبل آن أكون رئيس «طرطور).. ولن أخضع لمحاولات التهديد 
والثرهیب. 

كان مجلس الشعب قد وافق في جلسة الخميس 16 من آبريل 2012 على 
مشروع القانون الذي يحرم بعض رموز النظام من الترشح للرئاسةء وكان يوم 
الجمعة هو موعد الحشد للقوى الإسلامية وفي مقدمتهم الإخوان المسلمون 
بميدان التحرير وعدد كبير من المحافظات الآخرى» كانت المليونية التي حملت 
عنوان «حماية الثورة) تستهدف رجلا واحدًا فقط هو «عمر سليمان!ء حيث 
لقي ترشيحه انتقا5ا شديدًا شنت في مواجهته حملة ضارية استهدفت الإطاحة 
به وتقديم رسالة إلى كل من يعنيهم الأمرء والتهديد بشورة ثانية في الشارع 
المصري. 

قبل ذلك كانت صحيفة «المصري اليوم» قد نشرت استطلاعًا وضح فيه تفوق 
عمر سليمان بفارق كبير عن المرشح التالي له د.عبدالمنعم آبوالفتوح» ونشر 
مركز الدراسات السياسية والاستراتجية بمؤسسة الأهرام استطلاعًا أكد فيه تفوق 
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أسرار خلف الستار 

عمر سليمان بفارق كبير عن بقية المرشحين» وكل ذلك كان بالنسبة للإخوان 
وغيرهم بمثابة نذر خطر. 

كانت المعركة بالنسبة لهم» معركة «نكون أو لا نكون». 

وهو الأمر الذي عبر عنه عدد من نواب البرلمان أثناء مناقشتهم قانون منع 
رموز النظام السابق من الترشسح وحرمانهم من الحقوق السياسيةء لقد تحدث 
بعضهم عن أن عمر سليمان جاء ليسجن الإسلاميين وينكل بهم جميعًاء وأن 
ترشحه خحطر کبیر یجب وقفه فورًا. 

فى هذا الوقت أعلنت اللجنة العليا للاتتخابات الرئاسية عن استبعاد عشرة 
من المر شين ابات کان شدي تر سلیمان وان ابر انال 
وخيرت الشاطر» وقيل إن هناك نقصًا في توكيلات عمر سليمان بمحافظة أسيوط 
ببلغ 31 توکیلاء کان هو السبب وراء استبعاد عمر سليمان. 


وبالرغم من أن سليمان تقبل الأمر بهدوء دون ضصجيج» راح المرشحان حازم 
بو إسماعيل وخيرت الشاطر يهددان بالنزول إلى الشارع لمواجهة ما أسمياه 
بإصرار اللجنة العليا للانتخابات على إبعادهما عن الترشح دون أسباب قانونية. 

وفي اليوم التالي تقدم مدير الحملة الانتخابية لعمر سليمان اللواء حسين كمال 
بتظلم إلى اللجنة العلا للانتخابات من قرار استبغاد نائب الرئيس السابق» وأرفق 
بتظلمه نحو ألفي توکیل جمیعها بتاریخ 8 من آبريل 2012ء أي قبل إغلاق باب 
الترشيح بساعات قليلةء إلا أن اللجنة رفضت الاعتداد بها وقررت الاستمرار في 
قرارها السابقء و حرج عمر سليمان من السباق الرئاسي بالضبط كما خرج التسعة 
الآخرون. 

تنفس اللإخوان والتيارات اللإسلامية الأحري الصعداء» أدركوا الآن أن عمر 
سلیمان لن يعود إلى الحكم مرة أحرىء» تراجعت حدة التهديدات التي أنذروا 
بها حكام البلاد وأعضاء اللجنة الانتخابيةء بيدما أكتفى بعض أنصار الشيخ حازم 
أبو إسماعيل بترديد الهتافات ثم الاعتصام بميدان التحرير انتظارًا للمشاركة 


ا 
بی 


ا 
د 


الجيشوالإخوان 
في مليونية العشرين من أبريل 2012 التي دعت إليها ائتلافات الشورةء وقرر 
الإسلاميون المشاركة فيها. 

لم يكن الإخوان والإسلاميون وحدهم الذين تنفسوا الصعداء» بل إن خروج 
الثلائة الكبار كان مصدر ارتياح لآخرين حتى من بين هؤلاء الذين كانوا يأملون 
في استمرار عمر سليمان» لم يجدوا ّا من التعبير عن سعادتهم بالقول: ليس 
مها خرو جه من السباقء المهم آنه دخل وخرج ممسكا بخيرت الشاطر في 
يده اليمني وحازم أبو إسماعيل في يده اليسري ليخرج الثلاثة دفعة واحدة من 
السباق!» بينما أحبط كثيرون ممن كانوا يأملون استمراره في السباق الرئاسي. 

لم يقبل الإخوان المسلمون بخروج اللواء عمر سليمان فقط من السباق 
الرقاسيء» لقد أرادو! النيل أيضامن الفريق أحمد شفيق» وراحوا يحشدون 
أنصارهم لممارسة الضغط على المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا 
واللجنة العليا للاندخابات الرئاسية للحيلولة دون استمراره في الترشح. 

وبعد حالة من الجدل الشديد داخل البرلمان وخارجه حول التعديلات التي 
أدحلت على القانون ۷۴ لسنة ۱۹١١‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتي 
قضت بوقف مباشرة الحقوق السياسية لعدد من رموز النظام السابقء أصدرت 
المحكمة الدستورية العليا قرارًا يقضي بعدم اخحتصاصها بنظر الطلب الوارد 
إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إبداء الرأي في مشروع 
القانون المقدم. 

وقد جاء هذا القرار بعدم الاختصاص استنادًا إلى أن الأصل في الرقابة 
الدستورية آنها لاحقة وليست سابقةء بخض النظر عن دستورية أو عدم دستورية 
القانون. إن معنى ذلك هو عودة القانون مرة أخحرى إلى المجلس الأعلى للقرات 
المسلحة» وهنا سيكون أمام رئيس المجلس» أحد خيارين: 

- إما الموافقةء ويمكنه في هذه الحالة أيضًا التقدم إلى المحكمة الدستورية 

طالبًا تفسير القانون. 


أسرار خلف الستار 
- وإماعدم الموافقة» وعدم الرد حيث تنص الفقرة (5) من المادة (65) من 
الإعلان الدستوري على حق المجلس في إصدار القوانين أو الاعتراض 
عليهاء دون أن يكون ملزمًا بالرد على مجلس الشعب بالرفض أو الموافقة 
في مدة زمنية محددة كما كانت الحال في دستور 1971ء حيث نصت المادة 
(113) من الدستور الذي جرى إلغاء العمل به على أنه «إذا اعترض رئيس 
الجمهورية على مشروع قانون آقره مجلس الشعب رد إليه حلال 30 يومًا 
من تاريخ إبلاغ المجلس به» فإذا لم يرد في هذا الميعاد اعبر قانونًا وصدرء 
وإذا رد في الميعاد المحدد إلى المجلس وأقيً ر ثانية بأغلبية الأعضاء اعتّبر 
قانونًا وصدرا. 
لقد ثار حلاف كبير حول هذا القانون تحث قبة البرلمان وامتد إلى خارجه 
بين وجهتي نظر: 
الأولى: تقول إن إرادة الشعب فوق القانون والدستورء وإن الشرعية الثورية 
جب الشرعية الدستوريةء وإنه في مثل هذه الحالة أي حالة عزل الفلول يجب أن 
يتوقف الحديث عن الدستور ويجب الاحتكام إلى الثورة وقانونها. 
الثانية: تقول إن هذا التشريع لا يتوخى المصلحة العامة وإن المقصود من 
ورائه تحقيق مصلحة فردية أو جماعية لمجموعة من الأشخاص بقصد الإضرار 
بمجموعة من الناس على غير ما تقتضيه المصلحة العامة.. ناهيك عن أن مشروع 
هذا القانون يتعارض مع نص المادة (19) من الإعلان الدستوري» التي تقول 
إنه «لا جريمة ولا عقوية إلا بناء على قانون, ولاوح عقوبة إلا بحكم قضائي» 
ولاعقاب إلا على الأفعال اللاحقة حقة لتاريخ نفاذ القانون». 
لقد أكد د.حسام عيسي (الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة عين شمس) معزرًا 
وجهة النظر تلك بالقول: «إنه في حالة إقرار القانون» لا يمكن العمل به بأثر 
رجعي» حصو صا بعد ن أغلق باب الترشح وموافقة اللجنة العليا على من 
ترشحوا واستبعادها آخرين استنادًا لنص المادة (28) من الإعلان الدستوري 


ا 
ا 
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الجيش والإخوان 
التي تجعل من قرارات اللجنة المشرفة على الانشخابات قرارات نهاقية لا يجوز 
الطعن عليها». 

لقد بات من الواضح أن مشروع هذا القانون - كما قال الكثيرون - استهدف 
بالأساس إبعاد عدد من رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة 
الجمهوريةء فبعد أن تم إيعاد عمر سليمان (نائب الرثيس السابق) عن الترشح 
بسبب وجود نقص في توكيلات إحدى المحافظات الخمس عشرةء بدأت 
الحرب تثوجه ضد الفريق أحمد شفيق للمطالبة بعزله وتطبيق القانون عليه حال 
إقراره» ثم سرعان ما امتدت الحرب إلى عمرو موسى (المرشح الرئاسي» وزير 
الخارجية الأسبق في العهد السابى) الذي انهم هو أيضًا بأنه من «الفغلول؛ وفعت 
صوره جا إلى جنب مع الفريق أحمد شفيق في مليونية تقرير المصير وإنقاذ 
الثورة» للمطالبة بإبعادهما عن انتخابات الرتاسة. 

لقد بدت «الحملة» باقتراح تقدم به النائب عصام سلطان إلى لجنة الاقتراحات 
والشكاوى في التاسع من أبريل 2012 يقضي بمنع رموز النظام السابق من 
الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لمدة 10 سنوات بعد تعديل قانون إفساد 
الحياة السياسيةء حيث جاء ذلك بعد الإعلان عن ترشح عمر سليمان لرئاسة 
الجمهورية مباشرة. 

وقد أحالت اللجنة الاقتراح على الفور إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 
لمناقشته» وفي حالة الموافقة عليه يتم عرضه على مجلس الشعب» وقد شمل 
الاقتراح في بدايته منع هذه الرموز التي عملت مع الرئيس السابق لمدة 5 سنوات 
بعد تنحیه في 11 من فبرایر 2011. 

ٍ 

وفي الجلسة المسائية أرسل مشروع القانون على عجل في اليوم ذاته» وقد 
كان ذلك أمرَّاغريبًاء فقرر المجلس بدوره إحالته إلى اجتماع مشترك للجنتي 
الشئون الدستورية والتشريعية والاقتراحات والشكاوى لمناقشته. 


أسرار خلف الستار 
كان مشروع القانون المقدم ينص على أنه «لا يجوز لمن عمل خلال السنوات 
الخمس الأخيرة قبل تنحي مبارك في وظيفة قيادية في الوزارات أو رئاسة 
الجمهورية أو جهات آمنية آو كان ناقا ف خياب اوالشوری ع الوب 
الوطني أن تقبل وراقه مرشكًا لرئاسة الجمهورية أو نئا للرئيس أو رئيس وزراء 
أو وزيرًالمدة 10 سنوات». 
وقد ثار جدل كبير حول مشروع القانون المقدم» فبينما طالب البعض بسرعة 
تطبيقه» كان صبحي صالح (وكيل اللجنة التشريعية) «حرية وعدالة» يحذر من 
حطورته» وقد تساءل هنا: هل يتم التجريم على ساس الأشخاص أم الأفعال آم 
الوظائف؟ وأشار إلى صعوبة تطبيق القانون بأثر رجعى! 
لم يستمع أحد إلى صوت صبحي صالح» الذي يعد واحدًامن آهم المرجعيات 
القانونية لحزب الحرية والعدالةء ولذلك رفض حضور الجلسة الثانية لاجتماع 
اللجنة التشريعيةء كما رفض حضور جلسة البرلمان التي آقرت مشروع القانون 
بعد إحلال المشروع المقدم من الثائب عمرو حمزاوي محله. 
في اليوم التالى10 من أبريل 2012 كان القضاء الإداري قد أصدر حكمًا يقضي 
بوقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإحالة 
القضية إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد تقرير بالرآي القانوني» وبالرغم من ذلك 
صمم مجلس الشعب على المضى في إصدار قانون يمنع رموز النظام السابق من 
: الترشح للرئاسة وبحض المناصب القيادية الأخرى» وكأنه يكرر سيناريو الجمعية 
التأسيسية ذاته. 
لقد جرى عقد اللقاء المشترك للجتتي الشئون الدستورية والتشريعية 
' والاقتراحات والشكاوى صباح اليوم التالي برثاسة المستشار محمود الخضيري» 
و ري قاش طرق ول ررغ انزف الهم عن ااي مم طا 
| وإن كان المشروع قد استثنى الوزراء من النص بعد إضافتهم. 


1 
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الجيش والإخوان 

لقد اعترض المستشار عصادل عبدالحميد (وزير العدل) على المشروع 
المقدم بشدة وقال: «إن هناك حقوقًا دستورية لا يجوز حرمان آي شخص منهاء 
إلا بموجب أحكام قضائية بالمنع» وحذر من شبهة عدم الدستوريةء وطالب 
بالدراسة والتأني قبل إقرار مشروع القانون» وقال: إنني أرفض النص بشكله 
الحالي. 

أما الدكتور عمر الشريف (وكيل وزارة العدل لشثون التشريع) فقد أكد بدوره 
أن التص المعروض لا ينبيء عن إحكام تشريعي جيد يمكن من خلاله تحقيق 
الهدف؛ ذلك أن النص المعروض آعدٌ لأشخاص بأعينهم عن فترات زمنية 
وخلال توليهم مسئولية العمل فيها» مما يخالف الإعلان الدستوري في المادتين 
(۱۹)» (١۲)؛‏ لأن العقاب لا يكون إلا على الأفعال اللاحقة للقانونء وليس على 
الأفعال السابقة لإإصداره مما يشير إلى شبهة عدم الدستورية. 

وخلال الاجتماع جرت مبارزة حادة بين غالبية كانت تؤيد مشروع القانون» 
وعدد آخر محدود کانوا يرفضونه» ليس دفاعًا عن الفلول» ولكن خوقًا من شبهة 
عدم الدستورية» وكان من أبرز هؤلاء الرافضين: النواب محمد العمدة (وكيل 
اللجنة التشريعية) ومصطفى بكري (عضو اللجنة العامة للمجلس) ود.إيهاب 
رمزي (عضو المجلس عن حزب «الحرية٠)‏ ود. محمد يونس «مستقل؟. 

بعد التصويت على مشروع القانون من حيث المبداً أعلن المستشار الخضيري 
انتهاء الجلسة» إلا أنه ثبت بد ذلك أن جلسة أخرى قد انعقدت في غيبة غالبية 
الأعضاء» وفي مقدمتهم وكيلا اللجنة صبحي صالح ومحمد العمدةء جرى فيها 
التصويت على القانون» وعندما أثير هذا الموضوع في الجلسة العامة قيل إن 
اللجنة التشريعية عقدت جلسة واحدة فقط على مرحلتين» وإن الجلسة الثانية لم 
تكن إلا امتدادا للجلسة الأولى. 

لقد وقف المستشار الخضيري يعلن رفضه التشكيك» بينما كان آحرون 
يدون دهشتهم من وقاثع ما جری» ولم يحسم الأمر سوى رئيس المجلس الذي 
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أسرار خلف الستار 
جاء بالمحضرء ليؤكد أن الجلسة الأخرى كانت امتدادا للجلسة الأولى وسط 
اعتراض بعض الأعضاء على ذلك. 
في هذا الاجتماع أكد د.سعد الكتاتني رئيس المجلس على أنه تبلورت من 
خلال الاجتماعات التي عقدها المجلس ثلاثة اقتراحات أساسية: 
- الأول: يقضي بوقف مناقشة مشروع القانون المقدّم وترك الشعب يقول 
کلمته من خلال الانشخابات. 


- الثاني: يقضي بن المشروع تشوبه شائبة عدم دستورية؛ ولذلك يجب وقف 
مناقشته على الفور. 

- الثالث: يقضي بإدخال تعديل على المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق 
السياسية تتضمن النص على حرمان رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات 
الرتاسية» وهو المشروع الذي تمت الموافقة عليه وإحالته إلى لجنتن الشتون 
التشريعية والاقتراحات والشكاوي لمناقشته. 

وقدّم عصام سلطان (مقدّم المشروع) في بداية الجلسة العامة الاقتراح في 
صورته الجديدة بعد أن وافقت عليه اللجنة التشريعية في اجتماعها الثاني؛ حيث 
قضسى «بحظر ترشيح رموز النظام السابق للانتخابات الرئاسية لكل من عمل 
خلال السنوات العشر السابقة على تنحى الرئيس السابق في 11 من فبراير 2011 
في وظاثف رئيس الجمهورية أو ناثب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو 
رئيس الحزب الوطني الديمقراطي «المنحل» أو أمين عام له أو عضو بالمكتب 
السياسي للحزب آو عضوية أمانته العامة). 

ولوحظ هنا أن المدة امتدت من حمس سنوات إلى عشر سنوات.. في حين 
تم رفض الاقتراح المقدم من النائب ممدوح إسماعيل والذي كان يقضي بأن 
يمتد العزل منذ بداية حكم مبارك ليشمل كل من سبق له أن تولى منصبًا من 
المناصب العامة في الدولة خلال فترة حكم النظام البائد من 7 أكتوبر 1981 حتى 
11فبرایر 2011. 
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الجيش والإخوان 
وبعد مناقشات مطولةء كان هناك رأي داخحل المجلس يؤكد ويشير إلى عدم 
الدستورية» ولذلك جرت تنحية المشروع المقدم من النائب عصام سلطان جانجاء 
ورز على السطح مشروع آخر قدمه النائب «الليبرالي؟ د.عمرو حمزاوي. 
ویہدو أن اتصالات كانت قد جرت في وقت ساہق» جرى خلالها الاتغاق 
على مشروع القانون الجديد ومراجعته؛ حيث اقترح المشروع إضافة بند رابع 
على المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي 
ذکرهم: 
- كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 من فبراير 2011 رثيسا 
للجمهورية أو نابا لرئيس الجمهورية أو ريشا للوزراء أو رئيسًا للحزب 
الوطني الديمقراطي «المنحل؟ أو متا عامًا له أو كان عضرا بمكتبه السياسي 
أو آمانته العامةء وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه. 
في هذه الجلسة المهمة شن العديد من النواب هجومًا كاسكاعلى «عمر 
سليمان» المرشح لرتاسة الجمهوريةء مما حدا بالنائب عبدالتواب عثمان إلى 
القول بأنه كان يتمنى أن يكون العزل شعبيًا؛ لأن الشعب قادر على التمييز» وقال: 
إن توقيت القانون يضعنا في حرج» وكأننا نعد القانون لمكافحة عمر سليمان 
وآحمد شفيق». 
وفي هذا اليوم احتدم الجدل الشديد بين النواب» وقد تقدمت بتعديل على 
مشروع القانون المقدّم يقضي بوقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل 
خلال الفترة من أكتوبر 1981 حتى 11 من فبراير 2011 ريسا للجمهورية أو 
ناتج لرئيس الجمهورية أو رئيا للحزب الوطني الديمقراطي «المنحل» أو آمينًا 
عامًا له آو کان عضرا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة أو أمانة السياسات أو هیځته 
البرلمانية من الترشح...إلخ.. طبقًا للدستور والمانون. 
ويبدو أن عبارة «طبقًا للدستور والقانون! لم تعجب البعض» كما أن الاجتماع 
شهد رفصا قويًا لإضافة كل مَنْ كانوا أعضاء في أمانة السياسات ضمن الموقوفين 
من مباشرة حقو قهم السياسية.. ولا أعرف السبب في ذلك اللهم إلا إذا كان الأمر 


اسرار لق الستار 

وفي صباح السبت الرابع عشر من أبريل 2012 كان مشروع القانون قد وصل 
إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعُرض الأمر على المجلس في اجتماعه 
صباح الإثنين 16 من أبريل» وتمت إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود 
شبهة في عدم دستوریته في اليوم ذاته. 

كان القرار متسرعًاء يبدو آنه لم يخضع لدراسة قانونية متأنية» ذلك أن جميع 
القانونيين يعرفون أن الأصل في الرقابة الدستورية أنها لاحقة وليست سابقة. 

وبالرغم من أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا سلمت تقريرها 
مساء الخميس 19 من أبريل 2012 إلى هية المحكمة وأوصت فيه برفض القانون 
لحدم دستوريته» فإن هيئة المحكمة أصدرت قرارًا يقضي بعدم الاختصاص 
استنادًا إلى أن الأصل فى الرقابة الدستورية أنها لاحقةء وقدمت حيثياتها التى 
أعلنتها صباح السبت السابق -حيث أكدت المحكمة أنها أسست حكمها ذا 
على أن نص الفقرة الخامسة من المادة (28) من الإعلان الدستوري حصر 
حدود الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية العليا في مشروع القانون المنظم 
للاتتخابات الرتاسية فقط. 

وقالت المحكمة في حيياتها: «إن مد نطاقها ليشمل نصوص مشروعات 
أخرى يكون مجاورًا الاختصاص الدستوري المقرر لهذه المحكمةء وإن الطلب 
الماثل بشأن عرض مشروع تعديل آحكام بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج 
عن نطاق اختصاص المحكمة). 

وفي الوقت الذي طالب فيه عدد من رموز البرلمان وبعض الأحزاب والقوى 
السياسية بسرعة تطبيق القانون ومطالبة المجلس الأعلى بضرورة التراجع عن 
موقفه» وجد المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسه في مأزق شديد» وكان عليه 
آن یختار بین: 


- الموافقة على القانون ونشره في الجريدة الرسمية وتحمُل تبعاث ذلك. 
- أو عدم إصدار القانون من الأساس استنادًا إلى الحق الذي يعطيه له الإعلان 


الدستوري. 
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الجيش والإخوان 

قرر المجلس العسكري الانحياز إلى الرآي الأول أي الموافقة على القانون 
ونشره في الجريدة الرسميةء فصدر القانون يوم 23 من أبريل ووجب العمل به 
اعتبارًا من اليوم التالي دون أي اعتراض من المجلس العسكري. 

وعلى الفور اجتمعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بجلسة 24 من أبريل 
وقررت استبعاد أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة على اعتبار أنه فقد شر طا من 
اا 
طالجًا إلغاء قرارها باستبعاده من سباق الاندخابات الرئاسيةء وتولى الفقيه القانونى 
د.شوقي السيد المرافعة في هذه القضية موكلا عن د.أحمد شفيق. 

وبعد عدة ساعات تداولت فيها اللجنة الأمر قررت وقف تنفيذ قرار استبعاد 
المرشح د.أحمد شفيق وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى 
مدی دستوریته. 

في هذا الوقت شن الإ خوان المسلمون وبعض حلفائهم حملة عنيفة ضد اللجنة 
العليا للانتخابات الرتاسية واتهمرها بأنها لجنة إدارية وليس لديها أية صلاحيات أو 
اختصاصات قضائية وأنه لا يحق لها الامتناع عن تنفيذ قانون العزل. 

وضي 2 من مايو 2012 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بإجماع 
الآراء يقضي بوقف تنفيذ استبعاد أحمد شفيق من السباق الرثاسي وتمت إحالة 
السياسي. 
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وفي يوم الخميس 14 من يونية 2012 أصدرث المحكمة الدستورية العليا 
كانت له ردود فعل عديدة في جميع الأوساط. 


أحداث العباسية 


في يوم الأربعاء 2 من مايو 2012ء كان موعد رؤساء الأحزاب السياسية 
وعدد من نواب البرلمان مع المجلس العسكري» لم يحضر المشير حسين 
طنطاوي رثيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللقاء كما جرت العادة خلال 
اللقاءات السابقةءلارتباطه بموعد سابق» كان ذلك هو الاجتماع الخامس» الذي 
يعقد بهدف التوصل إلى حلول متعلقة بأزمة الجمعية التأسيسية. غير ن الجميع 
أدركوا الآن أن الآمر لم يكن متعلقًا بأزمة الجمعية التأسيسيةء وإنما بأزمة أشد 
وأخطر» هي أزمة الحصار الذي تفرضه بعض العناصر على وزارة الدفاع باتجاه 
شارع الخليفة المأمون من ناحية ميدان العباسية. 

كان الزحف قد بدأ منذ السابع والعشرين من أبريل 2012 تجمهر المئاث 
من الشباب الذين ينتمي غالبيتهم إلى المرشح الرئاسي المستبعد الشيخ حازم أبو 
إسماعيل» اتخذوا القرارء وأعدوا العدةء ثم بدأوا في توجيه الدعوة لآخرين من 
المعتصمين» والذين كانت لهم توجهات سياسية مختلفة. 

لقد غاب عن هذه الجلسة عدد من قادة الأحزاب السياسية المهمة» من بينهم 
الحرية والعدالة والوفد والبناء والتنمية وغد الثورة والحضارة. 

قبل ذلك بساعات قليلة كانت الأجواء قد ازدادت سخونة في ميدان العباسية» 
حيث أقام الجيش أسلاكا شائكة أمام مبنى جامعة عين شمس للحيلولة دون تقدم 
المتظاهرين. 
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وفې یوم الاثتین الثلاثین من أبریل 2012 کانت الاشتباکات قد بدآت بین أعداد 
من العناصر المجهولة» وبين المعتصمين» حيث أسفرت عن اصابة العشرات من 
الطرفينء واستخدمت فيها الأسلحة النارية والشماريخ والطوب والحجارة. 

كان آهالي العباسية الأكثر استياء جراء هذه الأحداث التي تسببت في تعطيل 
مصالح الكثير من المواطنين» وشلت الحياة تماما في هذه المنطقة» وقد بدا 
واضحًا في هذا الوقت» أن الأمر ليس مصادفةء وأن الاعتصام لن يفض سرياء 
وآن أحداث شارع محمد محمود تتكرر مرة أخرى. 

في هذاالوقت تولت نيابة حوادث غرب القاهرة التحقيق في الأحداث الى 
آسفرت عن مفتل ف خض وساب 114 آحرینء انت [صابنات آغلیمم طفینة 
ومن بين هؤلاء مصابون من «حركة 6 أبريل» التي انضمت إلى الجماعة السافية 
من أتصار حازم بو إسماعيل» وبحض الأطراف الأخرى التي وجدت في هذا 
الاعتصام فرصة لتصفية حساباتها مع الجيش. 

كانت الأحداث تتداعي بسرعة شديدة» وكان اللقاء الذي وجه المجلس 
الأعلى الدعوة إليه» يستهدف -كما قال الفريق سامي عنان -قضية واحدة 
ووحيدة هي ما يجري في ميدان العباسية كان عدد القتلي في فجر الأربعاء 
2 من مايو 2012 قد وصل إلى سستة قتلى و239 مصاباء وكان من بين الضحايا 
أربعة مواطنين من أبناء منطقة العباسيةء وهو أمر كان ينذر بمخاطر كبرى في هذا 
الوقت. 

في بداية الاجتماع قال الفريق سامي عنان متساقآا آمام هذه المشاحنات 
ومخاطرهاء ماذا سنفعل؟ لا نرید تصرفًا فردیاء نرید أن نسمعكم لنتعرف منکم 
على أنسب الطرق للخروج من هذا المأزق بما يحقن دماء المصريين» تحن لن 
نکون عراقا آحرء ولن نسمح لهذه الدماء بأن تستمر هکڌاء» کل ما سترونه» نحن 
سنوافق علیه. 


اسرار خلف الستار 

کان د. محمد آبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو 
أول المتحدثين» قال: لقد حضرنا دون أن نعرف ما الحكاية»ء كان يفترض أن 
بالغ بج دول الأعمال قبل أن نحضرء هناك ثلاثة من أكبر الأحزاب لم تحضر 
وري الشعب غائب عن هذا الاجتماع» لقد كان د أبو الغار يقصد أحزاب الحرية 
والعدالة والنور والوفد إلا أن رئيس حزب النور حضر بعد ذلك همس د. أبو 
الخار في أذن الفريق سامي عنان وانصرف عن الاجتماع. 

وقال د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن كلام د.آبو الغار صحيح» فما 
جرى هو استدعاء للأحزاب لمناقشة قضية فرعية هي اعتصام العباسية › وقال هنا 
يتبادر سؤال إلى الذهن» ولماذا لم ندع لمناقشة اعتصام التحرير مادء إن أحدًا منا 
لا يستطيع أن يعلن آنه ضد الاعتصام» كما أن أحدًا فينا لا يقر باستخدام العنف 
المتبادل كما هو حادث الآنء فالاعتصام يحظر عليه قطع الطريق وتعطيل مصالح 
الناس.. لكننا يجب ألا ننسى أو نتجاهل قضية الجمعية التأسيسية التي ظننا أننا 
جنا من أجلها. 

وكان رد الفريتق سامي عنان واضكاء قضية الجمعية التأسيسية وتشكيلها 
جرى الاتفاق حولها في الاجتماع السابق» والكرة الآن أصبحت في ملعب 
مجلس الشعب» وهو صاحب القرار فيها. 

كان المشير حسين طنطاوي يستقبل في هذا الوقت السيناتور الأمريكي «(جون 
كيري)» حيث كان الحوار يدور حول الأوضاع في مصرء والعلاقة مع الولايات 
المتحدة» ولذلك لم يتمكن من حضور هذا الاجتماع الذي آداره الفريق سامي 
عنان. 

لقد جرت في هذا اللقاء نقاشات عديدة غير أن المهندس أبو العلا ماضي 
رئيس حزب الوسط قدم اقتراحا من ثلاث نقاط للخروج من هذه الأزمة هي: 

- تشكيل وفد من القوى السياسية والأحزاب ورجال الدين للحوار مع 

المعتصمين. 
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- إبداء الأسف لسقوط عدد من الضحايا ومطالبة الجهات المعنية بالتحقيق 


- التأكيد مجددًا على تسليم السلطة قبل 30 من يونيو 2012 مع رفض أن 
يتسبب الاعتصام في تعطيل مصالح المواطنين وقطع الطرق. 

وبحد حوارات وآراء أكدت جميعها ضرورة تجاوز الأزمةء قال الفريق عنان 
بكل حسم «إننا لسمنا راغبين في الاستمرار في السلطةء ونا أقولها لكم صراحة 
إذاما افرزت الاتتخابات فوز رئيس من الجولة الأولى في 24 مايو المقبل» فسوف 
نسلم السلطة للرئيس المنتخب فور آدائه اليمين». 

كان الفريق سامي عنان حاسمًا في کلماته» بدا من حديثه أن هناك شعورًا 
بالمرارة من نكران الجميل والدور الذي تعحملته القوات المسلحةء قال «إننا لن 
نستخدم العنف أبدًا ضد شعبناء والمجلس الأعلى تحمل الكثير من الاتهامات 
غير الصحيحةء لقد آصبحنا شماعة لكثير من المشاكل التي تحدث في المجتمع» 
ونحن ننتظر تسليم السلطة على حر من الجمرا. 

وقال الفريق عنان: «إذا كان البعض يحاول جرنا للصدام» فأنا آقول لهم 
المؤسسة العسكرية لن تجر أبدًا إلى صدام مع الشعب» نحن مستعدون للحوارء 
ولكن أود ن أؤكد لكم أنه ليست لدينا أي نوايا لاستخدام العنف مهما حدث» 
فالقوات المسلحة لم تلجأ إلى استخدام هذا الأسلوب في أصعب الظروف 
فكيف تلجأ إليه الآن». 

لقد استمر الحوار على مدى ساعتين» وفي نهايته تم الاثفاق على عدد من 
النقاط كان من أبرزها: يهيب الحاضرون بالمعتصمين: 

أولا: فح الطرق وعدم تعطيل مصالح المواطنين مع احترام حقهم في 
الاعتصام والتظاهر السلمي. 

ثاتيًا: وقف استخدام العنف والعنف المتبادل فورًا واتخاذ الإجراءات التي من 
شآنها حماية الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وغيرها من المناطق الأخرى. 


أسرار خلف الستار 

ثاللًا: تشكيل وفد من الأحزاب والقوى السياسية ورجال الدين للتفاوض مع 
المعتصمين حول سبل إنهاء الأزمة مع دعوة مجلسي الشعب والشورى للقيام 
بدورهما في هذه الأزمة وتشكيل لجان للاستماع لبحث مطالب المعتصمين. 

وقد وافق على هذه المطالب أحزاب النور والتجمع والمصريين الأحرار 
والأصالة والكرامة والإصلاح والتدمية والحرية والمواطن المصري» ومصر 
الحديشة» وحزب الجيل» والاتحاد المصري» وحزب مصر العربي» وحزب 
الجبهة الوطنيةء وحزب السلام الديمقراطي وحزب الاتحادء إضافة الى عددمن 
النواب المستقلين هم: ياسر القاضي ومحمد أبو حامد وماريان ملاك ومصطفى 
بکري. 

وفى التو قيت نفسه تقريبًاء كانت هناك بعض الأحزاب والقوى السياسية تعقد 
لقاء آخحر آدانت خلاله أحداث العباسيةء وحمل بعضها المجلس الأعلى مسثولية 
ما آلت إليه الأوضاع. 

وقرر مسثولو حملات بعض المرشحين الرئاسيين الانطلاق في مسيرات من 
مسجد الفتح إلى ميدان العباسية للإعراب عن مشاركتهم للمعتصمين» بل إن 
أربعة من مرش حي الرئاسة هم عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وخالد 
علي وآبو العز الحريري أعلنوا تعليق حملاتهم الانتخابية تضامًا مع الضحايا 
الذين سقطوا في ميدان العباسية وتضامتًا أيصًّا مع المعتصمين أمام وزارة 
الدفاع. 

في هذا الوقت» وأمام تصاعد الأحداث حذر المجلس العسكري من أنه لن 
يسمح بتكرار أحداث وزارة الداخلية وشارع محمد محمود لتعطيل انتخابات 
الرئاسةء وجاءت التحذيرات في رسالة نشرها «أدمن» الصفحة الرسمية للمجلس 
العسکري والتي حملت عنوان «ماذا یریدون»؟ 

وقد أشارت الرسالة إلى أن الجيش حاول وبكل الطرق إقناع المعتصمين 
بالاحتجاج في ميدان التحرير أو على جانبي الطريق وعدم تعطيل مصالح 
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المواطنين إلا أنهم رفضوا ذلك بشدة وأكدت الرسالة: إن المشهد واضح 
والصورة جليةء وسيناريو وزارة الداخلية وشارع محمد محمود تم رسمه لتعطيل 
انتخابات مجلس الشعب أما هذه المرة فهو لتعطيل انتخابات الرئاسة» ومنم 
تشكيل اللجنة التأسيسية للدستورء وهو السيناريو الذي لن نسمح بتنفيذهء أيا 
كانت القوة السياسية الظاهرة فيه أو الأيادي الخفية التي تعبث بأمن وسلامة 
مصرء وأن الانتخابات الرئاسية سوف تجري في موعدها المحدد أيا كانت 
الظروف والضخوط والمؤامرات» وإن الدستور سيتم وضعه ليكون دستورًا لكل 
المصريين يرضى عنه جميع آبناء الشعب المصرى». 

كانت الكلمات واضحة ومحددة» وتعكس الإصرار على عدم تكرار سيناريو 
تعطيل الانتخابات البرلمانية والأحداث التي شهدها شارع محمد محمود» والتي 
امعدت إلى ميدان الشحرير والعديد من الميادين والمناطق الأخحرى في آنحاء 
البلاد. 

كان واضا آن هناك قوى خحفية لديها أهدافها وأجندتهاء وأن هذه القوى 
تدفع ببعض الأطراف وتستغل المشاكل الناشبةء وتحاول الدفع بها إلى الصدام» 
بهدف إشعال الموقف وتعطيل إجراء الانتخابات وإبقاء البلاد قي حالة من 
السيولة والفوضى» تدفع بسقوط المؤسسات وانهيار الدولة. 

كانت الاتهامات كلها في هذا الوقت تحمل أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل 
مسئولية هذا الاعتصام والدفع بالبلاد إلى حالة من الفوضى والصدام» غير أن 
الحقيقة كانت تقول إن هناك قوى عديدة بعضها معلن وبعضها خفي» جميحهم 
يتعخذون من اتباع حازم أبو إسماعيل ستارًا لتنفيذ أهدافهم وأجندتهم. 

بعد ساعات من اللقاء الذي عقده الفريق سامي عنان مع رؤساء الأحزاب 
وبعض أعضاء البرلمان كشف النقاب أن ضححايا أحداث العباسية بلغوا ثمانية 
أشخاص منهم أربعة من أهالي العباسية وواحد ينتمي إلى حركة 6 أبريل وآحر 


سلف واثنان مجھهو لا الهوية. 
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ازدادت الأوضاع احتقانًاء مما دفع المشير طنطاوي إلى تكليف ثلاثة من 
أعضاء المجلس بعقد مؤتمر صحفي صباح الخميس 3 من ماو 2012 لتوضيح 
الحقائق والتحذير من خطورة تصعيد الأحداث والدفع إلى الصدام. 

كان الثلاثة هم اللواء محمد العصار واللواء مختار الملا واللواء ممدوح 
شاهين» وقد استطاعوا بالفعل توضيح الكثير من الحقائق والرد على الكثير من 
الادعاءات وكشف حقيقة الأهداف الخفية ممن وراء الاعتصام والتحذير بكل 
شدة ضد كل من يحاول الاعتداء على مبنى وزارة الدفاع أو أي من المنشآت 
العسكرية في المنطقة. 

وقبل هذا المؤتمر بساعات محدودة كان المجلس الأعلى للقرات المسلحة 
قد أصدر بیاتًا أكد فيه أن القوات المسلحة هي ملك للشعب ولن تكون أبدًا أداة 
لقهره» وحذر من أن وزارة الدفاع والمنشآت العسكرية رمز لهيبة الدولة وآن 
الشرف العسكري يلزم القوات المسلحة بحمايتها. 

لقدقام أعضاء المجلس الأعلى بالرد على جميع الاتهامات التي كان 
المعتصمون وبعض رموز القوى السياسية والحزبية يرددونها لتبرير الاعتصام» 
ومن بينها اتهامات تتعلق بإصرار المجلس العسكري على الاستمرار في السلطة 
وعدم الالتزام بالموعد المحددء وآخرى تتعلق باحتمالية تزوير الانتخابات 
الرئاسيةء وثالثة تتعلق بالمادة «28) من الإعلان الدستوري والخاصة بالانتخابات 
الرئاسية. 

لقد أكد اللواء محمد العصار أن المجلس العسكري يتعهد بإجراء انتخابات 
رئاسية نزيهة 100/» أسوة بما جرى في الانتخابات البرلمانية وقال إنه تمت دعوة 
ممثلي 45 دولة وعشرات المنظمات الدولية والمحلية لمتابعة الانتخابات» وأن 
القوات المسلحة لا تدعم أي من المرشحين الرئاسيين. 

ما اللواء ممدوح شاهين فقد انبرى في توضيح الهدف من وراء المادة (28 
من اللإعلان الدستوري والتي استفتى عليها الشعب وتهدف إلى الحفاظ على 
هيبة منصب الرئيس واستقراره. 
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غير أن اللواء مختار الملا بعث برسالة واضحة في هذا المؤتمر أكد فيها أن 
الاقتراب من مقر وزارة الدفاع ممنوع» ومن يقترب هناك فلنا حق الدفاع الشرعي 
عن النفس» وقال «إن البلد لا يحتمل أي تصرفات متهورة ولن نسمح بأن يعتدي 
أحد على القوات المسلحة» بل سنحمي المهاجمين من أنفسهم). 

كانت الكلمات واضحةء وكان التحذير يعني أن القوات المسلحة لن تسكت 
هذه المرة» لأن الأمر يتعلق بخطر داهم» وأزمة قد تدفع بالبلاد إلى الفوضىء 
وتعوق إتمام مهام المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق. 

على الجائب الآخر كانت الحكومة الإسرائيلية قد شكلت غرفة عمليات من 
عدد من القادة العسكريين ور جال الاستخبارات والخارجية الإسرائيلية لمتابعة 
الأحداث في مصر. 

كانت قيادة الجيش الإسرائيلي قد استدعت منذ يام قليلة عددًا كيرا من 
احتياطى الجيش الإسرائيلي وبدأت في نشر قوات على الحدود مع مصر 
استعدا5ا للتطورات المقبلة في البلاد. 

كانت الخطة الإسرائيلية تقضي أنه في حالة اقتحام مبنى وزارة الدفاع وسيادة 
الفوضى» يتم الدفع بقوات إسراثيلية لعبور الحدود مع مصر باتجاه سيناء» بقصد 
إقامة شريط حدودي بعمق 10 كيلومترات داخل سيناء وذلك بهدف حماية الأمن 
الإسرائيلي وخوفًا من إطلاق صواريخ من عناصر تنتمي إلى القاعدة موجودة 
دالحل سیناء. 

لقد وجدتها «إسرائيل» فرصة تاريخية للعودة إلى سيناء مرة أخحرى» ولذلك 
سعت إلى استغلال هذه الأحداث بكل ما يمكن للإنجاز هذا الهدف وفرض أمر 
واقع جدید على مصر. 

لقد شارت المعلومات إلى أن الحكومة الإإسرائيلية كانت قد حصلت على 
موافقة أمريكية بتنفيذ هذا المخطط حال مهاجمة مبنى وزارة الدفاع» وبدء سيادة 
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الفوضى» ويبدو أن واشنطن قد أعطت الضوء الأخحضر للحكومة الإسرائيلية 
شريطة التنسيق المشترك مع مراعاة تطور الأوضاع في مصر. 

كان ظهور الشيخ محمد الظواهري الذي تمت تبرئة ساحته من حكم الإعدام 
وحوله عشرات الملثمينء قد آثار قلق أطراف عديدة بالداخل والخارج» حيث 
كان ظه وره العلني بمثابة بداية لنقطة تحول في مسار الصراع بين بعض القوى 
الإسلامية المتشددة والقوى الحاكمة في مصر. 

وقد رصدت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تنامي هذه الظاهرة في ظل غيبة 
من رقابة الدولةء وأكدت وجود عناصر منها قد تسللت إلى داخل سيتاء لديها 
أسلحة ومعدات وصواريخ وصلت إليه ا من ليبيا ومناطق أخرى عديدة» تهدد 
الأمن الإسرائيلي في الصميم. 

كانت المعلومات تصل إلى القاهرة تباعًا عن التحركات والخطط الإسرائيلية» 
ولذلك قرر المشير طنطاوي زيارة سيناء في هذا الوقت» لم يكن الأمر فقط هدفه 
مجرد افتتاح لمصنع للأسمنت في وسط سيناء» بل كانت الزيارة رسالة لكل من 
يعنيهم الأمر تقول إن الجيش المصري في غمرة انشغاله بالأحداث الداخلية لم 
ولن ينسى مهمته الأساسية في حماية الحدود. 

قبلها بأيام قليلة كان المشير طنطاوي يهدد في إحدي المناورات التي أجرتها 
القوات المسلحة بقطع كل يد تمتد إلى الأراضي المصريةء وكان هذا التهديد هو 
بمثابة رسالة تحذير لا تخلو من معان ودلالات. 

كانت قوات الجيش الإسرائيلي تستعد للزحف باتجاه الحدود المصريةء 
تنتظر إشارة البدء» وكانت إشارة البدء هي اقتحام مبنى وزارة الدفاع المصرية 
واشتعال المعارك وتوقع حدوث انشقاقات داخل الجيش المصريء» لتعم 
الفوضى في البلاد. 


الجيش والإخوان 
كان المشير طنطاوي ورتيس الأركان وأعضاء المجلس الأعلى يطلعرن اول 
ٻأول على التطورات التي تصل إليهم من مصادر عديدةء وكان الوضع ينذر بخطر 


شدید. 


وبعد ظهر الأربعاء 2 من مايو 2012 عقد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات 
المسلحة برثاسة المشير حسين طنطاوي» وكان العنوان الوحيد هو الموقف في 
العباسية وسبل التصدي لأية محاولة لاقتحام وزارة الدفاع. 

بعد مناقشات مطولة بدأها الفريق عنان بإطلاع أعضاء المجلس على فحوى 
النقاشات التي جرت مع رؤساء الأحزاب والبيان الصادر عن الاجتماع تم 
الاتفاق على التصدي لأية محاولة تستهدف إزالة الأسلاك الشاثكة واقتحام 
الوزارةء وكانت كلمات المشير واضحة لا يتوجب استخدام الحنف ضد الشعب 
آبدًا آو إطلاق النيران. وكان طبيعيًا أن يجري التحذير من مغبة الإقدام على آية 
محاولة للاقتحام باتجاه وزارة الدفاع. 


وفي يوم الجمعة 4 من مايو 2012 تزايدت آعداد المعتصمين أمام منطقة 
العباسية وسعی بعضهم إلى استفزاز قوات الجیش» بينما تمكن آخرون من إزالة 
بعض الأسلاك الشائكة. 

كانت عمليات التحريض تتم علانية ومن حلف ستار» وكان الإخوان 
المسلمون حاضرون في هذه التظاهرات والاعتصامات» كما أنهم أقاموا منصة 
داخل ميدان التحرير تولت عملية التحريض منذ الصباح» وكانت رموزها تردد 
ذات الهتاف ايسقط يسقط حكم الحسكر؟ وراحوا يحملون المجلس العسكري 
المستولية الكاملة عن مقتل عدد من المواطنين الناشطين في أحداث العباسية. 

بعد آداء صلاة الجمعة بقليل زحف جمهور كبير من مسجد التور باتجاه حاجز 
الأسلاك الشائكة الذي يفصل بين جدود الجيش والمتظاهرينء» تمكن أحدهم 
من إصابة ضابط من قوة الجيش المرابطة. كانت عمليات الابتزاز والاستفزاز 


أسرار خلف افستار 
قد وصلت إلى حد لا يمكن السكوت آمامه» ألفاظ بذيئةء وشتائم تعدت كل 
الحدود» ولذلك لم يكن هناك من خيار آخر. 


لقد انطلق جنود فرقة ال(999) العسكرية المقاتلة في مواجهة المتظاهرين 
حاملين العصي» وراحوا پطاردونهم حتی میدان رمسیس. 

وفي وقت زمني قصيرء كانوا قد آنجزوا مهمتهم وانتهى الاعتصام من آمام 
ميدان العباسيةء ولم يتكرر مرة آخرى حتى سَلمَ الجيش السلطة إلى الرئيس 
المتتخب. 

كان الجنود قد تحر كوا دون أي تعليمات من أحد» لقد شعروا بالإهانة» وظلوا 
يكتمون غظيهم لعدة آيام» وعندما شاهدوا الدماء تسيل من رأس أحد قادتهم» 
انفجر البركان. 

عندما سمع المشير بما حدث,» أحال الأمر للتحقيق على الفور على اعتبار 
أنه لم تكن هناك آوامر للضباط والجنود بالتحرك ومطاردة المتظاهرين» إلا أنه تم 
حفظ القضية فيما بعد. 

فى هذا الوقت آصدرت جماعة الإإخوان المسلمين تعليماتها إلى عناصرها 
في ميدان التحرير والعباسية؛ الانسحاب فورًاء فتم تفكيك المنصة الخاصة 
بالجماعة في ميدان التحرير» وتم الانسحاب حتى قبيل آن يصل المتظاهرون من 
ميدان العباسية إلى التحرير. 


ا 
ي 


انطلاق الماراثون 


لم يصدق المصريون حتى اللحظة الأخيرةء أن الانتخابات الرئاسية في جولتها 
الأولى يمكن آن تجري بسلام» ودون أي أحداث عنف ثذكر» كان الجيش قد 
انتشر في شتى آنحاء البلادء وقد بلغ عدد القوات المشتركة من الجيش والشرطة 
نحو 250 آلف ضابط وجندي» وكانوا طرقًا أساسيًا فى تنفيذ الإجراءات التى 
تضمن نزاهة العملية الانشخابية. 1 

في20 من مايو 2012 آي قبيل الانتخابات الرتاسية بنحو ثلاثة أيام تقريباء 
كانت الاستفتاءات التي أجرتها العديد من مراكز استطلاع الرأي في البلاد 
قد آشارت جميعها إلى تفوق الفريق أحمد شفيق ود. عبد المنعم أبو الفتوح 
وحمدین صباحي وعمرو موسی» وکان مرکز د. محمد مرسي متأخرًا في جمیع 
هذه الاستطلاعات. 

كانت الاستطلاعات تقول شيًاء غير أن النتائج الانتخابية عكست وافعًا 
ممختلفًاء فلقد تابع المصريون إعلان التائج الانتخابية حتى وقت متأخر من صباح 
الجمعة 25 من مايو 2012 وكانت النتائج مبهرة للبعض وصادمة لآخرين. 

توقف المراقبون كثيرًا آمام هذا الصعود المفاجى للمرشح حمدين صباحي 
على حساب المرشكيْن عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح .. وأبدوا دهشتهم 
من النتائج التي أسقرت عن جولة إعادة بين محمد مرسي وأحمد شفيق. 

لقد كانت المؤشرات واستطلاعات الرأي تشير حتى قبيل أيام معدودة من 
انطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة إلى أن د.عبد المنعم بو الفتوح سيكون فرس 
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الجيش والإخوان 
الرهان في هذه المعركة» ولم يتصور أحد أن يتراجع مر كزه الانتخابي بهذه الطريقة 
ليحتل المركز الرابع» وهو الذي رشحته جميع استطلاعات الرأي لدخول جولة 
الإإعادة بكل تأكيد!! 

ولم يرذ إلى عقول جميع المتابعين للمعركة الانتخابية أن عمرو موسى سيرتد 
إلى الترتيب الخامس في ضوء النتاتج الأولية المعلنة» وهو آمر لم يصب الرجل 
وحملته بالصدمة فقط بل أصاب كثيرين أيضصا بالذهول آمام مؤشر الصعود 
والهبوط الذي فاجأ الكثيرين!! 

لقد قال عمرو موسی إنه ربما سيأتي وقت لیکشف فيه وقائع ما جری» غير 
أن هناك مؤشرات عديدة بدأت تتضح أبعادهاء وأسبابهاء ترجح وتكشف عن 
الأسباب الحقيقية لهذا الانقلاب الذي شهدته بورصة الاتتخابات الرئاسية في 
جولتها الأولى في هذا الوقت. 

کان عمرو موسی قد بنی حساباته منذ اليوم الأول لانطلاق حملته - التي 
سبقت الجميع بكل تأكيد - على إمكانية تحقيق الفوز استنادًا إلى ثلاثة أسباب 
جوهرية: 

الأول: آن الساحة السياسية بدت بعد سقوط النظام السابق مهيأًة لرجل دولة 
من طراز مختلف اكتسب في الذاكرة المصرية شعبية واسعةء انطلاقًا من مواقفه 
السابقةء تجعله المؤكًل لذلك الموقع» فقد سبق أن شغل منصب وزير الخارجية 
ثم اللأمين العام لجامعة الدول العربية» وكان له دوره الوطنى المتميزء الذي أكسبه 
احتراما كبيرًا في الشارعين المصرى والعربى على السواء» كما أنه كان ضحية 
مؤامرةء حيث جرى العصف به من موقعه إرضاءَ للأمريكيين والإسرائيابين! 

ثانیًا: کان موسی یری آنه لايمكن أن بحسب على النظام السابق» فهو لم 
یرتبط بالحزب الوطني الحاكمء ولم يتورط في جرائم فساد سياسي أو اقتصادي» 
وظن أن هذا سيشفع له عند جمهور عريض لن يحتسبه ضمن زمرة المرقبطين 
بنظام مباوك الذي هوى! 


أسرار كلف الستار 
ثالئًا:تمتعه «بكاريزما» وخبرة يمكن أن تدفع الكثيرين إلى تفضيله على غيره 
من المرشحين على منصب الرئيس. 
- ما الدكتور عبد المنعحم أبو الفتوح - المرشح الرئاسي ذو الجذور 
اللإخوانية- فقد كان يرى هو الآخر أنه الأحق؛ فهو لا يزال يتمتع بحيوية 
الشباب» كما آنه ينتتمي إلى تيار عريض في الشارع المصري» له وجوده 
وتجربته وخبراته» وهو تيار اللإخوان المسلمين» بغخض النظر عن الإإجراءات 
التنظيمية التي اتخذها مكتب اللإرشاد ضدهء كما أنه من المحسوبين على 
تيار الشورة المصرية» وله تواصل مع الاثتلافات الشبابية المعبرة عنهاء 
والآهم أنه لم يكن من رموز أو آتباع النظام السابق. 
لقد استند عبد المنعم أبو الفتوح في انطلاقته منذ البداية إلى ذلك الحوار 
المهم والصدامي الذي جرى بينه وبين الرتيس الأسبق نور السادات في حقبة 
السبعينيات» حول مشكلات مصرء وكان فيه أبو الفتوح شجاعًا وقويًا في مواجهة 
ريس الدولة الذي كان حادًا وعنيمًا في مواقفه! 
وجاء حمدين صباحي» ذلك القيادي الناصري الثوري» الذي يتمتع بشخصية 
جذابة» وكاريزما متميزة» وخطاب سياسي يستئير العواطف» ليقرر خوض 
المعركة» مستندًا إلى تجربته النضاليةء ومعاناته الشخصية والضربات التي تلقاها 
من النظام السابقء وتواصله مع ثوار الميدان» الذين شاركهم انطلاقة الثورة منذ 
بدایتها. 
أما الفريق أحمد شفيق فقد قر هو الآحر خوض السباق الرئاسي بعد طول 
مراجعة» لقد ظل الرجل يدرس الموقف من جميع أبعاده» غير أنه وجد الفرصة 
سانحة» نحصو صًا بعد حر وج اللواء عمر سليمان من السباق الرئاسي. 
وكان شفيق يستند إلى تاريخه العسكري» وعدم انخراطه في الحزب الوطني 
السابق» وإلى تجربته في وزارة الطيران التي تولى أمرها لعدة سنوات وحقق 
خلالها إنجازات واضحة للعيان. 


-[ 
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الجيشوالإخوان 
لقد درك شفيق حاجة المصريين إلى رجل حاسم يضع حدًا للفوضى السائدة 
في المجتمع» ويعيد الأمن والاستقرار إلى البلادء وكان يرى آنه الشخص المؤهل 
لذلك» كما آنه قدم نفسه على أنه الأكثر قدرة ووضو حًا في مواجهة تيار اللإخوان 
المسلمين. 
- أما الدكتور محمد مرسي - الذي وجد نفسه فجأة يخوض الانتخابات 
الرئاسية من حيث لا يحتسب» بعد استبعاد المهندس خيرت الشاطرء فقد أدرك 
مذ اليوم الأول أنه سيكون الحصان الرابح في هذه الانتخابات؛ لأنه يثق أنه 
الوحيد الذي يقف خلفه تنظيم سياسي كبير» وإمكانات مادية وطاقات بشرية 
هائلة. 


ولذلك ماإن تقدم بأوراق ترشحه في اليوم الأخير من فتح باب الترشيم» 
حتى بدت خلايا ووحدات تنظيم الإخوان المسلمين وحزبه «الحرية والعدالة» 
تتحرك في كل آنحاء البلادء تدعو للرئيس المنتظر. وحتى هذا الوقت» لم تكن 
الصورة قد كشفت عن تفاصيلها وآبعادها كاملةء كانت كل الخيارات مفتو حةء 
وكانت أسهم المرشحين تتبدل صعودا وهبوطاء ما استطلاعات الر أي فقد كانت 
حتى هذا الوقت تضع عبد المنعم بو الفتوح وعمرو موسى في المقدمةء في مقابل 
ذلك کان مرکز کل من د.محمد مرسي وحمدین صباحیی يبدو في المؤخرة .. أما 
أحمد شفیق فقد کان يصعد رودا رویدًا. 

لقد جاءت المناظرة التاريخية التي جرت بين موسى وأبو الفتوح على شاشات 
الفضاتيات لتعيد رسم الخارطة من جديد فقد تراجعت اسهم كل منهما ء بینما 
بدت أسهم أحمد شفيق وحمدين صباحي تتصاعد» آما الدكتور محمد مرسي 
فقد ظل حتى هذا الوقت في مركز متأخر في استطلاعات الرأي» سواء تلك التي 
كانت تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أو تلك 
التي تصدر عن مراكز دراسات وصحف ووسائل إعلام عديدة. 

لم يكن أحد حتى هذا الوقت يتنبا بصعود محمد مرسي ليدخل جولة الإعادق 
فقط أولئك الذين استطاعوا قراءة المشهد جيدًا كانت لديهم قناعة مختلفةء إنهم 
يعرفون قوة تنظيم الإخحوان وقدرته على الحشد وتوجيه الرآي العام. 


أسرار خلف الستار 

لقد كان الموقف من المؤسسة العسكرية ومجلسها الأعلى حاسمًا في 
توجهات الرأي العام» وكان د.عبد المنعم أبو الفتوح هو الأكثر تشددًا في 
هذا الموقف» وبدآ يعطي تلميحات إلى أنه سيحاسب المجلس العسكري إذا 
ماوصل للسلطةء كما أنه بدا قبيل الانتخابات بقليل وكأنه يؤيد حصار وزارة 
الدفاع والهجوم عليها. 

ومن ثم استاء الكثيرون من هذا الموقف» واعتبروا أن صعود عبد المنعم 
أبو الفتوح إلى منصب الرئيس من شأنه أن يق ود إلى صراع حاد مع المؤسسة 
العمسكريةء التي لن تقبل بتوجهاته» وهو مر يمكن أن يدقع البلاد إلى ساحة 
مواجهة واسعة. 

لقد شهدت الأيام القليلة التي سبقت الانتخابات استقطابًا حادًا لقطاعات 
مجتمعية واسعةء فقد انقسمت الحركة السلفية ما بين جناح مؤيد للدكتور محمد 
مرسى» وآخر مؤيد للدكتور عبد المنعم بو الفتوح» وحدث الأمر نفسه بالنسبة 
لاتتلافات شباب الثورة التي راح أغلبها يؤيد حمدين صباحي» بينما راحت 
مجموعات أخرى تقف إلى جانب د.عبد المنعم أبو الفتوح. 

والتقت قوى وفاعليات عديدة حول الفريق أحمد شفيقء» كان الأقباط في 
مقدمتهاء حيث نال النصيب الآكبر من أصواتهم» وكان إلى جواره حشود من 
الجماهير القلقة على مستقبل الوطن والباحثة عن آمنه واستقراره. 

ما رموز الحزب الوطني ونوابه السابقون في المحافظات فقد وجدوا أنفسهم 
في قلب المعركة مع أحمد شفيق» إنهم يري دون الرد على الإهانة التي لحقت 
بهم» والخروج من حالة السلبية والتقوقع التي فُرضت عليهم» والتدليل أيضًا 
على عصبيتهم القبلية والعائلية ونفوذهم الواسع» وحاجتهم إلى رئيس دولة 
لا بسعى إلى تصفية الحسابات معهم!! كما أن هناك جمهورًا كبيرًا من الداعين 
إلى الاستقرار وقفوا يسائدون الفريق شفيق. 


ا 
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الجيش والإخوان 

إن التاريخ سيتوقف طويَلا أمام هذا المشهد الذي يبدو أقرب إلى الحلم 
والخيال» والذي جرت وقائعه يومي الأربعاء والخميس 23 و 24من مايو من 
العام2012. 

كان المصريون على موعد مع القدرء إنها أول انتخابات رئاسية تنافسية حرة 
منذ ولادة الدولة المصرية الحديثةء تنافس فيها 13 مرش كا ينتمون إلى مختلف 
لوان الطيف السياسي والاجتماعيء دون شروط مانعة أو تدخل من قبل السلطةء 
أو سعي لمؤازرة مرشح معين. 

لقد صمم المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إجراء الانتخابات الرئاسية 
في موعدهاء رغم كل المخططات التي استهدفت قطع الطريق على الانقخابات 
البرلمانية وعدم إتمامها. وقرر المشير طنطاوي - رئيس المجلس الأعلى - 
المضي قدمًا في خطة تسليم السلطة إلى رئيس منتخب. كان يعرف أن ما جرى 
من اعتصامات وتظاهرات في العباسية يهدف إلى عرقلة إجراء الاتتخابات 
الرتاسية في موعدهاء إلا أنه صمم على الاستمرار. 

كانت هناك مخاوف عديدة من أعمال عنف ومعو قات يمكن أن تقطع الطريق 
على هذه الانتخابات» وكانت هناك عمليات تحريض مستمرة» تزعم أن الجيش 
ينوي تزوير الانتخابات لصالح أحد المرشحين من أبتاء المؤسسة العسكرية 
وكان المقصود بذلك الفريق أحمد شفيق. في حين كان هناك من يرى أن المجلس 
الحسكري لن يترك السلطة بسهولةء وأنه يحضصر لمفاجأة قد تقلب الأوضاع رمَا 
على عقب.. غير أن الواقع کان شينًا مختلمًا. 

. لقد مضت الانتخابات بسهولة ويسرء وصمم الجيش والشرطة والقضاء 
على إجراتها بنزاهة وشفافيةء حيث جرى التعامل بحسم مح أي تجاوزات كانت 
تحدث داخل اللجان الانتخابية أو خارجها. 

واستطاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يحكم البلاد منذ 11 
من فبراير 2011 آن يؤكد للمصريين جميعًا أنه أوفي بالعهد الذي قطعه على 
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نفسه» وأنه غير راغب في الاستمرار في السلطة أو الاستئثار بهاء وأنه تحمل 
شتى اللإهانات من قبل بعض المتطاولين ورفض الاستجابة لمحاولة الاستفزاز؛ 
انتظارًا لهذا العرس التاريخي. 


ظل المصريون يتابعون نتائج الانتخابات من شاشات الفضائيات والتليفزيون 
المصري» سهروا حتى الصباح» ووقف الكثيرون منهم مندهشين أمام هذا 
الصعود الكبير في سهم المرشح الرئاسى حمدين صباحي تحديدًاء وانتظروا 
تحقيق مفاجأة مدوية!! 

استطاع حمدين صباحي أن يتفوق في العديد من المحافظات على جميع 
المرشحين» بمن فيهم مرشح الإخران المسلمين نفسه» وكان ذلك مدعاة لتساؤل 
كبير من بعض الأطراف السياسية! 

لقد اشتباك ضياء رشوان (مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالآهرام) مع نادر بكار (المتحدث باسم حزب النور السلفي)ء عندما تحدث 
الأخير على شاشة قناة الأوربت عن صفقة تمت بين حمدين صباحى وإحدى 
القوى السياسية - وكان يقص د الإخوان - هدفها مساعدة حمدين على ضرب 
الالتفاف الواسع حول د.عبد المنعم أبو الفتوح» حتى لا يحقق الغوز ويصبح في 
مواجهة د. محمد مرسي؛ لأنه بالقطع سوف يفو زعلی د.محمدمرسي حال وصوله 
إلى جولة الإعادة معه وجا لوجه.. هكذا كانت توحي كلماته واتهاماته. 

فد ضياء رشوان هذه الادعاءات وراح بدوره يتحدث عن صفقات انتخابية 
لبعض السلفيين»› ویو جه إلیهم انتقادات شديدة وبدافع عن شعبية حمدين الذي 
الف حوله الشباب من كل اتجاه» وكائوا السبب الأساسي وراء صعوده إلى 
المركز الثالك. 

لقد اندهش البعض أيضًا من هذا الصعود الكبير للفريق أحمد شفيق الذي 
ّت ضده حروب شديدة في وسائل الإعلام المختلفة» وجرى تصويره على آنه 
قاتل للشهداءء وواحد من الرجال المقربين لحسني مبارك وآنه يسعى إلى إعادة 
إنتاج النظام السابق والعفو عن رموزه. 
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حصل الفريق شفيق على 23.9/ من مجموع الآصوات» في حين لم يزد 
ماحصل عليه محمد مرسي - الذي يقف خلفه تنظيم سياسي كبير - على 
8 وحصل حمدین صباحي على نسبة 20.5/» أما د.عبد المنعم أبو الفتوح 
ققد تراجعت نسبة التصويت له لتصل إلى17.4./» في حين لم يحصل عمرو 
موسی إلا على11.2/. 

ومع اللإعلان الأوّلي عن هذه النتيجةء أدركت جماعة اللإخوان المسلمون أن 
الأمر جد لا هزل فيه» وأن أحمد شفيق بات يهدد حلم الإخوان في الوصول إلى 
منصب رأس الدولة المصريةء فراحت تشن في مواجهته حملة شرسةء شا ركتهم 
فیها بعض القوی الأٌخری» بهدف تشويه سمعته وصورته تمهيدًا لإسقاطه في 
جولة الإعادة لصالح د. محمد مرسي. 

وسعى اللإخوان أيضًا إلى تبنى شعارات الثورة في حملتهم» حتى بدا الأمر 
وکأنهم وحدهم صّاعهاء وراحوا يجيّشون القوى السياسية المختلفة والمرشحين 
الرئاسيين لمواجهة ما أسموه بعودة نظام مبارك من جديد. 

وراحت الجماعة تعلن على لسان مرشهحها د.محمد مرسي الاستعداد 
لشراكة سياسية مع جميح القوى السياسية بلا استفناء» كما وجه حزب الحرية 
والعدالة «الذراع السياسية لاإخوان» دعوة إلى رؤساء الأحزاب ومرشحي 
الرئاسة للاجتماع لتدارس الوضع في ضوء صعود أحمد شفيق إلى جولة الإعادة 
ہأصوات تقترب من الأصوات التي حصل عليها محمد مرسي وبفارق ضثيل 
لايتعدى 259 الف صوت. 

كان الإحوان يأملون من وراء هذا الاجتماع في الوصول إلى صيغة اتفاق 
موحد يستند إلى شراكة في الحكم في مقابل التوحد بهدف إسقاط المرشح 
المنافس الذي يهدد مسيرة الثورة» كما كانوا يروّجون. 

ورغم اعتذار كل من حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح عن عدم 
المشاركة في هذا الاجتماع» فإن حضور الأحزاب السياسية كان ضعيمًاء واقتصر 
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على بعض ممثلي رؤساء هذه الأحزاب» مما خلق إحباطًا لدى المرشح الرئاسي 
د. محمد مرسي وجماعته. 


لقد راح د. مرسي يلوح بالمناصب للمرشحَيْن الرئاسيين صباحي وأو الفتوح 
وللأحزاب أيضًاء عندما أدلى بتصريحات في أعقاب هذا المؤتمر الذي عُقد يوم 
السبت 26 مايو 2012 حيث قال: «إنه من الممكن أن يكون هناك نائب أو أكثر 
في الرتاسة» وأنه ليس بالضرورة أن يكونوا منتمين إلى حزب الحرية والعدالةاء 
بل قال «إن رئيس الحكومة المقبلة من الممكن أن يكون من خارج الحزب 
أیًا!! 

أما الدكتور محمد البلتاجي الحضو البرلماني البارز قي حزب الحرية والعدالة 
فقد اخحتصر المش هد بقوله: إن الوقت الحالي يسمح بإقامة مشروع شراكة بين 
جميع القوى والفصائل السياسية»» وأضاف: إن الفر صة باتت سائحة لمشروع 
شراكة استراتيجية حقيقيةء وأن الخطر يتهددنا جميعًا»!! 

كانت تلك الكلمات تعكس طبيعة الأزمة التى فرضت نفسها على جماعة 
ارا اکرو وا 2ا مداد او مام تدنى نسبة الأصوات 
التي حصلوا عليها قياسّا بقوتهم التنظيميةء أنه لا خيار أمامهم سوى الحصول 
على دعم هذه القوى لصالح د.محمد مرسي في مقابل منح البعض منهم مقاعد 
رئاسية أو حكومية حال فوز الإخوان بمنصب الرئيس. 

لقد أدرك الإخوان أن الأصوات التى ذهبت إلى ثلاثة من المرشحين من 
او ای ن کدی رهی می وم ووی ا2 
وحدها 55.6/ء وهو آمر یمثل خطرًا شدیدًا على مرشحهم.. في حین بلغت نسبة 
الأصوات التي حصل عليها د.محمد مرسي ود.عبد المنعم أبو الفتوح مجتمعَيْن 
حوالى42.2/» أما نسبة ال2.2/ المتبقية التي حصل عليها مرشحون آحرون فهي 
وإن كانت لا تزال حائرة فسوف يتجه أغلبها بالتاكيد بعيدًا عن مرشح الإخوان!! 

وإذا کنا تقول إن حا من المرشحین لا يستطيع آن بُلزم آيًا من منتخبيه بن 
يمنح صوته لهذا الطرف آو ذاك» فإن كل الخيارات باتت مفتوحة» هناك من يرى 
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أن اختيار محمد مرسي بغض النظر عن الخلاف آو الاتفاق» فيه ضمانة لعدم 
عودة إنقاج التظام السابق بأية صورة من الصور» وأنه يتوجب: نسيان الخلافات 
الآيديو لوجية والتاريخية في هذه اللحظة تحديدًاء وإعلاء قيم التوافق والمشاركة؛ 
إنقاذًا للثررة وأهدافها. 1 

وعلى الطرف الآخر كان البعض يرى من المختلفين مع أحمد شفيقء أن 
انتخابه ضرورة لإنقاذ البلاد من سيطرة الإخوان واستيلائهم على مفاصل الدولة 
المصرية وتغيبر هويتها وجيناتهاء وضمانة لتحقيق المصالحة الوطنية والتوقف 
عن تصفية الحسابات ودفع البلاد إلى الأمام. 

وكان آصحاب هذا الرأي يرون أن أحمد شفيق سيكون حريصًا على التخلي 
عن النظام السابق ورموزه وتوجهاتهء وأنه من السهل اقتلاعه من الحكم حال 
تكوصه بوعده لهم» غير أن أحدًا لن بستطيع أن يزحزح الإخوان عن السلطة ولو 
لعشرات السنين إذا ما تبوءوها؛ لأنهم في هذه الحالة سيكونون قد امتلكوا ناصية 
السلطتين التنفيذية والتشريعيةء وأنهم قد يدفعون بالبلاد إلى مشكلة حقيقية مع 
الداخل والخارج. 

لقد بدأت الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية المختلفة في حشد قواها 
إلى جانب هذا الطرف آو ذاك وفي الوقت الذي بدا فيه الخطاب الإخواني عصبيا 
وحادًا في مواجهة المنافس الآخر» راح أحمد شفيق يبحث برسائل سياسية تقول 
إنه مستعد للتعاون مع الجميع» خصو صًا شباب الثورة بقوله إن الثورة قد حطفت 
منهم» وإنه آن الأوان ليحصلوا على حقوقهم التي أهدرت ويتبوءوا المواقع 
التنفيذية التي تمكنهم من تحقيق أهداف الثورة. 

وصرح أحمد شفيق في أكثر من لقاء صحفي وإعلامي عقب إعلان نتيجة 
الانخابات بأنه مستعد للتعاون مع جميع القوى السياسية وتكليف حزب الأكثرية 
يتشكيل الحكومة المقبلةء والتواصل معها أا كان انتماؤه السياسي. 
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ويبدو أن هذه اللغة دفعت العديد من القوى التي تقف على النقيض من 
مواقف أحمد شفيق إلى أن تعلن استعدادها للحوار معه» وتطلب منه الضمانات 
الكافية التي تؤكد التزامه بأهداف الثورة وعدم العفو عن أي من رموز النظام 
السابق والتواصل مع الجميع دون استفناء. 

وكان لافتًا للنظر صدور تصريح إعلامي منسوب للدكتور طارق فهيم (أمين 
حزب النور بالإسكندرية) قال فيه: «إن الحزب سيقبل بنتائج الانتخابات في حال 
فوزالفريق أحمد شفيق مادام قد جاء بإرادة الشعب ومن خلال صناديق الانتخابات 
وبشفافية كاملة ودون تدخل من أحده. وقال أيضًا: إن الحزب سيرفض أية دعوة 
للخروج على الشرعية؛ لآن ذلك يعرّض مصلحة الوطن للخطر ويُدحلنا في نفق 
مظلم لا نعلم كيف سنخرج منه»ء وبالتالي فإن الدعوة التي تطالب بالنزول إلى 
الشارع في حال فوز الفريق شفيق مرفوضة تماما ولم تصدر عن»!! 

وإلى جانب ذلك قام المهندس شرف ثابت (وكيل مجلس الشعب السابقء 
عضو الهيئة العليا لحزب النور) بعدة زيارات إلى الفريق أحمد شفيق» حيث 
جرى التباحث معه حول الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية. كذلك الحال قام 
الدكتور ياسر برهامي (أحد آبرز قادة الدعوة السلفية) بزيارات متعددة إلى الفريق 
أحمد شفيق في هذا الوقت دون إعلان يذكر» وكانت هذه الزيارات لا تخلو من 
معتى ودلالة. 

٠‏ في هذا الوقت كان المجلس العسكري يتاع التطورات عن كثب» ولم يسع 
إلى التدخل لصالح الفريق شفيق» كما ردد بعض الذين راحوا يمارسون نوعًا 
من الابتزاز ضده في إطار خحطة تستهدف إرباكه وتهيئة الأجواء للتحريض 
الجماهيري والإقليمي والدولي ضده» واتهامه بالمشاركة في التزوير حال فوز 
الفريق شفيق في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية. 

كان المجلس العسكري يقف بالفعل على مسافة واحدة من جميع المرشحين» 
رغم علمه أن مرشح جماعة الإخوان قد يفوز في الانتخابات» إلا أنه رفض 
التدحل في مسار العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. 
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وفي لقاء سابق مع الفريق سامى عنان» قبيل إجراء الجولة الأولى من 
الانتخابات الرئاسية بعدة أسابيع» سألته: «مّن في توقعاتك يمكن آن يحسم 
الانتخابات الرئاسية؟). 

فقال لى: «أتوقع أن يدحل الإعادة كل من محمد مرسي وعبد المنعم أبو 
الفتوح» وريس الجمهورية لن يخرج عن أي منهماء. 

أبديت دهشتي» وقلت له: وهل ستقبل المؤسسة الحسكرية بذلك؟ أنت تعرف 
آن الاثنين ينتميان في النهاية إلى جماعة الإخوان المسلمين والتي إذا ما وصلت 
إلى قمة السلطة في مصر فسوف تحتكرها لنفسهاء وتعزل الآخرين» وتعمل على 


تصفية المعارضين. 
٠‏ قال الفريق سامي عنان: وماذا نفعل»ء هل مطلوب منا أن نتدخل ونڙور 


ء٠‏ قلت له: لا أحد يقول ذلك» ولكن المجلس العسكري فتح الطريق منذ 
الأيام الأولى لجماعة الإخوان لتفرض سياستها وتمارس الابتزاز على 
الجميع. 

٠‏ قال الفريق سامي: قرارات المجلس العسكري كانت نقاج ضغوط 
الأحزاب والقوى السياسيةء أمامك مثا قانون انتخابات مجلسي الشعب 
والشورىء» لقد تمسكنا بالمادة الخامسة التي تمنع المرشحين الحزبيين من 
الترشح على مقاعد المستقلين حتى لا أصدر المحكمة الدستورية حكمًا 
فیما بعد بپطلان قانون الانتخابات» فیترتب على ذلك حل المجلسین» إلا 
أن الأحزاب توحدت جميعًا وطالبونا بضرورة التغيبر» فكان لهم ما أرادواء 
بعد ن هددوا بمقاطعة الانتخابات. 

٠٠‏ قلت له: ولكن الأيام المقبلة ستكون صعبة على مصر؟ 

٠‏ قال لى: الشعب المصري هو صاحب الاختيار .. نحن لن نتدحل؛ لأن 
تدخلنا تحت آي سبب أو مبرر يعني آنا نتخلی عن وعودنا بإجراء انتخابات 
نزيهة» وآننا نكرر ما كان يفعله النظام السابق. 
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آدركت في هذا الوقت أن الجيش سيقف على الجيادء ولن يقبل آبدًا أن يكون 
طرفًا في العملية الانتخابية لصالح أي من المرشحين» كان دوره يقتصر فقط على 
ضمان نزاهة الانتخابات وإجراثها في موعدها. 
كان هناك من لا يصدقون بحيادية المجلس العسكري» لقد نجح الإإخوان 
في هذا الوقت في حشد العديد من القوى ضد المجلس» وراحوايروًجون أن 
اتفاقًا قد جرى بين الفريق شفيق والمشير طنطاوي لوقوف الجيش خلف المرشح 
الرتاسي الذي ينتمي إلى أصول عسكريةء وهو أمر أثار انزعاج المجلس العسكري 
الذي كان قد حسم خياراته منذ اليوم الأول لتسلمه السلطة من الرئيس السابق فى 
1 من فبرایر من عام 2011. 
لقد مارس الإخوان في هذا الوقت إرهابا مكشوفًا ضد الجميع بلا اسستشناء 
وقد انطلقت شعاراتهم التي تهدد وتتوعد» وتتهم المجلس العسكري واللجنة 
العليا للانتخابات بالاستعداد لتزوير الجولة الثانية من الانتخابات من أجل 
إنجاح المرشح الرئاسى أحمد شفيق. 
في هذا الوقت جمعني أكثر من لقاء بالكاتب والمفكر محمد حسنين هيكلء 
حيث كان الأستاذ قلقًا على الأوضاع في البلاد في ضوء حدة الاستقطاب الذي 
کان سادا فى هذا الوقت. 
لقد كان رآي الأستاذ هيكل الذي عبر عنه في حديث صحفي نشرته صحيفة 
الأهرام القاهرية فى 20 من مايو 2011 أي قبيل إجراء الجولة الأولى للانتخابات 
الرئاسية محددًا على الوجه التالي: 
- أن الصورة التي وصلت إليها الأوضاع في مصر حتى هذا الوقت أصبحت 
مقلقة وحافلة بنذر الخطرء وقد أخذتنا من الواقع إلى حافة الهاوية. 
- أن من سيكتب له الفوز من المرشحين الرئاسيين بحتاج إلى معجزة لينجح 
في مهمته» وما سمعناه لم يشف غليلا فمعظمه أقرب إلى الإعلان» وهناك 
من يقول إنه قادر وهناك من يتصور أن لدیه ما يؤهله. 
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- آن کا من هؤلاء المرشجين قد يكون صادقًا فيما يتصورء ولكنني آظن من 
مجمل ما سمعت أنه ليس لدى واحد منهم فهم كامل للحقيقة أو معرفة 
كافية بالظروف أو رؤية واضحة لتحقيق ما يتصوره ويعلنه» وخحشيتي 
الحقيقية آنهم في حاجة إلى معجزة. ٤‏ 
لم يكن الأستاذ متفاثلا في هذا الوقت» بما فيه الكفايةء ويبدو أن الأحداث 
التى شهدتها البلاد بعد انتخابات الرئاسة وحالة الارتباك والحشواثية والتخرط 
آي سبط ت ما ال رار الساسی ی می ابت تهت الارن 
ورسّخت مصداقیتها. 


في الرابحع عشر من شهر يونية 2012 أصدرت المحكمة الدستورية العليا 
حکمین على جانب كبير من الأهمية. 
- الأول يقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب 
وبطلان عضوية ثلث أعضائه» مما ينصرف إلى بقية أعضاء المجلس؛ 
وذلك لتعارض القانون مع مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين نص 
عليهما الإعلان الدستوري. 
- والثاني يقضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي يمنع رموز النظام 
السابق من خحوض الانتخابات» بما يعني استمرار المرشح أحمد شفيق في 
خحوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. 
وفي هذا الوقت عقد المجلس العسكري اجتماعًا مهما لمناقشة الحكمين 
الصادرين وقرر الالتزام بتنفيذ حكم حل مجلس الشعب.. أما الحكم الآخر 
فهو ملزم للجنة العليا للانتخابات» كما أصدر بيانًا أكد فيه أن الجولة الثانية من 
الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد16» 17 من يونية 
2 سوف تجري في موعدها المحدد. 


في هذا الوقت راحت جماعة الإخوان المسلمين تمارس إرهابا وتحريضا 
ضد المجلس العسكري» إذ أصدرت بيانًا بعد قرار المحكمة بحل مجلس 
الشعب بقليل آكدت فيه «آن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان هو انتزاع 
للسسلطة التشريعية بير -حقء» إضافة للسلطة التنفيذية التي من المفروض تسليمها 
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للاطة المدنية بعد أسبوعين». وقال البيان «إن ما حدث يمشل انقلابًا على 
المسيرة الديمقراطية برمتها ويعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد). 

وشددت الجماعة في بيانها على آن كوادرها لن يقفوا متفرجين على 
محاولات القضاء على أهداف الشورة في الحرية والديمقراطية والعدل والعدالة 
الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي توحد الشعب بكل أطيافه» وكلنا ثقة أن هذه 
الأحمة الوطنية ستعود في مواجهة أعداء الثورة من جديد. 

رفض المجلس العسكري الائجرار إلى محاولات الصدام مع جماعة 
الإحوانء وراح يكمل استعداداته الأمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء 
تتسم بالحيدة . 


كانت السفيرة الآمريكية لا تكف عن اتصالاتها بجماعة الإإخوان المسلمين 
والمرشح الرتاسي د. محمد مرسي في الفترة التي فصلت بين الإعلان عن نتائج 
الجولة الأولى وإعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. 

في هذا الوقت كان د. سعد الدين إبراهيم» عالم الاجتماع المعروف قد كتب 
مقالًا في صحيفة المصري اليوم» يطرح فيه عددًا من المطالب على المرشح 
الرئاسي أحمد شفيق» وقد قام آحمد شفيق بالاتصال به في هذا الوقت» والتقيا 
معّافي منزل أحمد شفيق. ثم طلب أحمد شفيق من د .سعد الدين إبراهيم أن 
يتولى صياغة بيانه الانتخابي لإلقائه وإعلانه قبل بدء الجولة الثانبة للانتخابات. 

وفي أحد اللقاءات سأل الفريق أحمد شفيق الدكتور سعد الدين إبراهيم عن 
سر اللقاءات التي تجريها السفيرة الأمريكية بجماعة الإخوان» وكذلك سفر وفد 
من الجماعة إلى آمريكا في هذا الوقت الحساس. 

لم ييجد سعد الدين إبراهيم من إجابة شافية على ما يجري» غير نه قال لأحمد 
شفيق: وهل أنت مستعد لمقابلة السفيرة الأمريكية؟ فقال شفيق: نحن منفتحون 


على الجميع!. 
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وقد نقل سعد الدين إبراهيم الرسالة إلى السفيرة الأمريكية فأجرت اتصال 
بالفریق شفیق وآبدت رغبتها في مقابلته» فرحب بهاء فقامت على الفور بزیارته 
في منزله. 

وخلال اللقاء عاتب الفريق شفيق السفيرة الأمريكية على انحيازها وانحياز 
إدارتها لجماعة الإخوان ومرشحها الرتاسي وطالبها بالتزام سياسة الحياد. 

نفت السفيرة ذلك» وقالت إن موقفنا واضح» نحن نتصل بالجميع» ولكن 
لا نتدخل في العماية الانتخابية من قريب أو بعيد. 

لاحظت السفيرة الأمريكية «آن باترسون» أن كلامها لم يقنع الفريق شفيقء إل 
نها راحت تردد ذات الموقف مرة آخرى. 

في هذا الوقت كانت الحملات الإعلامية المغرضة قد وصلت إلى مدى 
غير مسبوق من الادعاءات الكاذبة ضد الفريق أحمد شفيق» وإحراق مقراته 
والتهديد بقتله حال فوزه في الانتخابات الرتاسيةء وكان الإخوان يقفون وراء هذه 
الحملات» ويدفعون ببعض المتحالفين معهم إلى شن هذه الحملات وتحريض 
الجماهير وكتابة العبارات المسيئة على الحوائط والتي تتهم الفريق شفيق بأنه 
قاتل ومعاد للثورة وواحد من أبرز فلول النظام السابق. 

وفي هذاالوقت أعلن د.عبد المنعم أبو الفتوح وقوفه مع د.محمد مرسي 
وراح يشن حملة عنيفة ويسدد اتهامات ظالمة ضد الفريق حمد شفيقء متناسيًا 
أنه كان قد أجرى اتص الا بقناة الجزيرة يوم 31 يناير 2011ء أثناء الثورة قال فيه: 
«الرئيس يجب أن يرحل واقترح ترشيح آي من العناصر الوطنية في النظام سواء 
كان اللواء عمر سليمان أو الفريق أحمد شفيق». 

أما حمدين صباحي المرشح الذي حصل علي المركز الثالث في الجولة 
الأولى للانتخابات» فقد التزم الصمت ورفض جميع النصائح التي طالبته 
بالوقوف مع الفريق أحمد شفيتق» والذي آبدی استعداده باختيار حمدين صباحي 
في منصب ناتب الرئیس حال فوزه في الانتخابات. 
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من النخبة والجماهير بأنيعصرواعلى أنفسهم ليمونة ويمنحوا أصواتهم للمرشح 
الإحواني محمد مرسي خوقًا من فوز مرشح «الفلول» أحمد شفيق. 
وکان من الغريب آن يكون من بين هؤلاء عثاصر عرفت بمواقفها الليبرالية 
والسياسية المعادية لجماعة الإإخوان المسلمين وللتيارات الدينية. 
RE‏ 


مضى اليوم الأول من الجولة الثانية للانتخابات الراسيةء يوم السبت السادس 
عشر من يونية 2012ء وفي اليوم التالي» أغلقت اللجان الانتخابية في الحادية 
عشرة مساء» وظل بعضها يفتح أبوابه حتى الواحدة صباحًا لتكدس الناخبين. 

في صباح هذا اليوم كانت وصلت معلومات إلى اللجنة الانتخابية الراسية 
تفيد بوجود تجاوزات صارخة في بعض اللجان في عدد من المحافظات. 

وقد صرح المستشار حاتم بجاتو (الأمين العام للجنة الانتخابية الرقاسية) 
قافلا: «إن اليوم الثاني للانتخابات شهد عدة مخالفات انتخابية» منها ضبط 
محاولات تسريب آوراق إلى خارج اللجان الانتخابية لہدء عملية التزویر ہما 
يسمى «الورقة الدوارة٠»‏ إضافة إلى العثور على عدد من الدفاتر التي تحمل أوراقًا 
مسودة لصالح مرشح بعينه وصل عددها إلى ألفي ورقة وأغلبها كان في محافظة 
الشرقية. 

وشدد المستشار بجاتو على أنه تم ضبط البطاقات الانتخابية المسودة قبل 
استخدامهاء وقال إن جميع أوراق الانتخابات المخالفة طبعت في المطابع 
الأميريةه وإن كل المخالفات التي وردت إلينا وتشكل جريمة أحلناها للنيابة 
العامة. 


في هذا الوقت كانت معلومات قد تسربت إلى المجلس العسكري تفيد 
بطباعة حوالي مليون و800 آلف بطاقة انتخابية جرى تزويرها في المطابع 
الأميرية لصالح المرشح محمد مرسي» كما وصلت إلى المجلس معلومات 


أسرار خلف الستار 

تفيد بمنع بعض الناخبين الأقباط في محافظتن المنيا وقنا من التصويت» بعد أن 
تلقوا تهديدات من عناصر تنتمي إلى جماعة الإ خوانء إضافة إلى دخول شحنات 
حبر سري جرى استخدامه في اللجان التي تفوق فيها المرشح الرئاسي أحمد 
شفيق في الجولة الأولى من الانتخابات» وهو حبر من شأنه أن يخفي الكلمات 
المكتوبة به بعد ثلث الساعة تقريجًا من استعماله. 

وبعد التصريحات التي آدلى بها المستشار حاتم بيجاتو معتركًا فيها بهذه 
التجاوزات» تدارس أعضاء المجلس العسكري «المصغر» هذه التقارير» 
فطلب المشير طنطاوي من الفريق سامي عنان واللواء ممدوح شاهين الاتصال 
بالمستشارين فاروق سلطان وحاتم بجاتو لمعرفة حقيقة ما يشاع» وقام الفريق 
عنان بفتح «اسبيكر التليفون الأرضى الموجود في القاعة ليْسمع نص المكالمة 
للمشير وللمجتمعينء» وأبلغ الفريق سامي المستشار فاروق سلطان بالمعلومات 
المتوافرة لدى المجلس العسكري» وقال له: هناك توافق بين المعلومات التي 
وصلت إلينا والمعلومات التي آدلى بها المستشار بجاتوء وإذا قررتم إلغاء جولة 
الانتخابات وإعادتها مرة أخرى وفق شروط جديدة تضمن نزاهتهاء فنحن ليس 
لدینا مانع. 

هنا قال المستشار فاروق سلطان: إن كل ما لدينا من معلومات لا يتجاوز 
ما ذكره المستشار حاتم بجاتوء وإن البطاقات الانتخابية التي تم ضبطها لا تزيد 
على ألفي بطاقة» وهو أمر لن يؤثر على نتيجة الانتخابات» ونحن مسن جانبنا 
سنرصد بقية التجاوزات ونرسلها إلى الجهات الأمنية والرقابية للتحقيق؛ 
وسنلغى أي لجنة انتخابية تثبت فيها هذه التجاوزات. 

كانت المعلومات التي وصلت إلى المجلس العسكري أكبر بكثير مما صرح 
به المستشار بجاتوء إلا أن المشير استمع إلى المكالمة فأشار بيده للفريق عنان 
معتبرًا أن الأمر انتهى عند هذا الحد» رفض ممارسة آي ضغوط على رئيس اللجنة 
العلا لإلغاء الانتخابات وارتضى بتفسيره للأمور. 
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آنهى الفريق سامي عنان المكالمة ووضع سماعة الهاتف» حيث سادت حالة 

من القلق الشديد جراء التقارير والمعلومات الواردة والتي تشير إلى حدوث 
تجاوزات كبيرة في العملية الانتخابية. 

حى هذا الوقت كان المشير طنطاوي متمسكًا بعدم الانحياز لمرشسح ضد 
آحر» لقد كان يعتقد أن فوز أي من المرشحين سيكون تعبيرًا عن اختيار الشعب» 
وآنه لن يتدحل من قريب أو بعيد» كان يقول دائمًا: «الشعب يتحمل مسثولية 
اخحتیاره). 

كانت معلومات عديدة تثردد في هذا الوقت» تقول إن المشير طنطاوي وجد 
نفسسه بین خیارین» آحلاهما م بالنسبة له» غير آنه لم یحاول التدخل أو ممارسة 
آي ضغوط لصالح هذا الطرف أو ذاك لعدة أسباب: 

-الأول: أن تدخل المجلس العسكري لصالح أي من الطرفين يمكن أن يثير 
أزمات ومشكلات عديدة داخل الأوساط المجتمعية» خصو صا أن هناك حالة 
استنفار من قبل قوى عديدة ضد المجلس العسكري» وتنتظر الفرصة المناسبة 
للإثارة الرأي العام ضده. 

- الثاني : أن المجلس العسكري» إذا قرر التدخحل» فمن المؤكد أنه لن يقف 

إلى جانب مرشح الإخحوان» بل سيقف بالقطع - مهما كانت التحفظات - إلى 
جانب الفريق أحمد شفيق المرشح المنافس» وهذا يعني آن الإخوان المسلمين 
وحلفاء هم سيجدونها فرصة للتحريض ضد المجلس العسكري وتوجيه 
الاتهامات إليه وإثارة الفوضى في البلاد والسعي إلى الاصطدام به. 

-الثالث: آن المجلس العسكري ورئيسه المشير طنطاوي أخذواعلى أنفسهم 
عهدًا منذ البداية بالوقوف على الحياد في المعركة الانتخابية» وثبتت مصداقية 
ذلك من خلال انتخابات مجلسي الشعب والشوری» ومن ثم لن يكون من 
المقبول آو المعقول التدحل لصالح مرشح ضد آخر في الانتخابات الرئاسية.. 
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- الرابع: أن التدخل لدعم أحد المرشسحين يعني فتح الباب مام تدخل 
الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في شئون مصر» وفرض عقوبات ضد 
البلادء قد تؤدي إلى مخاطر شتى على تسليح الجيش وحاجته إلى قطع الخيارء 
وكذلك قطع المعونة الاقتصادية والعسكرية المقدمة من الولايات المتحدة إلى 
مصر» وهو آمر يمكن أن يدفع البلاد إلى مرحلة خحطيرة» لن تقف عند حدود قطع 
المعونات. 

- الخامس: آن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا يمكن آن تقبل تدخلد 
مباشرًا أو غير مباشر من المجلس العسكري لصالح أحد المرشحين؛ لأن ذلك 
يضع اللجنة هدفًا للمتربصين والمضارين من جراء ذلك. 

- السادس: أن المشير طتطاوي وغالبية أآعضاء المجلس العسكري كانوا قد 
عقدوا العزم على تسليم السلطة فى 30 من يونية 2012 إلى الرئيس المنتخب 
دون آن يكون لديهم طمع في الحكم» وهو أمر دفعهم إلى التعامل مع مجريات 
الأحداث وكأآنها تحصيل حاصل» يلعبون فيه ا فقط دور المحايد بين الشعب 
والمرشحين» خصوصًا بعد أن تعرض المجلس العسكري في أوقات سابقة 
لإهانات غير مبرّرة» وشتائم تعدت كل الحدودء ولم يكن آمام أحد منهم سوى 
الانتظار بارغ الصبرء لتسليم السلطة والانصراف بعيدًاعن شثون الحكم» ولذلك 
تركوا الأمر للخيار الشعيي الذي سيكون عليه تحمل مسئولية الاختيار. 

لقد كان لدى البعض قناعة بأن فوز الدكتور محمد مرسي سيضع جماعة 
الإخوان المسلمين آمام اختبار حاسم في مواجهة الشعب: فإذا استطاعت الجماعة 
حكم البلاد وترسيخ مبادئ العدل والديمقراطية وتحقيق الأمن والاستقرارء فهذا 
سيدفع إلى المزيد من الالتفاف الشعبي حولهاء آما إذا فشلت الجماعة في حكم 
البلاد واستعخدمت أساليب الإقصاء وتصفية الحسابات وعجزت عن تحقيق 
الاستقرار والنهوض الاقتصادي» فهي بذلك تكون قد كشفت عن عجزها وعدم 
قدرتها على الحكم وإنقاذ البلادء وساعتها سيواجهها الشعب وتخسر شعبيتها 
إلى الأبد. 
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لقد كان هناك من يرى آنه في حال نجاح مرشح الإخوان المسلمين في 
انتخابات الرئاسة» سوف تتكشف الحقائق سلا أو إيجابًاء ونه مهما كانت 
اللخسائرء فالإيجابيات ستكون أكبرء وسينعكس النموذج المصري في كل 
الآحوال على مستقبل مختلف التيارات الإسلامية في العالم الحربي بأسره وليس 
في مصر وحدها. 

كان السؤال المطروح في هذا الوقت» من بعض أعضاء المجلس العسكري: 
ولكن ماذا إذا نهم المشير والمجلس الأعلى بتسليم السلطة إلى الإخوان حال 
نجاح د .محمد مرسي؟ وكانت الإجابة من المشير: دعوا التاريخ يحكم» لقد 
تحملنا الکثير» ومستعدون آن نتحمل ما هو أكثر. وقال: دعونا نتظر, إذا نجج 
الرئيس أيًا كانت هويته وفشل في إدارة شون البلاد» هناء سيخرج الشعب عن 
بكرة أبيه ليطالب الجيش بالتدخل من جديد» خصوصًا عندما يتعرض أمن البلاد 
للخطرء ويحدث التخبط والعشوائية في القرارات. 


ERE 

بعد إغلاق جميع اللجان آبوابهاء في نهاية اليوم الثاني للانتخابات الرئاسيةء 
اتصل المستشار حاتم بجاتو في الواحدة صباحا ليبلغ المستشار فاروق سلطان 
بآخر التفاصيل» في حين بدت النتائج تصل تباعًا إلى اللجنة العليا وإلى وسائل 
الإعلام. 

في هذا الوقت غادر المستشار بجاتو مقر اللجنة العليا حيث كان يقيم في 
فتدق دار الدفاع الجوى القريب من مقر اللجنة العلياء طلب من أعضاء الأمانة 
الرد على استفسارات الصحفيينء وظل هو يتابع التطورات بنفسه حتى الثالثة 
والنصف صباعًا. 

وفي اليوم التالى الإثنين 18 من يونية 2012 وصل المستشار بجاتو 
والمستشار فاروق سلطان إلى مقر اللجنة العليا فى الحادية عشرة صباحا لمتابعة 
نتاقج الانتخابات النهاقية. 


أسرار خلف الستار 
كان الاتفاق المعلن هو ن يتم الانتهاء من فرز اللجان في انتخابات الإعادة 
يوم 8 من يونيةء على أن يُفتح الباب لتلقى الطعون ابتداء من يوم الثلاثاء 19 
من يونية. كانت اللجنة العلا للانتخابات قد طلبت من جهاز الأمن العام بوزارة 
الداحلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية إجراء تحرياتها حول ما تردد 
عن تزوير بطاقات انتخابية صادرة عن المطابع الأميرية ومنع المسيحيين من 
التصويت في بعض اللجانء وغيرها من التجاوزات. 
في هذا الوقت» اجتمعت اللجنة الانتخابية في صباح 18 من يونية لمتابعة آخر 
النتائج» وقد وصلت جميع نتاتج الفرز في هذا الوقت» عدا نتيجة محافظة القاهرة 
وبعض المناطق الأخرى؛ حيث أخحطرت الأمانة العامة للانتخابات المستشار 
حاتم بجاتو والمستشار فاروق سلطان بأن الدكتور محمد مرسي متقدم في 
الانتخابات بأكثر من مليون صوت. 


وفي فجر هذا اليوم» كان د .محمد مرسي قد أعلن عن فوزه في الانتخابات 
حتى قبيل إعلان النتيجةء ثم مضى إلى ميدان التحرير للاحتفال مع أنصاره بهذا 
الفوز الذي لم يُعلن رسميًا حتى هذا الوقت. 

كان الاتفاق قد جرى على إعلان نتيجة الانتخابات الركاسية صباح الخميس 
1 من يونيةء إلا أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت بيانًا أكدت فيه آنها قررت 
الاستمرار في نظر الطعون المقدمة من المرشحين واستكمال فحصهاء وهو 
ما يتطلب مزيدًا من الوقت قبل إعلان النيجة النهائية للائتخابات. 

وأوضحت اللجنة أن الطعون المقدمة تزيد على446 طعنًا أبرزها-من 
وجهة نظر المحامين الموكلين عن المرشحين-يتعلق بو جود عدد من بطاقات 
الاقتراع في الصناديق يزيد أو يقل عن عدد الناخبين الحاضرين في اللجانء 
وما تردد عن تصويت بعض المتوفين وتكرار التصويت من بحض الناخبين 
وتوجيه الناخبين والعبث بالعديد من بطاقات الاقتراع عقب طباعتها وقبل 
وصولها لاقضاة المشرفين على الانتخابات. 
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الجيش والإخوان 

لقد علدت جماعة الإخوان المسلمين على موقعها الإلكترونى الإثنين 
8 من يونية ن محمد مرسي حاز على 13.732.000 آلف صوت بنسبة 52/ 
مقابل 12.338.973 صونًا للمرشح أحمد شفيق بنسبة تصل إلى نحو 48/ قالت 
الجماعة إن إجمالى الأصوات الصحيحة بلغ 3 صوتًا. 


في هذا الوقت راح ياسر على (المتحدث باسم حملة د.محمد مرسي) يستبق 
الجميع قبيل إعلان النتيجة النهائيةء بالإدلاء بتصريحات لل«بي. بي. سي» قال 
فيها إن مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة ستجري بعد أسبوع من إعلان فوز 
د. محمد مرسي رسميًا. 

وقال إن مرسي سيختار حمسة نواب له في الرئاسةء يکون من بینهم نائب 
قبطى» امرأة» نائب من الشخصيات ذات الكفاءة من خارج حزب الحرية 
والعدالةء ناثئب من شباب الثورة. 


وکان د. محمد مرسي بدوره قد تعامل مع النتيجة التي أعلتها الموقع الرسمي 
لجماعة اللإخوان على أنها النتيجة النهائية ولم ينتظر إعلان النتيجة الرسميةء 
حيث وجه الشكر للشعب المصري ولمن قالوا «نعم» ومن قالوا «لا٤»‏ وقال إنه 
سيعمل على تحقيق التوافق الوطني مع كل أطياف الشعب المصري» وتعهد بأن 
يقف على مسافة واحدة من الجميع ويكون خادمًا للشعب بكل فئاته. 

بعد إبلاغ المستشار حاتم بجاتو بن د. محمد مرسي متقدم في عدد الأصوات 
على الدكتور أحمد شفيق دون نتيجة القاهرة وبعض المناطق الأخرى» أيقن 
المستشار بجاتو أن الانتخابات قد حسمت لصالح د. مرسي. 

وفي ظهر 18 من يونية اصطحب المستشار بجاتو ائنين من القضاة الذين كانوا 
يعملون معه في الأمائة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية» حيث ذهب ثلائتهم إلى 
مبنى وزارة الخارجية الكائن على كورنيش النيل» وذلك لإعادة جمع أصوات 
المصريين بالخارج» حيث كانت هناك شكوى مقدمة تقول إن عمليات تصويت 


جماعي تمت لصالح المرشح الرئاسي محمد مرسي في السعودية وجثوب 
إفريقيا: 


أسرار خلف الستار 

وبالفعل بدآت عملية إعادة الفرز في مبنى وزارة الخارجية من 12 ظهرًا إلى 
1 مساءً» وفي هذا الوقت أصيب المستشار بجاتو بأزمة قلبيةء وتم نقله إلى 
المستشفى» وبعد آن تحسنت حالته الصحية سأل عن آخحر نتائج الفرز» فعرف 
أن الفارق حتى هذا الوقت كان يصل إلى ما يقارب ال 900 ألف صوت لصالح 
محمد مرسى. اتفق المستشار بجاتو مع أعضاء اللجنة ومساعديهم على إعادة 
رصد الأصوات مرة أخحرى» لمعرفة الأصوات الباطلة وإبعادها. 

في هذا الوقت كانت الطعون تصل تباعًا من د.أحمد شفيق ود. محمد 
مرسي» وكانت اللجنة تبحث ما تضمنته هذه الطعون المقدمة ولا بأول. تتعلق 
آبرز شكاوى د.أحمد شغفيق بتزوير نحو مليون وثمانمائة آلف بطاقة انتخابية 
صادرة عن المطابع الأميريةء ومنع المسيحيين من التصويت في بعض اللجان. 
كان التزوير الحاصل في الأوراق الصادرة عن المطابع الأميرية قد جاء لصالح 
محمد مرسي» وكان الذي أبلغ اللجنة العليا عن هذه البطاقات هو أحد القضاة 
المشرفين على اللجنة الرتاسية بمحافظة الشرقية في اليوم الأول للانتخاب 
وكان عدد البطاقات التي جرى ضبطها هي 2500 بطاقة فقط صادرة عن المطابع 
الآميرية وجميعها مزورة لصالح المرشح د. محمد مرسي. في هذا الوقت أجرى 
المستشار فاروق سلطان اتصالًا بوزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم» 
كما أجرى المستشار حاتم بجاتو اتصالًا باللواء أحمد جمال الدين مدير الأمن 
العام في هذا الوقت» كما أجرى اتصالًا بوكيل إدارة الرقابة الإدارية والمخابرات 
العامة لإجراء التحريات اللازمة حول الشكاوى المقدمة. 

بدأت عملية الفحص» كانت هناك شكوى مقدمة تفيد بمنع الأقباط في 
إحدى قرى محافظة المنيا «قرية دير أو حنس؟ وأربع قرى أخرى في محافظة 
قنا. ولكن قيل إن هذه المعلومات غير صحيحة في حين أن مناطق عديدة في 
محافظات بحري والصعيد » مارس فيها الإخوان إرهابًا شديدًا لمنع الناخبين 
وتهديدهم واستخدام أساليب الترغيب لحثهم على اختيار المرشح الرئاسي 
محمد مرسي» وقد رُصد في هذا الوقت توزيع أموال ضخمة على مثات الآلاف 
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الجيش والإخوان 
من الناخبين في القرى والأرياف » مما يمثل رشوة انتخابية كانت توجب إلغاء 
الانتمخابات في العديد من هذه اللجان. 

في يوم الجمعة 22 من يونية احتشدت في ميدان التحرير حشود غفيرة من 
الإسلاميين وبعض الفصائل الثورية تحت عنوان «مليونية الشرعية» وكان الهدف 
من ورائها الضغط على اللجنة العليا للانتخابات» حيث رفعت الشعارات التي 
توجه الاتهامات إلى اللجنة وتحذرها من إعلان فوز أحمد شفيق» وتطالب 
المجلس العسكري بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وتسليم السلطة إلى 
الرئيس المقرر الإعلان عن انتخابه في وقت لاحق. 

وفي اليوم ذاته عقد المرشح الرئاسي د.أحمد شفيق مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه 
فوزه في الانتخابات» وكان أحمد سرحان (المتحدث الرسمي باسم حملته) قد 
أعلن في وقت سابتق ن تقديرات الحملة تشير إلى تقدم شفيق بنسبة من 51.5/ 
إلى 52 على المرشح المنافس محمد مرسي. 

ظل المستشار حاتم بجاتو يلح على الجهات المعنية لإرسال تقاريرها 
الخاصة بالاتهامات المتعلقة بالانتخابات ولكن حتى الثالثة من صباح السبت 
3 من يونية لم تكن اللجنة قد تلقت أي ردود. 

وفي فجر هذا اليوم صعد آحد الحراس للدور العلوي بمقر اللجنة الانتخابية 
إلى المستشار حاتم بجاتو الذي كان قد بدأفي النوم بعد طول عناء» أيقظه 
الحارس وقال له إن هناك مندوبًا من النيابة العامة يريد تسليم مظروف خاص 
إليه» صعد المندوب وسلم المظروف شخصيًا إلى المستشار بجاتو. 

وعندما قام بفتحه جد آنه تقرير مقدم من وكيل الإدارة العامة للمباحث 
الجنائية بوزارة الداخلية مكون من 18 صفحة يثبت وجود تلاعب في طبع 
البطاقات الانتخابية بالمطابع الأميريةء ووجود تزوير آرقام في بطاقات الرقم 
القومى المقيدة في كشف الحضور الانتخابي» وتسويد لبطاقات الانتخاب» ومنع 
للناخبين الأقباط من التصويت في بعض اللجانء سعى المستشار حاتم بجاتو 


أسرار خلف الستار 
إلى استيفاء بقية المعلومات فقام بالاتصال مجددًا بالمخابرات العامة والرقابة 
الإداريةء فأكدا له أنه لا توجد وقائع محددة. 
في هذا الوقت اجتمعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمكولة من أربعة 
أعضاء ورئيس بالاضافة إلى أمين عام اللجنة وانقسمت في الرأي فيما بينها. 
كان السؤال المطروح على أعضاء اللجنة: هل يتم استبعاد الصناديق التي 
عُثر فيها على البطاقات المزورة وينتهي الأمر؟ أم تعاد الانتخابات في العديد من 
المحافظات التي تسربت إليها هذه البطاقات من جديد؟ 
كان هناك ثلاثة من أعضاء اللجنة مع إعادة الانتخابات مجدداء وهم: 
1- المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم (رثيس محكمة استئناف القاهرة). 
2- المستشار ماهر البحيري (نائب رئيس المحكمة الدستورية العلبا). 
3- المستشار أحمد شمس الدين خفاجي (الناقب الأول لرن ملین 
الدولة). 
بينما رفض إعادة الانتخابات واكتفي باستبعاد الأصوات المزورة كل من: 
1- المستشار فاروق سلطان (رتيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس 
اللجنة). 
2- المستشار محمد ممتاز متولي (عضو اللجنة» النائب الأول لرئيس محكمة 
النقض). 
كانت هذه اللجان في محافظات الشرقية والغربية ومطروح والفيوم والقليوبية 
وعدد من محافظات الصعيد» بلغ مجموعها جميعًا 16 محافظة » وكان عدد 
الأصوات التي تم رصدها في هذه اللجان يبلغ 120 آلف صوت فقط» تم استدعاء 
المشرف على الكمبيوتر باللجنة العليا لمعرفة ما إذا كانت هذه الأصوات ستؤثر 
على النتيجة العامة أم لا؟ فنفى ذلك» فقيل إنه حتى بافتراض صحة هذه الأرقام 
فالفارق بين مرسي وشفيق كبير ولن يؤثر استبعاد 120 آلف صوت في النتيجة 
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الجيش والإخوان 
النهائيةء ولذلك اكتفي باستبعاد أصوات هذه اللجان» وتم اعتماد نتيجة بقية 
اللجان.. مع أن الصحيح في هذا الوقت كان يوجب على اللجنة إلغاء الاتتخابات 
فى هذه المحافظات التي تسربت إليها هذه البطاقات التي تم تزويرها داخل 
ا الأميرية ذاتها. ۰ 

وفي الثالشة والنصف من فجر يوم الأحد 23 من يونيةء كان جميع أعضاء 
اللجنة قد اتفقوا على آن د. محمد مرسي هو الفائز في الانتخابات بعد إعادة 
جمع الأصوات في اللجان الانتخابية. وحين سأل المستشار فاروق سلطان 
المستشار حاتم بجاتو: متى ستكونون جاهزين تمامًا؟ رد المستشار بجاتو في 
الحادية عشرة والنصف من صباح الأحد 24 يونية. 

في مساء السبت 23 من يونيةء وقبله كان المستشار حاتم بجاتو قد سمع 
عبر التلفاز مطالب من الإعلامي عماد الدين أديب والكاتب الصحفي إبراهيم 
عيسى ود.عمرو حمزاوي ود.معتز عبد الفتاح بضرورة أن يتضمن تقرير لجنة 
الانتخابات الأسباب والطعون التي دفعتها إلى تأخير إعلان النتيجة من الخميس 
1 من يونية إلى الآحد 24 يونية. 

تم الاتفاق بين المستشار حاتم بجاتو والمستشار فاروق سلطان على أن 
يتولى المستشار بجاتو كتابة تقرير مطول يلقيه المستشار فاروق سلطان خلال 
إعلائه نتيجة الانتخابات الرئاسية يتضمن الرد على جميع هذه الملاحظات. 

وفي الصباح الباكرء دحل المستشار حاتم بجاتو إلى إحدى الخرف الجانبية 
في الىدور الثانيء وجاء بأحد موظفي الكمبيوتر الذي كان يعمل معه منذ فترة 
طويلةء وهو مصدر ثقة بالنسبة له» وبدأ يملي عليه التقرير الذي سيتلوه المستشار 
فاروق سلطان ورقة بورقةء ثم يأخذها ويراجعها بنفسه» وعندما حان موعد كتابة 
التتيجة النهائية واسم الفائز في الانتخابات الرئاسيةء عاد المستشار بجاتو إلى 
غرفته في الدور الأول وقام بكتابة التتيجة بنفسه على الكمبيوتر ودون الاستعانة 
بأحد. 


أسرار خلف الستار 

كان يوم الأحد 24 من يونية يومًا حاسًا في تاريخ مصر» منذ الصباح آعلن 
الجيش والشرطة حالة الاستنفار ورفع درجة الاستعداد في البلاده انتشرت 
القوات على الطرق الرئيسةء وفُرضت إجراءات آمنية مشددة على المنشآت 
الحيويةء وتم نقل كميات هائلة من أموال البنوك إلى البنك المركزي» وصدرت 
التعليمات إلى موظفي الدولة بالانصراف سريعًا والعودة إلى منازلهم مبكرًاء 
E E‏ 
عصر ذلك اليوم الأحد. 

E 
الجمهوري مكون من أربعة ضباط يرتدون الملابس المدنيةء التقرا الفريق شفيق‎ 
وعاينوا الفيلا التي يقطن بها بأرض الجولف بالتجمع الخامس» وقاموا برسم‎ 
خحريطة لهاء كما عاينوا الفيلات والشوارع القريبة والمحيطة بها.‎ 

طلب ضباط الحرس الجمهوري من الفريق شفيق أن يحدد لهم شخصًا 
يتعاملون محه» ساعة وصولهم إلى منزله بعد ظهر الیوم فاستدعی أحد كبار 
مساعديه» رالتقى الضباط واتفقوا معه على انتظارهم آمام بوابة الجولف في 
الواحدة والنصف ظهرًاء وآبلخوه أن حرس الرئاسة سوف يتسلم الأمن في 
المنطقة بدلا من الشركة التي ڌ تتولى ذلك. 

وفي الواحدة والنصف انتظر مساعد شفيق حضور الحرس الجمهوري إل 
أنه لم يحضرء فاتصل بقائد مجموعة الحرس التي حضرت إلى منزل شفيق في 
الصباح» فأخطره آن تعليمات صدرت بتو قف قافلة الحرس بالقرب من الجولف» 
انتظارًا لتعلیمات أخرى. مضى الوقت» دون حضور» ظل مساعد شفيق منتظرًا 
هاتف قائد مجموعة الحرس» إلا أن الموقف ظل على ما هو عليه. 

كان الفريق أحمد شفيق قد طلب من جميع مساعديه في هذا اليوم الانتقال 
من غرفة العمليات التي كان قد آقامها في منزله إلى قاعة تم استفجارها بفندق 
جي دبليو ماريوت» القريب من منزله بالتجمع الخامس» وقال لهم إنه سيحضر 
إلى هناك عقب إعلان نتيجة الانشخابات الرئاسية لعقد مؤتمر صحفي عالمي 
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شرح فيه ساساته وبرنامجه والخطوات التي سيّلزم نفسه بها أمام الشعب بعد 
فوزه بمنصب رئيس الجمهورية. 

وبعحد صلاة الظهر مباشرة كان أحمد شفيق قد اصطحب كريماته الثلاث 
لزيارة قر زوجته التي رحلت خلال فترة ترشحه للرئاسة» وهناك بكى أحمد 
شفيق كثيراء» وكآنه يقول لها كنت أتمنى أن تشاركيني هذه اللحظة». 

كان أحمد شفيق على قناعة بأن الأمر قد حسم لصالحه» لقد أكد فى 
تصريحات إعلامية لاحقةء أنه تلقی ائصالًا من مستول کبیر آبلغه فیه بفوزه في 
الانتخابات الرئاسسية بنسبة 50.7/ كما أن قناة «سي .إن .إن الإخبارية نقلت عن 
الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام باللغة الإنجليزية في وقت سابق من هذا 
اليوم حبر فوز أحمد شفيق بالنسبة ذاتها. 

قبلا بوم واحد كنت قد تلقيت اتصاًلًا من شخص مقرب من اللجنة 
الانتخابيةء أكدلى خلاله أن أحمد شفيق فاز بالنسبة نفسهاء وعندما اتصلت 
بالفريق شفيق لأبلغه ما سمعت قال لي: إن أحد الأشخاص الموثوق بهم جدًا 
يجلس إلى جواره الآن وإن له أحد الأقارب في اللجنة العليا للانتخابات أبلغه 
النتيجة ذاتها بالضبط . 

قبيل إعلان النتيجة بقلي ل تردد أن أحمد شفيق» تلقى اتصال تليفوتبًا من 
شخصية مهمة» تطلب منه عدم الذهاب إلى فندق «جي.دبليو.ماريوت» وإلغاء 
المؤتمر الصحفي» انتظارًّا لما سوف تسفر عنه نتيجة الانتخابات. 

بدا القلق یتسرب إلى آحمد شفیق» لکنه لا يريد أن يصدق شيتًا غير ما بعتقد. 
ظل منتظرًا في منزله» وحوله بناته الثلاث وآزواجهن. 

كان أربعة من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخمسة (وفًا لما 
سمعته من أحدهم) قد أعطوا أصواتهم للفريق أحمد شفيق» بينما عضو واحد 
فقط من الخمسة هو الذي أعطى صوته للدكتور محمد مرسي في الانتخابات. 


أسرار خلف الستار 

كانت المعلومات قد شارت قبل ذلك إلى أن بطاقات الاقتراع البالغ عددها 
أكثر من مليون و800 آلف بطاقة التي قيل إنه جرى تزويرها في المطابع الأميرية 
لصالح د. محمد مرسي قد تسللت إلى اللجان الانتخابية فى نحو 16 محافظةق 
وأن مرسي حصل في هذه اللجان على نحو 1.5 ملیون صوت باطل» وإنه إذا ما 
جرى إلخاء هذه اللجان فسيكون آحمد شفيق هو الفائز بنسبة تقارب النسبة التى 
جری تسریبها قبل ذلك. 1 

ورغم آن اللجنة العليا للانتخابات كانت على يقين من أن هذه البطاقات 
بالفعل جرى تسويدها وتوزيعها على المحافظات فإنها أكتفت فقط بشطب 120 
آلف صوت مزورة لصالح د. محمد مرسي وتجاهلت هذ الأرقام الكبيرة التي 
تردد آنها تسربت لصالحه أيضًاء وقد تغاضت اللجنة أيضًا عن بقية الملاحظات 
الجوهرية التي تضمنهاتقرير الأمن العام والموقّعة باسم وكيل المباحث 
الجنائية. 

وفي الوقت الذي كان يحتشد فيه الإعلاميون والصحفيون فى مقر الهيئة 
العامة للاستعلامات التي ستعلن اللجنة منها نتيجة الانتخابات» كان المستش ار 
حاتم بجاتو قد اعتمد محضر التتيجة النهائية للانتخابات من أعضاء اللجنة 
جميعًا في الثالثة إلا الثلث» وكان لتوه قد انتهى من كتابة التقرير الذي سيلقيه 
المستشار فاروق سلطان بعد قليل. 

كان المستشار فاروق سلطان قد طلب من جميم أعضاء اللجنة العليا 
للانتخابات إغلاق هواتفهم نهاثيا منذ الصباح المبكر» خحصوصًا بعد أن فيل إن 
أحد أعضاء اللجنة الخمسة قد رجح في حديث له مع مستول كبير أن د.أحمد 
شفيق ربما يكون هو الفائزء وكان ذلك صباح السبت 23 من يونية» وربما كان 
ذلك هو سبب حالة الاستيفار التي شهدتها البلاد في هذا الوقت. 

بعد الثالثة بدقاتق قليلة كان أعضاء اللجنة جميعًا ورثيسها قد وصلوا إلى مبنى 
الهيئة العامة للاستعلامات وسط حراسة أمنية مشددة» بينما كان المستشار حاتم 
بجاتو لا يزال موجودًا في مكتبه بمقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية» حيث 
كان يقوم بتصوير عدة نسخ من التقرير والنتيجة المعتمدة. 
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تر قب الصحفيون والإعلاميون عقد المؤتمر الصحفي للجنة في الموعد 
المحدد إلا أن الموعد قد تأحر لأكثر من خمس وأربعين دقيقة» مما دفع الكثيرين 
منهم إلى التساؤل عن الأسباب. 

بعد وصول المستشار بجاتو إلى مقر المؤتمر الصحفي بمبنى الهيئة العامة 
للاستعلامات» قام بتسليم نسخة من التقرير متضمتًا النتيجة النهائية إلى المستشار 
قاروق سلطان» وطلب الدكتور إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات 
نسخة من التقرير لتر جمتها وتسليمها للصحفيين والإعلاميين الأجانب بعد 
إعلانه فى نهاية المؤتمر الصحفي. كنت آتابع النتيجة من التلفازء اتصلت بى قناة 
الممحور ثم الحياةء قبيل إعلان التتيجة بنحو أربعين دقيقة» وقلت إن الحرس 
الجمهوري اتجه إلى منزل الفريق أحمد شفيق وتوقعت فوزه. 

کانت لدی معلومات من مصادر لا برقى إليها الشك ومن بينهم ضابط 
بالحرس الجمهوري» علاوة على معرفتي بالاتصال الذي جرى بالفريق 
أحمد شفيق صباح الوم ذاتهء قبلها حاولت الاتصال بي من أعضاء المجلس 
العمسكري لمعرفة أية معلومات عن النتائج» إلا أن كل من اتصلت بهم أقسموا 
إنهم لا يعرفون شيًاء وإنه لا آحد منهم - بمن فيهم المشير - حاول الاتصال 
باللجنة لمعرفة أية نتائج. 

كدت مو جودًا في منزلي في هذا الوقت» وكان الدكتور السيد البدوي (رئيس 
حزب الوفد) قد أجرى اتصالا معي قبيل إعلان النتيجة ليسألني: هل آنت متأكد 
مما قلته منذ قليل من أن الحرس الجمهوري اتجه إلى منزل آحمد شفيق؟ فقلت 
له: نعمء قال: آنا معلوماتي عكس ذلك» الدكتور محمد مرسي هو الفائزء يبدو أن 
اللجماعة العسكريين خدعوك وحاولوا تسريب هذه المعلومة عن طريقك» قلت 
له: وما مصلحتهم والنتيجة اعتّمدت وستعلن بعد دقائق؟ ثم إن أحدًا منهم لم 
يدل لى بمعلومة واحدة؛ لآنهم أكدوا آنهم لا يعرفون شيًا بكل وضوح. 

بعد ذلك بقلیل اتصل بي مسئول کبیرء وقال لی: لقد عرفت يقيًا آن الأمر 
قد حسم لمصلحة محمد مرسي وانتهى الأمر» وحتى هذا الوقت كان يساورني 
الشك كتيرًا. 


أسرارخلف الستار 

في الرابعة إلا الربع تقريتا صعد أعضاء اللجة إلى المنصة صمت الجميع 
وتسمر المصريون مام شاشات التلفازء لاحظ الكثيرون أن المستشار حاتم 
بجاتو كان متوترًا ويظهر عليه الإعياء الشديد. وكان ذلك بسبب الإرهاق الذى 
اعتراه لقلة النوم والمجهود الذي بذله طيلة الأيام الماضية. ٠‏ 

جاء دور المستشار فاروق سلطان» بدأ حديثه بمقدمة طويلةء شعر الكشثيرون 
من خلالها أن الفائز هو أحمد شفيق إا أنه فاجأ الجميع بفوز دمحمد مرسي 
العياط وحصوله على 1 صوتًا أى بنسبة تبلغ نحو 51.16/ في حين 
حصل الفريق أحمد شفيق على 12.347.280 صولًا بنسبة تزيد قليأد على ال48/ 
من مجموع الأصوات الصحيحة. 

سادت الشارع المصري مشاعر متناقضة إلا أن الكثيرين كانوايتمنون لارثيس 
الجديد النجاح في مهمته وتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد. 

وفي مقابل ذلك كان هناك من أبدوا مخاوفهم وقلقهم من حكم الإخوان 
المسلمين والسعي إلى الإقصاء وتصفية الحسابات. 

كان ول مَنْ اعترتهم الصدمة هو هذا الجمهور الغفير الذي خرج إلى ساحة 
المنصة بمدينة نصرء بعد النداء الذي وجهته باسمي وباسم الأغلبية الصامتة 
للتجمهر آمام المنصة مساء السبت 23 من يونية» حيث شارك نحو مليوني مواطن 
رفعوا شعارات التأييد للمجلس العسكري وللفريق أحمد شفيق في مواجهة 
عمليات الابتزاز والتهديد والتخويف التي كانت تمارسها عناصر جماعة الإخوان 
المسلمين وحلفاؤهم ضد اللجنة العليا للانتخابات وضد المجلس العسكري. 
لقد وجه الكثيرون في هذا الوقت اللوم إلى المجلس العسكري وحكلوه مسئولية 
فوز د. محمد مرسي» بل إن بعضهم اتهم المجلس بالتواطؤ مع الأمريكان وراح 
يتهم اللجنة العليا للانتخابات بتغيير النتيجة لصالح محمد مرسي» بعد أن انتشرت 
شائعات عن عمليات عنف وتدمير واسعة النطاق سوف تقوم بها جماعة الإخوان 
ومعها تيارات إسلامية وعناصر أخحرى قَدِمَت من غزة» وقيل في هذا الوقت إن 
المشير تراجع خوفًا من انفجار الأوضاع» وإنه لهذا السب أعلن حالة الاستعداد 
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القصوى» وجرى سحب الآموال من البنوك وؤضعت في البنك المركزي» ومُنح 
العاملون إجازة نصف يوم خوفًا من تردى الأحوال. 

لقدتجاهل أصحاب هذا الرأي آن نحو 1.5مليون سيارة تم رصدها تعبر 
من بوابة القاهرة والمحافظات القريبة إلى اللإسكندرية والساحل الشمالي لقضاء 
إجازة بالمصايف تبدآ من يوم الخميس 14 يونية ثم العودة بعد انتهاء الإإجازةء أي 
آنهم عادوا يوم الإثنين 18 يونية بينما كانت الانتخابات قد أجريت يومي السبت 


والأحد. 


كان مجموع هذه الأصوات التي غابت عن الانتخابات وفضلت السفر إلى 
الشواطئ يصل إلى حوالي 3 ملايين صوت» وكان أغلبه م سيصب بالتبعية 
لصالح المرشح أحمد شفيق. 

بدأالرئيس مرسي بعد الإعلان عن فوزه مباشرة في ممارسة سلطته» حتى قبيل 
أداثه القسم» التقى أعضاء الممجلس العسكري» ومضى إلى القصر الجمهوري 
في وقت متأخر من مساء اليوم ذاته» عقد الاجتماعات» ودا في استقبال کبار 
المسئولين داخل القصر وخارجه. 

وفي الاجتماع الأول الذي عقده الرئيس مرسي مع أعضاء المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة بعد انتخابه مباشرة في مقر وزارة الدفاع كان الرئيس ودودًا 
للغايةء آثنى على دور الجيش ووفاء المشير بالعهد الذي قطعه على نفسه»ء وقال 
إن المجلس العسكري سوف يجد كل التعاون منهء وإنه يحتاج إلى دور القوات 
المسلحة في الفترة المقبلة لترسيخ الاستقرار وحماية الشرعية في البلادء وقد 
استمع الرئيس إلى كلمات من المشير وريس الأركان تؤكد حرص المؤسسة 
العسكرية على التعاون مع الرئيس حتى آخر مدى. 

في الحادية عشرة من صباح الأربعاء 27 من يونية» كان موعدي آنا وأحد 
الأصدقاء مع الفريق سامي عنان في مقر وزارة الدفاع . وفي الصالون الملحق 
بمكتبه جلسنا مع الفريق عنان لأكثر من ساعة ونصف الساعة تقريبًاء كان سؤالنا 


أسرار خلف الستار 
المشترك: ماذا جرى؟ أكد الفريق أنه لم يكن يعلم بنتيجة الانتخابات الرئاسية 
حتى تم إعلانها.. تظرت إلى الصديق الذي كان يجاورنيء لاحظ الفريق آننى 
ربما أكون غير مصدق لروايته» قال: «أنت تعرف صراحتي» نا لم أقل سوى 
الحقيقة» هذا هو ما حدث بالضبط»! 

قلت له: ولكن هناك من يقول «إن مسئولا كبيرًا أبلغ الفريق أحمد شفيق 
المرشح الرئاسى أنه هو الفائزء وهنأه في وقت مبكر من صباح الأحد 
5 من يونية٤.‏ 

٠٠‏ نظر الفريق إلى بدهشةء وقال: لا تصدق ذلك» لا أحد كان يعلم شيئًاء لقد 
تكتم أعضاء اللجنة النتيجة النهائية» ولم يقدم أحد منا على سؤالهم؛ لأنهم 
ببساطة کانوا سيرفضون آي تدخل مِنْ کائن مَنْ کان. 

بعد حوار مطول» طرق للكثير من قضايا اللحظة الراهنةء ومعطيات الواقع 

بعد فوز د. محمد مرسي» قرر صديقى أن يغادر» وبقيت لبعض الوقت مع اللواء 
ممدوح شاهين» ثم سرعان ما التقيت المشير حسين طنطاوي» بحضور الفريق 
سامي عنان» وما أن رآني المشير حتى بادرني بالسؤال: إيه الأخبار؟ 

٠‏ قلت له: الأخبار عند سيادتك. 

ء٠‏ قال: أنا أسأل عن رأي الناس! 

٠‏ قلت: الناس منقسسمة في الشارع» وهناك من يرى أن شيئًا ما قد حدث في 
اللحظاث الأخيرة. 

٠٠‏ قال المشير: زي إيه؟ 

٠‏ قلث له: يقولون إن المجلس العسكري قد تدخل» بفعل ضخوط خارجية 
وآجبر اللجنة العليا للانتخابات على تغيير النتيجة! 


قالوا قبل ذلك إننا تدخلنا لدى المحكمة الدستورية لحل مجلس الشعب» 
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وأنا شخصيًا فوجثقت» وكنت آتمنى ألا بُح مجلس الشعب» ولكن هذا هو 
حكم المحكمة الدستورية وهي لها حجيتهاء نحن لم نتدخل في انتخابات 
مجلس الشعب أو الشورى» فكيف نتدخل في انتخابات الرئاسة؟ 

٠٠‏ قال : هذا غير حقبقي» القوات المسلحة لا مصلحة لها في نجاح هذا آو 
ذاك» وأنت تعرف مواقفنا. 

٠‏ قلت: وهل تعتقد يا سيادة المشير أن الناس يمكن آن تصدق أن القائمين 
على آمر البلاد لم يكونوا يعلمون بنتيجة الانتخابات؟ إذن لماذا هذه 
الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اتخاذها صبيحة يوم إعلان النتيجة؟ 

ء٠‏ قال: هذا دليل على أننا لم نكن نعرف النتيجة؛ لأننا افترضنا فوز مرسي أو 
شفيتق» وقلنا: ريما تكون هناك ردود فعل غاضبة من أنصار آي من الطرفين» 
هذا هو دور الجيش في الحفاظ على أمن البلاد في هذا الوقت الحساس. 

ء قلت: معنى ذلك سيادة المشير آنك سمعت بالنتيجة مثلك مشلنا؟ 

٠ه‏ قال: لقد كنا مجتمعين أنا وعدد من أعضاء المجلس الأعلى ورئيس 
الأركان الفريق سامي وكنا نتابع مسن شاشة التليفزيون» ذهبت إلى 
هذه هى نتيجة الانتخابات» والشعب هو المسئول عن الاختيار ولست أنا! 

نظر إلى الفريق سامي وقال: ألم آقل لك ذلك منذ قليل؟ 

مضيت إلى منزلي في هذا الوقت» قطعت الطريق وأنا مستغرق في التفكيرء 

سيناريو الأحداث لا بريد أن يغيب عن ذهني» رن جرس الهاتف بعد قليل» كان 
أحد أعضاء المجلس الأعلى للقرات المسلحة على الجانب الآخر. 


٠‏ قال لي: إيه الأخبار عرفت أنك كنت مع المشير والفريق؟ 


أسرار كلف الستار 
٠‏ قلت له على الفور: هل يُعقل أن المشير لم يكن يعلم نتيجة الانتخابات 
الرئاسيةء أنا لا أصدق؟! 
٠‏ قال: ونا شخصيًا أؤكد لك أنه لم يكن يعرف حتى اللحظة الأخيرةء أنت 
تعرف المشير جيدًاء إنه يرفض التدخل» لقد كان معنا فعا يتاع النتيجة من 
التليفزيون مثله مثل الآخرين.. إن أحدًامنا لم يكن يعلم شيتًا. 
كانت الأنباء متناقضة» وحملات الشاتعات والاتهامات ضد المشير والمجلس 
العسكري لا تريد أن تتوقف» كان الكثيرون يحكّلونه المسئولية عن وصول أول 
مرشح إخحواني للسلطة في مصرء وكانوا يدللون على ذلك بقبوله جميع إملاءات 
الإخحوان بدءا من عدم إصدار دستور يسبق الانتخابات» وانتهاء بالسماح لجماعة 
ميحظورة بالتحرك بكل حرية دون اتخاذ أي إجراءات فانونية في المواجهة. 

وكان المشير في المقابل» يحمل الناخبين مسئولية الاختيار» وكان يردد 
فت لرل ارد ابات ر ارک وک برس او اق کر ولف 
لم نسح إلى سلطةء وإنما تحملنا المسئولية بأمانة وشرف في فترة تاريخية مهمة 
ونحطيرة). 

إن التاريخ سوف يكشف حقائق ووقائع ربما لم يُكشف النقاب عنها بعدء عن 
التهديدات الأمريكية والتدخلات التي جرت من خلف ستارء والتي كانت عاماد 
مهما في وصول مرشح جماعة الإّخوان المسلمين - التي ظلت محظورة لعقود 
طويلة من الزمن - إلى قمة السلطة في مصر للمرة الأولى. 
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أزمة القفم 


قبيل إعلان نتيجة الجولة الثانية للانتخابات الرتاسية وتحديدًا فى يوم الثلاثاء 
9 من يونية 2012ء كانت كل المؤشرات تقول إن محكمة القضاء الإداري 
يحتمل آن تصدر حكمًا بحل الجمعية التأسيسية في ضوء الدعوى المرفوعة 
أمامهاء في هذا الوقت صدرت تعليمات من المشير طنطاوي بتشكيل لجنة 
برئاسة د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء للاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية 
تعکس جميع لوان الطيف السياسي والاجتماعي في البلادء على أن تضم عددًا 
من خبراء القانون والدستور وتمثل فيها المؤسسات والهيئات المعنية كافة. 

وقد ضمت اللجنة إلى جانب د.الجنزوي كلا من د.فايزة أبو النجا وزيرة 
التخطيط والتعاون الدولي» ومئير فخري عبد النور وزير السياحة» ود.يحيى 
الجمل ود.فتحي فكري وزير القوى العاملة السابقء ورجائي عطية وسامح 
عاشور ومصطفي بکرى» ود.عبد الله المغازي وياسر القاضي وآخرین. 

وكان من بين المدعويين د.حلمي الجزار مفلا عن جماعة الإحوان 
المسسلمينء إلا أنه وبعد حضوره إلى مبنى مجلس الوزراء» عرف بالأمر» فطلب 
مقابلة د .كمال الجنزوري وأبدى اعتذاره عن الحضور ثم خرج إلى وسائل 
الإعلام ليقول إن المجلس العسكري يشكل جمعية تأسيسية للدستور بهدف 
إسقاط الجمعية التأسيسية الحالية. 

استمر الاجتماع لعدة ساعات» كانت نتائج الانتخابات الرئاسية تعلن تباعا 
في بقية اللجان الانتخابية التي لم تكن نتيجتها قد أعلنت بشكل نهاثي بعد. 
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الجيش والإخوان 

بعد طول مناقشات تم الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية من 100 عضو 
حيث تسلم رئيس الوزراء نسخة من التشكيل وتسلمت آنا النسخة الأخرى وقد 
صم التشكيل المقترح الأسماء التالية: 

ممثل عن کل من: 

1- المحكمة الدستورية العلياء 2- مجلس القضاء الأعلى» 3- مجلس 
الدولة 4- هيئة قضايا الدولة» 5- هيئة النيابة الإدارية» 6- هيئة القضاء العسكري 
- من مجلس الوزراءء 7- لواء ممدوح شاهين ممثلا عن المجلس العسكري. 

8- دكتور عماد حسين حسن عبد الله ممثلا عن الشرطة»ء 9- المستشار 
عادل عبد الحميد وزير العدل - من الأزهر الشريف» 10- د.حسن محمود 
عبد اللطيف الشافعي» 11- د. أسامة محمد العبد» 12- د.نصر فريد واصل» 
3-د. عبد الدايم محمد عبد الرحمن نصرء 14- المستشار محمد محمود عبد 
السلام عبد اللطيف - من الكنيسة الأرثوذكسيةء 5- المستشار صف نجيب 
سليمان» 16- الأبا بولاء 17- الأنبا يوحنا قلته - من الكنيسة اللإنجيلية: 

8-د.صفوت نجيب البياضي - من أساتذة القانون: 

9- د.جاہر جاد نصارء 20- د.إبراهیم درویش» 21- د.أحمد كمال 
أبو المجد 22- د.يحيى الجمل» 23- د .ثروت بدوي» 24-د.سعاد زكى 
الشرقاوي» 25 - د.رآفت فودة» 26- د.فتحي فكري» 27 - د.ماجد الحلو - من 
الشخصيات العامة: 

8- صلاح فضلء» 29 ليلى الخواجةء 30-سكينة فؤاد» 31-عمرو موسى» 
2 د. محمد سليم العواء 33- بهاء الدين أبو شقة» 34- د.عبد الله المغازي» 
35- ياسر القاضي» 36- د.هدى جمال عبد الناصر» 37- حمدين صباحي» 
8“ مصطفي بكکرى» 39- خالد الصاوي» 40- مارجریت عازرء 1-د.أمنة 
نصیر» 42- د. جورجيت قليني» 3- الشيخ عبد الهادي القصبيء 44- الشيخ 


محمد -حسان» 45- المستشارة نهى الزيني» 46- د.أحمد زويل» 47- د.مجدي 


أسرار خلف الستار 
يعقوب 48- د.معتز عبد الفتاح» 49- د.هبة رؤوف» 50- أحمد ماهرء 
51-د. أسامة الغزالي حرب» 52-د.عمرو الشوبكي» 53- ضياء رشوانء 
4- رجائي عطيةء 55- سمير مرقص» 56- الأنبا موسى» 57- أشرف 
ثابت» 58- سميحة أيوب» 59- محمد غنیم» 60- د.عبد العزیز حجازي» 
1-المستشار أمين الريدي» 62- د.منى ذو الفقار» 63- د. محمد نور فرحات» 
64- السفيرة ميرفت التلاوي» 65- د. صابر عرب 66- إيهاب البلك - شمال 
سيناء» 67- جابر عوض الله مطروح» 68~ راجية محمد عبد المنعم عمرانء 
9- جمال الغيطاني» 70- يوسف القعيد- من النقابات والاتحادات. 

1- زکریا حشادء 72- أسامة برهان» 13- سامح عاشور 74- د. خیري 
عبد الدايم» 5- أشرف عبد الغفورء 6- محمد سلماوي محمل» 77- إبراهیم 
محمود العربي» 78- د.أحمد عبد الظاهر عثمانء 79- م. محمد زكى السويدي 
0- ممدوح الولي» 81- محاسب سمير حسن علام» 82- محمد أحمد عبد 
القادر» 83- محمد ماجد خلوصى» 84- د.رانيا علوانى» 85- كمال أبو عيطة 
- من الأحزاب: ٠‏ 

6- حزب الحرية والعدالة» 87--حزب اللور» 88- حزب الوفدء 89- حزب 
البناء والتئمية» 90- حزب الوسط 91- حزب الكرامة» 92- حزب الإصلاح 
والتنميةء 93- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي» 94- حزب التجمم» 95- 
حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» 96- حزب المصريين الأحرارء 
7- الجمعية الوطنية للتغيير د.عبد الجليل مصطفى» 98- حزب غد الثررة 
9- دمحمد عمارةء 100- د. مصطفي الفقي. 

بعد آن ذهبت إلى المنزل تحدثت مع القريق سامي عنان قال لى إن نسخة من 
التشكيل المقترح قد وصلته» وأن هذا التشكيل يعبر بالفعل عن مشا ركة الجميع» 
دون غلبة لأي تيار بعينه ونه حال صدور حكم من محكمة القضاء الإداري 
فسيصدر هذا التشكيل بمقتضى سلطة المجلس العسكري التي حددها الإعلان 
الدستور الصادر في 30من مارس 2011والإعلان الدستوري المكمل الصادر 
فى 17 من يونية 2102. 
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الجيش والإخوات 

فى هذا الوقت كان مقررًا أن تنظر محكمة القضاء الإداري أولى جلسات 
نظر الدعاوى القضائية المطالبة بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في 
يوم الئلاثاء 26 من يونية 2 أي بعد الإعلان عن فوز الرئيس محمد مرسي 
بيومين» إل أن عدا من أعضاء اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين طالبوا 
برد المحكمة مما تسبب في تأجيل نظر القضية. 

تراجعت الآمال كثيرًّاء إلا أن المشير كان مصممًا علي تشكيل جمعية تأسيسية 
من خلال المجلس الحعسكري في حال صدور حكم من القضاء الإداري» وكان 
علي ثقة بأن المحكمة ستصدر حكمها في أعقاب نظر طلب الردء غير أن ذلك 
لم يحدث حتى صدر الدستور» فحصن بذلك آعمال الجمعية التأسيسية وانتهى 
الأمر. 


کان كل شيء يمضي سريعًاء حالة الذهول لا تزال تسيطر على الملايين من 
المصريين الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام متغير تاريخي كبير» إنها المرة الأولى 
التي يصل فيها مرشح ينتمي إلى تنظيم سرى إلى قمة هرم السلطة في مصر. 

الرئيس نفسه لا يكاد يصدق الخبر» مجموعات العمل الرئيسية بجماعة 
الإإخوان المسلمين كانت قد انهمكت في الاستعداد لتنفيذ خطة السيطرة على 
مقاصل البلاد الأساسية»ء كانوا يسابقون الزمن» يتحسسون لجميع المخاطر 
وردود الفعل. 

لم يبق من الوقتسوى ثمان وأربعين ساعة على تسلم الرثيس مرسى مهام 
السلطة فعليًاء بعد أداء اليمين الدستورية» غير أن الخلاف المطروح في هذا 
الوقت» كان يقول إذا كانت هيئة المحكمة الدستورية مصرَّة على أن يذهب 
الرئيس إلى مبنى المحكمة في المعادي» فلماذا لا يتم التوصل إلى حل وسط 
يقضي بعقد الجلسة في مكان آخر؟ 

على القور طلبت مؤسسة الرئاسة من هيئة المعحكمة الحضور إلى قاعة 
المؤثمرات بمدينة نصر؛ لأداء القسم آمامها بمشاركة أعضاء مجلسي الشعب 


أسرارخلف الستار 

والشورى والعديد من الشخصيات الأخرى.. لكن المحكمة رفضت الطلب 
المقدّم» وأبلغت الرئاسة بأنها لا تعقد جمعيتها العمومية إلا داخل أسوار مبنى 
المحكمة الواقع على كورنيش النيل بالمعادي. 

اضطربت مشاعر الرئیس مرسي» ار وغضب» ولکن لم یکن آمامه من خيار 
آحرء» لقد رفضت هيغة المحكمة جميع الضغوط التي مورست عليها وقررت 
إعمال القانون والقواعد على الجميع ودون استشناء. 

كان الرئيس قد وعد قبل ذلك بأداء القَسم مام مجلس الشعب» لم يعترف 
بحكم المعحكمة الدسثورية الصادر في 14 من يونية بحل المجلسء لقد أخذ على 
عاتقه مهمة إعادة المجلس إلى الساحة مجددًاء قال ذلك في أكثر من تصريح 
انتتخابي» لقد رى أن إصرار المحكمة على آدائه القسم آمامها فقط وداخل مبناها 
من شأنه آن ينال من وعده ومصداقيته آمام نواب مجلس الشعب «المنحل» وأمام 
جماعة الإخوان. 


حاول القصر الرتاسي إقناع هيئة المحكمة كثيراء إلا أنه فشل في ذلك تم 
التوصل إلى فكرة تقول بدعوة عدد من أعضاء مجلس الشعب «المنحل؟ وبعض 
الشخصيات الأحرى لحضور آداء القسم أمام المحكمة الدستورية وداخل 
مبناهاء إلا أن المحكمة رفضت الطلب» وأكدت آن جلساتها لا يحضرها سوى 
أعضاتها. 

لم يكن مام الرئيس من خيار آخحرء باق من الزمن ساعات قليلة ليتسلم السلطة 
من المجلس الأعلى للقوات المسلحة» والمحدد له في الثلاثين من يونيةء آبدى 
الرئيس موافقتهء وقررت المحكمة عقد جمعيتها العمومية في تمام العاشرة من 
صباح السبت 30 من يونيةء وبدأت الاستعدادات لذلك. 

كان المشير حسين طنطاوي»يتابع الأحداث أو لا بأول» لقد دعا إلى عقد جلسة 
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في تمام الحادية عشرة من صباح الخميس 
8 من يونية لبحث الإجراءات النهائية لتسليم السلطة للرثيس المتتخب» وخلال 
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الجيش والإخوان 
الجلسة أجرى الرئيس محمد مرسي اتصالًا هاتفيا بالمشير طنطاوي» طلب منه 
فيه حضوره وحضور جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاحتفال 
الذي سيقام بالقاعة الرئيسة بجامحة القاهرة ظهر السبت 30 من يونية. 

لقد حاول المشير في حضور المجتمعين الاعتذار عن عدم المشاركة؛ خوك 
من تطاول البعض على القوات المسلحة في هذا الاجتماع الجماهيري» كما أنه 
سيكون في استقبال الرئيس في الاحتفال الذي سيقام بمعسكر «الهايكسثب» على 
طريق القاهرة-الإسماعيليةء إلا أن الرئيس قال للمشير «بضمانتي أنا شخصيًا.. 
لن يحدث آي تطاول من أحد على القوات المسلحة»؟ وراح الرئیس يحث على 
ضرورة الحضور! 

بعدما آنهى الرتيس مكالمته الهاتفية» عرض المشير طنطاوي الأمر على 
أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة» فتقرر حضور المشير ورتيس الآركان 
وعدد من أعضاء الممجلس الأعلى استجابة لرغبة الرئيس. 

دى الرئيس محمد مرسي صلاة الجمعة 29 من يونية بالجامع الأزهر لقد 
احتشد الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يرددون الهتافات» ذرف 
الرئيس الدموع حينما راح الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف 
يذكّر المصلين في خحطبته بمشهد دخول الفرنسيين للجامع الأزهر بالأحذية 
والخيول. 

لقد طالب خطيب رئيس الجمهورية بالعمل على ضرورة تحقيق العدل 
والديمقراطية والمساواة التي ثار من أجلها الشعب» وكان الرئيس يومى برأسه» 
وکأنه يتعهد مام الجميع بالوفاء بهذه الأهداف والسعي لتحقيقها. 

غادر الرئيس الجامع الأزهر وسط هدير من الهتافات الجماهيرية التي تعلن 
الوقوف خلفه ودعمه ومساندته» كان الرئيس قد قرر إلقساء حطابه الأول بميدان 
التحرير؛ وفاءٌ للثورة ولشهداثها الأبرارء احتشدت التيارات الإسلامية وبعض 
الفصائل الثورية وأنصار الشيخ عمر عبد الرحمن استعدادًا لاستقبال الرئيس 


أسرار خلف الستار 
مساء اليوم ذاته» كانتت الحشود ضخمة» اکتسی مدان التحرير بلاقتات التهنئة 
والترحيب» وحملت اللافقات مطالب بالسعي للإفراج عن | ت يځ عمر عبد 


الرحمنء وضرورة الثأر للشهداء» وتحقيق أهداف الثورة. 


وصل الرئيس إلى ميدان التحرير في الموعد المحدد» كان حوله رجال أقوياء 
من الحرس الجمهوري» الذين تسلمرو! الميدان والمنصة من بعد صلاة الجمعةء 
بدا الرئيس بسيطًا وهو يصافح بض مستقبليهء الذين كانوا يتولون الإشراف 
على المنصة الرئيسة بالميدان» صعد إلى المنصة سريعًاء كانت الحشود هادرة» 
والهتافات لا تريد أن تتوقف» وكان الرئيس يرتدى حلة بلا رابطة عنق» أمسك 
بالميكروفون» آلقى بنظره على الجمع الخفير الذي ظل لعدة ساعات ينتظره في 
الميدان» لم يكن قد أعد خطابًا مكتوبًاء أراد أن يُحدّث الناس من قلبه» وجهًا 

بدا حطابه بلغة لم يتعودها الناس من رثيس الدولة عندما بخاطبهم قال: «آيها 
الشعب المصريء يها الأحباب الكرام» يا شعب مصر العظيم» آيها الواقفون في 
ميدان الثورة» في ميدان الحريةء في ميدان التحريرء الواقفون في كل ميادين مصرء 
في کل قری ومیادین محافظات مصرء یامن تشاهدوننا في البیوت» يا من تنظرون 
إلى هذا الموقف» أيها العالم الحرء أيها العرب» الإخوة والأخوات الأبناء 
والبنات» المسلمون في مصرء المسيحيون في مصرء» أيها المواطنون الكرام» إينما 
کنتم» آيها المصريون في داخل مصر وخارج مصر آهلي وأحبابيء آعزتي»! 

كانت هذه مصطلحات غريبة على المصريين» لقد تعود الناس عندما 
يخاطبهم رئيس الجمهورية أن يختصر الأمر في عبارة واحدة تتراوح بين «آيها 
الإحوة المواطنونء أو يا شعب مصر العظيم» وفقط» أما هذا الرئيس فقد كانت 
له لته المختلفة» وحتى عندما تطرق في خطابه للفشات الاجتماعية» فقد راح 
يرد الاعتبار لمحافظات سبق أن سقطت مته سهوًا في خطابه الأول الذي شكر 
فيه آبناء الشعب بعد فوزه بمنصب الرئيس مباشرة» ومن بين هذه المحافظات: 
دمياط والبحيرة والقاهرة والجيزةء وكذلك الحال وجه التحية لفئات اجتماعية 
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أبدت غضبتها لأن الرئيس تجاهلها في خطابه الأول» ومن بين هؤلاء: آهل الفن 
والوبداع والثقافة ورجال الأعمال ومتحدو الإعاقة» وهؤلاء سبق لهم أن انتقدوا 
تجاهل الرئيس لهم في خطابه الأول في الوقت الذي لم ينس تو جيه التحية فيه 
إلى الفعات الأخرى كافةء والتي احتفت بذلك» وراحوا يقولون: إن الرئيس تذكر 
سائقي «التوك توك ولم يتذكرنا!! 

لقد توقف المراقبون في هذا الوقت عند ذكر الرئيس عبارة: «أيها الشعب 
الحظيم» جئت أمامكم لأنكم مصدر السلطة والشرعية التي لا تعلو عليها شرعيةء 
نتم أهل الشرعية ومصدرها وأقوى مكان فيهاء من يحتمي بغي ركم يخسر ومن 
يَسز مع إرادتكم ينجح» جئت إليكم لأننى مؤمن تمامًا بأنكم مصدر السلطة 
والشرعيةء التي تعلو على الجميع» لا مكان لأحد ولا مؤسسةء ولا هيثة ولا جهة 
فوق هذه اللإرادة الأمة هى مصدر السلطات جميعاء هى التي تعقد وتعزل» من 
أجل ذلك أتيت اليوم إلى هناء الكل يسمعتي الآن» الشعب كله يسمعني» الوزارة 
والحكومة» الجيش والشرطةء أقولها وبكل قوة: «لا سلطة فوق هذه السسلطة» 
نتم أصحاب السلطة» أنتم مصدر هذه الساطةء تمنحونها لمن تشاءون وتمنعونها 
عمن تشاءون). 


لم تكن الكلمات السابقة مجرد بالونات في الهواء أو توصيف لمس امات 
معروفة» فالشعب حقًا هو مصدر السلطات» هكذا نصّت جميع الدساتيرء إلا 
أن البعض توقف أمام هذه الحبارات وراح يقول «إنها رسالة على الهواء مباشرة 
إلى قادة الجيش المصري الذي لا يزال مسك بالسلطة من خلال «الإإعلان 
الدستوري المكمل» الذي نال انتقادات واسعة من جماعات الإسلام السياسي 
وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين» وأيضصًا من قوى ليبرالية أخرى»! 

لقد أراد الرئيس آن بحتمي بالشعب في مواجهة آية محاولة للانتقاص من 
سلطاته» آراد أن بلغ قادة الجيش الرسالة واضحة» بل أراد أن يقول لما يسمونه 
«بالدولة العميقة): «إن الشعب يعلو على القانون والدستورء وسألجاً إليه دومًا في 
مواجهة آي محاولة للانتقاص من سلطاتي“؟ ولذلك راح يستکمل خطابه موجها 


اسرار خلف الستار 
حدينه إلى الشعب للحصول على موافقته على مقولاته السابقة عندما قال: اهل 
نتم ستقفون معي لنحصل على کامل حقوقنا؟ لن ينتقص أحد كاتا من کان شا 
من حقوقکم ما دامت هذه إرادتكم بعد إرادة الله» فكان صوت الناس يدورّى فى 
المقابل: نعم «موافقون»! 

كانت الرسالة واضحةء لكن وضوحها تجلى بشكل أكبرء عندما قال الرئيس 
مخاطبًا المحتشدين بالميدان: «لن أتهاون في انتزاع أي صلاحية من صلاحيات 
رئيس الجمهوريةء وليس من حقي أن فرط في الصلاحيات والمهام التي 
اخترتموني على أساسهاء هذا عقد بيني وبينكم على ذلك»! 

مرت هذه الكلمات على قادة الجيش مرور الكرام» بل عندما تحدث أحد كبار 
الضباط مع المشير طنطاوي بقوله: «إن الرئيس يوجه رسائله إليناء وكأننا اغتصبنا 
السلطة ومصرون على التمسك بها)؟ رد عليه المشير بأن الرئيس لايقصد ذلك 
وقد أبلخت الرئيس بآننا غير راغبين في التمسك بأي سلطةء بما فيها سلطة التشريع 
التي سنسلمها على القور إلى مجلس الشعب الجديد عقب انتخابه مباشرة. 

أدى الرئيس القَّسَم أمام مات الآلاف في ميدان التحرير «أقسم بالله العظيم أن 
أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري» وأن أحترم الدستور والقانونء وأن أرعى 
مصالح الشعب رعاية كاملةء وأن أحافظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه). 

كان الرئيس بذلك يستجيب لطلب العديد من اتنلافات شباب آلثورة بضرورة 
أن يؤدى القَسَم مام الميدان وفاءٌ لأرواح الشهداء بالضبط كما حدث مع رئيس 
الوزراء عصام شرف الذي تعهد أمام الميدان بالسعي لتحقيق أهداف الثورة! 

لقد أطلق الرئيس في هذا الخطاب تعهدات أكد من خلالها آنه سوف يتمسك 
بهاء لقد آزاح من مامه حرّاسه وهو یکشف صدره ویقول للمحتشدین: «بابي 
مفتوح لکم» آنا لا أرتدى قميصًا واقَيّاء أؤكد لكم أنني سأعمل معكم في کل 
لحظة من ولايتي الرثاسيةء وسأغلّب ذلك في مصالح الوطن العلياء سأرسى 
مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وأزيل كل آشكال الظلم والتمييزء واعلموا 
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آن الظلم ظلمات يوم القيامةء وأن الله ليملي للظالم حتى إذا آخذه لم بُفلته وها 
نحن نرى آخذ الله للظالمين»!! 

کان خحطاب الرتيس في هذا الوم مبشرًا وداعيًا للتفاؤل» لقد رصدت مراکز 
الاستطلاع تنامي شعبية الرئيس بدرجة كبيرة عقب هذا الخطاب» بل إن كثيرًا ممن 
لم یعطوه آصواتهم» راحوا یراجعون آنفسهم» ویېدون تفاؤلهم بالرئیس الجديد 
الذي سيتبنى أهداف الشعب والثورة في النهوض والتقدم إلى الأمام» وسيكون 
حقًا رئيا لكل المصريين» لن يغرق بين الذين قالوا «نعم؛ والذين قالوا «لاه! 

ثامت البلاد على «حلم؟ تمنت أن يتحقق» ساد شعور لدى المصريين بأن فترة 
التوتر سيعقبها هدوء» وبآن حالة الانفلات التي عاشتها البلاد لنحو عام ونصف 
العام سوف تنتهي على يد الرئيس الجديد الذي سيلملم الشتات» وينهى حروب 
التصفيات» ويوحد المصريين جميعًا على قلب رجل واحدا 

كان الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الذي نافس الرئيس في جولة الإعادة 
قد عد بيانًا مسجأاء هنا فيه الرئيس الجديد بتوليه مهام السلطة في البلاب وأعلن 
قبوله نتائج الانتخابات الرتاسيةء لقد آذيع البيان مساء يوم الاثنين 25 يونيةء أي 
بعد الإعلان عن فوز الرئيس بساعات قليلة. 

وفي وقت مبکر من صباح يوم الثلاثاء 26 من يونية غادر الفريق شفيق وبناته 
الثلاث القاهرة متجهين إلى دولة اللإمارات العربية المتحدةء وقال أحد مساعديه 
إنه غادر البلاد على متن طائرة تابعة لطيران الإمارات إلى «أبو ظبي»؟ ومنها إلى 
الأراضي السعودية لأداء العمرة ثم العودة إلى الوطن لتأسيس حزب سياسي 
جدید. 

لقد التقى الفريق شفيق المشير طنطاوي المسكول الأول في البلاد حتى هذا 
الوقت يوم الاثنين لاستئذانه في السفر إلى الإمارات ومنها إلى الأراضي السعودية 
لأداء العمرة؛ حيث لم تكن هناك آي قرارات بمنع الفريق شفيق من السفر» جرى 
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حوار قصير بين الطرفين» بعدها غادر الفريق شفيق مقر وزارة الدفاع» وودع 
المشير وعددًا من قادة الجيش» ثم مضى» وتم التكتم على الأمرء وفي صباح 
اليوم التالي فو جى الكثيرون من رواد مطار القاهرة بوجود الفريق شفيق داخل 
صالة المطار مغادرًا على متن طائرة الإمارات المتجهة إلى «أبو ظبى»ولكن ما 
هي الا أيام قليلة حتی فم الحديد من البلاغات التي توجه إليه اتهامات بالفسادء 
کان من نتيجتها صدور آمر من قاضى التحقيقات بوضعه وآخرين على قوائم 
الترقب والوصول والمنع من السفرء ثم إحالثه إلى محكمة الجنايات في أكثر 
من قضية» لقد كان الفريق شفيق يدرك ما يدبر لهء ولذلك فصل الہقاء فی «دپى» 
بدولة الإإمارات العربية المتحدة» ومن هناك راح يوجه رسائله انا 
الحرب المعلنة ضده» وكذلك على بقية المواقف السياسية للنظام. 

في العاشرة من صباح السہت 0 من يونبةء وصل م و کب الرئیس محمد مرسي 
إلى مبنى المحكمة الدستورية العليا بالمعادي» كان الم وكب كيرا وضخمًاء انتشرت 
قوات الحرس الجمهوري في كل مكان» كان رئيس المحكمة حتى هذا الوقت هو 
المستشار فاروق سلطان (رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية)ء وكان موعد 
نهاية حدمته هو الثلاثين من يونيةء إنه اليوم الأخير في مسيرته القضائية. 

وقف الرئيس وسط المستشارَيْن فاروق سلطان (رئيس المحكمة)» وماهر 
سامى(رئيس المحكمة الذي سيخلف المستشار سلطان بعد ساعات قليلة)» تم 
ا السلام الجمهوري» أعقبه أداء الرئيس للقسم قبيل أن يلقى خطابه آمام 
الجمعية العمومية لأعضاء المحكمة. 

قبيل هذا المشهد كان لدى الرئيس إصرار على عدم نقل أداء القسم على 
الهواء مباشرة» حصوصًا أن جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات الأخرى 
قد حذرته من هذه الخطوةق التي تعني اعترافًا وتعهدًا أمامها باحترام حكمها الذي 
صدر بحل مجلس الشعب» وأيصًا اعترانًا بالإعلان الدستوري المكمل» الذي 
ثراه هذه القوى بمثابة انتقاص من سلطات الرئيس. 
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كانت جماعة الإخوان قد دفعت بحشودها إلى ميدان التحرير منذيوم 
التاسع عشر من يونية» لممارسة الضغط على اللجنة العليا للانتخابات الرتاسية 
التي كانت تعد لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسيةء وآيضًا بهدف الضغط لإلغاء 
اللإعلان الدستوري المكمل. 

لقد تعهد الرئيس لمكتب الإرشاد بأن يؤدي القسم أمام أعضاء مجلسي 
الشعب والشورى الذين سيحتشدون في الحادية عشرة من صباح ايوم بالقاعة 
الرئيسة بجامعة القاهرة ومعهم العديد من الرموز والشخصيات الأخرى» لذلك 
طلب الرئيس تسجيل القَسم أمام المحكمة وإذاعته في وقت لاحق» بعد خطابه 
أمام المؤتمر الذي سيُعقد بعد قليل في جامعة القاهرة. 

تبنت المستشارة تهاني الجبالي (نائب رتيس المحكمة الدستورية) وعدد آخر 
من المستشارين موققًا رافصا في مواجهة مطلب الرئيس» حيث اكتشفوا الخديعت 
وآصروا على إعمال المادة (30) من الإعلان الدستوري المكمل التي توجب 
على الرتيس آداء القسم أمام الممحكمة الدستورية العلياء في ظل غياب مجلس 
الشعب» جرت حوارات عديدة انتصر فيها رأى المحكمة في نهاية الأمرء وقرر 
الرئيس أن يؤدى القَسَم وآن ياقى خطابًا قصيرًا تم نقله على الهواء مباشرة. 

لقد وجه الرئيس مرسي في خطابه التحية إلى شعب مصر وإلى المحكمة 
وقال: «التحية من القلب إلى شعب مصرء أتوجه بالتحية الواجبة إلى المحكمة 
الدستورية ولرئيسها وأعضائها جميعاء هذا الصرح» هذه المؤسسة التي نحرص 
عليها جميًاء شعبًا وسلطة تنفيذية وتشريعيةء وأحرص أنا على أن تبقى هذه 
المؤسسةء مستقلةء قويةء فاعلة» لا تشوبها شاثبة). 

وقال: «أحترم المحكمة الدستوريةء وأحكامهاء والقضاء وأحكامه ومؤسساته 
جميعًاء وها ما سنسعى إليه في المستقبل». وأضاف: «الحمد لله أن لدينا هذه 
المؤسسات» والحمد لله آن هله المؤسسات بها رجال مخلصون لوطنهم 
وحریصون على تحقیق مصلحته ویعرفون ویفهمون معنی احترام الدستور 
والقانون والأحكام». 
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كانت الكلمات واضحةء لقد أكد خلالها الرئيس احترامه للقضاء والمحكمة 
الدستورية ورجالها المخلصين وأحكامهاء وتعهد بالحرص عليها: مستقلة 
قويةء فاعلة. 

أحدث خطاب الرئيس حالة من الارتياح لدى أعضاء الجمعية العمومية 
للمحكمة ولدى رجال القضاءء ولدى الرأي العام» وأزال من أذهان الكثيرين 
مواقف الرئيس السابقة التي كشف عن بعضها خلال فترة الترشح تجاه حكم 
المحكمة الدستورية الصادر فى 14 من يونية بحل مجلس الشعب. 

قطع الرئيس المسافة بين مبنى المحكمة الدستورية العليا في المعادى ومہنى 
جامعة القاهرة بالجيزة في مدة لم تزد على عشرين دقيقة» لكن يبدو أن الرئيس 
نسى تعهداته أمام المحكمة الدستورية وراح يعيد إنتاج مواقفه مجدذًا أمام 
-جمهور الحاضرين بالقاعة الكبرى لجامعة القاهرة. 

قبيل آن يدلف الرئيس إلى قاعة جامعة القاهرة بقليل» دخل إلى المبنى عدد من 
أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة استجابة لرغبة الرئيس» وإِذا بهتافات 
من آخر القاعة تنطلق فجأة: «يسقط يسقط حكم العسكر». 
٠‏ ار اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى» 
نظر إلى د. محمد البلتاجي الذي يبدو أنه كان وراء تحريك هذه الهتافات وقال 
بوتا ال امام اليح جر زه يابا جي که ا كايند مره غات 
العبارة تعنى شيًا ماء وفسر البعض مضمونها في هذا اليوم بأنها تعنى «أن اتفاقنا 
لم يكن كذلك وأنك تغدر بالاتغاق»! 

كان معروفًا عن محمد البلتاجي» أنه اليد التي تحرك مثل هذه الهتافات وحشد 
الظاهرات» وقد ربطت بين البلتاجي واللواء الرويني علاقة وثيقة خلال وجودهما 
بميدان التحريرء خصو صًا بعد نزول الجيش والإخوان إلى المیدان فى 28 من 
يناير 2011 ويذكر الناس مقولة الرويني الشهيرة للبلتاجي في موقعة الجمل 
عندما قال له: «نرّل الآولاد اللي فوق يا بلتاجي» بدل ما أنزلهم بالرصاص»؟ كان 
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الرويني يقصد مجموعات من شباب اللإخوان اعتلت أسطح العمارات المحيطة 
بميدان التحرير في مساء اليومين الأول والثاني لموقعة الجمل» وقد وُجهت 
إليهم اتهامات بالمسثولية عن الأحداث في هذا الوقت. 

احتدم الحوار بين البلتاجي والرويني داخحل القاعة الرئيسة بجامعة القاهرة 
أدرك المرشد العام للجماعة د. محمد بديع - الذى كان حاضرًا- أن الأمر يمكن 
أن يتطور إلى أزمة» ترك مقعده» واتجه إلى حسن الرويني» وقال له: «معلش» آنا 
سأنهى هذا الموضوع فورًاء انت عاوز إيهء آنا حخلي القاعة كلها تصفق للمشير 
بمجرد دخوله» ثم آمسك بهاتف کان فی یده» همس ببعض کلمات» ویالفعل ما 
إن دخل المشير إلى القاعة حتى عم التصفيق الحادء وانطلقت الهتافات «الجيش 
والشعب إيد وأحدة»!! 

لقد تسبہت الإجراءات فى مشكلات عديدة» فقد حدّثنی د. محمود کبیش 
- عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة - صباح اليوم ذاته يشكو من هذه الإجراءات 
الآمنية التي آشعرته بالإهانة» رغم أنه من المدعوين لحضور هذا اللقاءء فقد رفض 
المشاركة والعودة إلى منزله. 

تنفست الصعداء في هذا الوقت؛ ققد اعتذرت عن عدم المشاركة في هذه 
الاحتفالية» وقررت أن أشارك في احتفال تسليم السلطة فى «الهايكستب». 

قبي ل أن يدخل الرئيس مرسى إلى قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة فوجئ 
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بعدم وجود مقعد له في الصف الأول شأنه 
شأن الآخرين» وقف الرجل مندهسًاء يبدو أن أحد الأفراد قرر أن ينزع اسمه من 
فوق الكرسي المخصص له نكاية في مواقفه» آو ربما هناك تعمد لإهائة الرجل 
أمام هذا الجمع من البشر. 

حاول البعض آن يبحث له عن كرسي في أحد الصفوف الخلفيةء إلا آن شيخ 
الأزهر قرر الانسحاب وفصّل أن يحفظ كرامته ومكانة الأزهرء وألا يعض نفسه 
والأزهر للإهانة. 


أسرارخلف الستار 

حيث آدرك أن الأمر كان متعمدًاء وأن استضافته الفريق أحمد شفيق فى منزل 
العائلة بالأقصر خلال فترة الترشح» ربما كانت هى السبب خلف ما جرى» غادر 
إلى مبنى المشيخةء وكان الحزن يسيطر عليه» وأثار ذلك غضبًا واستياء لدى 
الرأى العام. 

لقد انتظر البعض من الرئيس أن بُجرى اتصالًا هاتفيًا على الفور لترضيته 
إلا أن هذا الأمر تأخر لعدة أيامء مما أثار المزيد من الاستياء في الشارع» كما أن 
كاميرات التصوير رصدت بعد ذلك مصافحة الرئيس للرموز العسكرية والمدنية 
التي حضرت حفل تخرج طلاب إحدى الكليات العسكريةء إلا أن الرئيس تجاهل 
مصافحة شيخ الأزهر رغم وجوده بالصف الأولء وكانت كل هذه المواقف تعنى 
رسائل موجهة إلى موقفه السابق. 

أكد الرئيس محمد مرسي في خطابه أمام الحاضرين بجامعة القاهرة العديد 
من المواقف المهمة المتعلقة بالأوضاع الداخلية والخارجية» إلا أن المحللين 
توقفوا هنا أمام أربعة مواقف تضمنها هذا الخطاب» وهى: 

- الأول: الإشادة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث قال عنه: «إنه 
أوفي بالعهد والوعد الذي قطعه على نفسه بال يكون بديأا للإرادة الشعبيق 
وبأن الجيش المصري العظيم سوف يعود ليتفرغ لمهمته في حماية أمن وحدود 
الوطن» وقال إن القوات المسلحة ستعمل مع باقي مؤسسات الدولة في إطار 
الدستور والقانون». 

وكان الرئيس يعني هنا أن القوات المسلحة لابد أن تعود وفورًا إلى ثكناتهاء 
وكان يعنى أيضًا أنه سيلتزم بجميع القوانين والإعلانات الدستورية التي تحدد 
شكل العلاقة بينه وبين القوات المسلحة في عملها مع بقية المؤسسات» وهى 
تعهدات سوف نرى بعد ذلك كيف انقلب الرئيس نفسه عليها! 

- ثانا : قال الرئيس في حديثه: «إن البرلمان المنتخب اختار جمعية دستورية 
وستستعين بجميع الخبراء في الاتجاهات كافة ليأتي الدستور معبرًا عن التوافق 


9و2 ` 


دي 
= 


الجيش والإخوان 
الوطني ومرسخًاللدولة المدنية الديمقراطية الحديثة» ومحافظًا على قيم المجتمع 
وحارشًا للحریات الخاصة». 

وأشار إلى أن «الدستور الجديد سيقوم على الحق والقانون» لينقل مصر إلى 
مصاف الدول الحديثة التي يكون الحاكم فيها أجيرًا عند الشعب». 

هذا هو ثاني الوعود التي أعانها الرئيس آمام الجمهور المحتشد بجامعة 
القاهرةء ثم جاء الدستور بعد ذلك مفتقدًا التوافق الذي وعد به الرئيس ووسط 
رفض شعبي عارم لما تضمنه من مواد انتقاثية وانتقامية. 

- ثالنًا: تعهد الرتيس في خطابه بعودة المؤسسات المنتخبة لأداء دورهاء الأمر 
الذي كان يعنى عودة مجلس الشعب» وكان ذلك يعنى تحديًا واضخًا للحكم 
الصادر عن المحكمة الدستورية العلياء التي كان الرئيس قد آقسم أمامها قبل قليل 
على احترام الدستور والقانونء كما تعهد باحترام القضاء وآحكامه» وآثنى على 
المحكمة الدستورية رئيسًا وأعضاء. 

- رابعًا: أعلن الرئيس آمام الكافة «أنه سيكون خادمًا للشحب وراعيًا للدستور 
والقانون» محافظًا على أمن البلاد واستقرارهاء متعهدًا باستكمال الحفاظ على 
استقلال القضاء وبحيث يكون حكم القانون هو الفيصل» وأن يحصل كل مصري 
ومصرية على حقه أمام منصة العدالة العليا....٠.‏ 

وهي كلها أمور أكدت الآحداث التالية انقلاب الرئيس عليها وتحصين قراراته 
في مواجهتها. 
إلى محسكر «الهايكستب» على طريق الإأسماعيلية الصحراوي» حيث كان كبار 
الضباط والمسئولين في انتظاره لحضور مراسم تسليم السلطة إلى رئيس البلاد 

في صباح هذا اليوم السبت 30 من يونية» كنت قد تلقيت اتصالًا من آمين عام 
ركاسة الجمهورية يؤكد فية على ضرورة حضور مراسم تسليم السلطة إلى الرئيس 


أسرار خلف الستار 

المنتخب» كان الموعد المحدد للحضور قبل الواحدة ظهرّاء وكان المكان هو 
معسكر الهايكستب على طريق مصر-الإسماعيلية الصحراوي. 

قبيل الموعد بقليلء كنت قد وصلت إلى هناك اصطحبني أحد كبار الضباط 
إلى قاعة كبار الضيوف داخل المعسكرء» كان قادة الأفرع الرئيسة وكبار الضباط 
بوزارتي الدفاع والداخلية وعدد من كبار المسئولين قد تواجدوا في انتظار 
الرئيس» طال وقت الانتظار حتى بعد الرابعة مساء. 

عندما وصل الرئيس وبرفقته المشير حسين طنطاوي» قام الرئيس بمصافحة 
کبار الحاضرین إلا أنه تجاهل عن عمد شيخ الأزهر ورفض السلام عليه ثم اتجها 
على القور إلى المنصة الرئيسةء وبعد السلام الجمهوري تحدث المشير حسين 
طنطاوي مؤكدًا دور الجيش في الحفاظ على مصر خلال المرحلة الانتقالية 
وقبل ذلك في حماية الثورة ثم في إجراء انتخابات نزيهة أثمرت انتخاب رئيس 
جمهورية ليتسلم السلطة من المجلس العسكري للقوات المسلحة. 

وتعحدث الرئيس محمد مرسي بكلمة مرتجاة قال قيها: «إن هذا اليوم سيكون 
نبراسًا للأجيال القادمةء يرون فيه القوات المسلحة تقف لتقول نعم لإرادة شعب 
مصرء ويسلمون السلطة فيه بكل ارتياح ورضاء» ليفوا يما عاهدوا الله سبحانه 
وتعالى هذا الشعب عليه». 

وقال الرئيس مخاطبًا أبثاء القوات المسلحة: «أشهد بالكثير مما لا يعرفه 
کثیر من الناس» لقد کنتم دائمًا عند حسن ظن شعبکم» آشهد بأنکم کتتم داثمًا 
تقدرون المسئوليةء وآنكم كنتم دائمًا الرجال الذين يعتمد عليهم رغم صعوية 
الطريق ووعورته» أشهد لكم أمام الله وآمام الشعب ما حييت» وبعد ذلك أمام 
ربی في لقاء نسیر اليه جمیعًاء آنکم تحبون وطنکم» وآنکم تحرصون على تحفیق 
مصلحته وأنکم تعلون من شأنه» وأنکم ستکونون في قلي وتحت نظري٤.‏ 

وقبيل آن يختتم الرئيس خطابه طلب من رجال القوات المسلحة أن يبقوا 
في أماكنهم بالداخل وألا يعودوا إلى ثكنائهم في الوقت الراهن» لأن الوطن في 
حاجة إليهم لحين ترتيب منظومة الأمن. 


جا 
ا 
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لقد جاء هذا الكلام مناقضًا لخطاب الرتيس في جامعة القاهرة الذي طالب 
فيه الجيش بالعودة إلى ثكناته بعد ن أدى دوره بإخلاص».. وكان ذلك مشير 
للدهشة والاستغراب. 


تناولنا الخداء في هذا اليوم» بعد انتهاء العرض العسكري» وقبيل أن يركب 
الرئيس سيارته ليغادر المحسكر» كان المشير طنطاوي والفريق سامي عنان 
يؤديان له التحيةء كانت تلك هي المرة الأولى رغم آن الرئيس لم يكن قاثدًا أعلى 
للقوات المسلحة بمقتضى الإعلان الدستوري المكمل» الصادر في 17 من يونية 
من العام ذاته» وهو آمر كان مثار جدل في الصحافة ووسائل الإعلام. 


نحوه» شعرت بالانکسار داخله» قال لي «فکها.. کل حاجة حتمشي تمام إن شاء 
الله» «لم علق على كلماته ومضيت بعيدًا وغادرت المعسكر). 


الإعلان المكمل 


بعد حل مجلس الشعب في 14 من يونية 2012ء تسلم المجلس الأعلى 
للقرات المسلحة من جديد السلطة التشريعية وأصبح هو وحده صاحب سلطة 
التشريع في غياب البرلمان باعتباره الهيئة التأسيسية التي تسلمت الساطة من 
الرئيس السابق بمقتضى الشرعية الثورية. 

لقد تضمن الإإعلان المكمل» المادة (30) منه فقرة ثالثة تنص على آنه «إذا 
كان مجلس الشعب منحلاء أدي الرئيس اليمين مام الجمعية العامة للمحكمة 
الدستورية العليا؟» وكان ذلك ضروريًا للبحث عن مخرج لأداء الرئيس لليمين 
الدستورية بعد حل مجلس الشعب. 

وتضمنت المادة (53) مكرر نصًا يمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري سلطة تقرير كل ما يتعلق 
بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم» ويكون لرئيسه حتى إقرار 
الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام 
للقوات المسلحة وزير الدفاع. 

وكان هناك نص تضمتته المادة (60) مكرر من هذا اللإعلان هدفه تشكيل 
جمعية تأسيسية تضم كل أطياف المختع حال ضور جك بن ية اقام 
الإداري بحل الجمعية التأسيسية المشكلة لوجود شبهة بطلان في تشكيلها؛ 
حيث نصت المادة على آنه «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية 
عملها » شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية 


ديا 
کا 
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الجيش والإخوان 
جديدة تمثل أطياف المجتمع للإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر 
من تاريخ تشكيلهاء وبُعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه 
خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الانتهاء من إعداده» وتبداً إجراءات الانتخابات 
التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد». 

أما المادة (60) مكرر «أ» فقد نصت على أنه «إذا رأى رئيس الجمهورية أو 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى 
للهيئات القضائية أو حمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور 
يتضمن نصًا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادثها الأساسية التي تتحقق بها 
المصالح العليا للبلاد أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة 
فلآي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال 
فترة أقصاها خمسة عشر يومًاء فإذا أصرت الجمعية على رأيهاء كان لأي منهم 
عرض الأمر على المحكمة الدستورية العلياء وتصدر المحكمة قرارها خلال 
سبعة يام من تاريخ عرض الأمر عليها). 

ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا مُلزمًا للكافة» وتشر 
القرار بغير مصروفات في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة يام من تاريخ صدوره 
وفي جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب 
لاستفتائه في شأنه والمنصوص عليه في المادة (60) من هذا الإعلان الدستوريء 
حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقًا لأحكام هذه 
المادة). 

هذا هو مضمون الإعلان الدستوري المكمل» والمواد التي حواهاء وهي كما 
نرى تحوي ضمانة لإصدار دستور توافقي تكون مرجعية الخلاف فيه للمحكمة 
الدستورية العلياء وكذلك الأمر بالنسبة للجمعية التأسيسية في حال إعادة 
تشكيلهاء ولكن للأسف جرى تشويه مضمون هذا الإعلان الدستوري المكمل 
عن عمد» وقيل إن الهدف من ورائه هو سلب اختصاصات رئيس الجمهورية 


أسرار خلف الستار 
وتجاهل هؤلاء» عن عمد الأهداف الحقيقية للإصدار هذا الإعلان الدستوري 
المكمل» ومن بينها ضمان وضع دستور لكل المصريين. 
في يوم السبت 14 يوليو 2012 اجتمع مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين 
وإلى جانب أعضاء المكتب حضر أيضًا د.سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب 
السابق) ود.أحمد فهمي (رئيس مجلس الشورى) ود.عصام العريان (نائب 
رئيس حزب الحرية والعدالة) ومحسن راضي وأسامة سليمان وأسامة ياسين. 


وصرح محسن راضي (عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة) «بآن 
الرئيس محمد مرسي يدرس إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذي أصدره 
المجلس العسكري» وإصدار إعلان دستوري جديد في حال صدور حكم بحل 
الجمعية التأسيسية وطرحه للاستفتاء على الشعب». 


وقال راضي: «إن الرئيس ناقش مع القوى السياسية وقيادات بالجماعة هذه 
الفكرة» وإن اجتماع مكتب الإرشاد كان مخصصًا لمناقشة هله القضية). 

في هذا الوقت أعطى مكتب إرشاد جماعة الإخوان أعضاء الجماعة والحزب» 
إشارة البدء في تدشين حملة تمهد لإصدار الرئيس قرارًا يإلخاء الإعلان الدستوري 
المكمل» وبالفعل طالب أحمد أبو بركة (القيادي بالحرية والعدالة) الرئيس بإلخاء 
جميع الإعلانات الدستورية السابقة التي صدرت عقب الثورةء بوصفه السبيل 
الوحيد للخروج من الأزمة السياسية وحماية الجمعية التآسيسية من الحل. 

لقد لعب د.محمد محسوب (القيادي بحزب الوسط) دورًّا تحریضيًا واضکا 
عندما طالب الرئيس مرسي بالإسراع إلى إلغاء الإعلان الدستوري المكملء 
حيث قال على حسابه الشخصي في (تويتر): «دكتور مرسي.. تحر قبل آن 
يكملواحصارك» أتوقع صدور حکم قريب بعدم دستورية أو بطلان انتخاب 
الرتيس» فالقضاء يحكم مصرء» قبل ن تحكم عليه بالتطهير؟. 

وکتب مطالبًا الرئيس بضرورة الإلغاء الفوري للإعلان الدستوري المكمل: 
«أخحشى أن ما اتخذه مرسى من قرارات حثى الآن إنما تناول مظاهر المرض» 
وعليه الانتقال لمواجهة بيت الداء بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل». 
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الجيش والإخوان 

في هذا الوقت دعا الشيخ حازم بو إسماعيل إلى مليونية يوم الجمعة 14 
من يوليو 2012 ضد الإعلان الدستوري المكمل مطالًا المواطنين من جميع 
المحافظات بالنزول إلى ميدان التحرير وعودة الاعتصام به مرة أخرى» حتى 
يسحب المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل» ويتولى الرئيس محمد 
مرسى صلا حياته الكاملة. 

وقال بلغة -حاسمة: «لابد أن يترك المجلس العسكري السلطة فورًا ويعود مرة 
آخری إلى ٹکناته٤»‏ وتساءل: «کیف نقبل آن تکون کرامتنا مرهونة بین یدی19 
شخصًا من العسكر ي؟)» مؤكدًا أهمية المليونية المقبلة في التصدي ل«هيمنة 
العسكري على الحكم كي لا تدفع ثمنه الأجيال القادمة». 

ولم يكن الإخوان بعيدين عن تحرك الشيخ حازم أبوإسماعيل» فقد صرح 
كارم رضوان (عضو الهيتة العليا لحزب الحرية والعدالة) بأنه «سيتم الدخول في 
اعتصام مفتوح» في ميدان التحرير وذلك فيما يخص عودة البرلمان..مؤكدًا أن 
هم المطالب إلغاء الإعلان الدستوري المكمل» رفض تسييس القضاء» تأبيد 
قرار الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان» رفض حكم المحكمة الدستورية». 

وقال: «سوف نطالب من خلال المليونية بعودة الجيش إلى ثكناته ومن 
المتوقع الخروج في مسيرات عقب صلاة الجمعة إلى ميدان التحرير». 

وتضامنت الجبهة السلفية مع مطلب الإخوان بإلغاء الإعلان الدستوري 
المكمل» حيث أكد خالد سعيد (المتحدث الإعلامي باسم الجبهة) قاثلا: إن 
الجبهة لن تترك أي فعالية لتأييد ودعم الرئيس محمد مرسى»» لافتًا إلى أن هناك 
تنسيقًا تامًا مع جماعة الإخوان المسلمين ببخصوص الفعاليات المشث ركة في كل 
الميادين. 

وأعلن حزب الأصالة السلفي مشاركته في تلك المليونيةء وقال د.عادل عفيفي 
(رئيس الحزب): «إن حزب الأصالة سيحشد أنصاره للمشاركة فى تلك المليونية 
من أجل إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وانتزاع صلاحيات الرئيس». 


أسرارخلف الستار 
ولم يكن د.عبدالمنعم أبو الفتوح (المرشح الرئاسي السابق) بعيدًاعن هذا 
الاتجاه؛ فقد صرح بالقول: «إن الإعلان الدستوري المكمل هو الذي فتح الباب 
لكسر دولة القانون». 
لم يتوقف الأمر في هذا الوقت عند حد الإسلاميين» بل إن د.-حسن نافعة 
(أمستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة) صرح في الأول من يوليو آي بعد أداء 
الرئيس للقسم بيوم واحد بقوله: «إن الرئيس المنتخب د. محمد مرسي يحق له 
تعديل وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يسل قدرات الرئیس بعد أداثه 
اليمين الدستوريةء ولكن هناك حاجة للمواءمة السياسية مع المجلس العسكري 
الذي يستطيع أن يقلب الدنيا رأسّاعلى عقب وينقلب وينشر الدبابات في 
الشارع». 


في هذا الوقت ثار جدل داخل آوساط المجلس العسكري» حيث طالب 
العديد من أعضاء المجلس المشير طنطاوي بضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة 
تحدٌ من هذا الاعتداء السافر على سلطة المجلس العسكري الممثلة في الإعلان 
الدستوري المكمل. 

وقد حاول المشير تهدئة حالة الغضب التي سادت أوساط المجلس العسكري 
في هذا الوقت» مؤكدًا أنه لن يسمح بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل إلا بعد 
الانتهاء من إعداد الدستور وانتخاب مجلس الشعب الجديد. 

قبل ذلك وتحديةا في 27 يونية 2012 صرح اللواء ممدوح شاهين (عضو 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة للشئون القانونية) ل«جريدة الشروق» بأن 
المجلس العسكري لن يتراجع عن الإعلان الدستوري المكمل الذي تنادي 
بإلغائه بعض القوى السياسية› وقال بلهجة حادة: «لا تراجع عن الإعلان 
الدستوري» فالإعلان يعني دستورًا والمجلس العسكري لن يخضع لأي ضغوط 
سواء من الميدان أو غيره» فالمجلس آوفى بما تعهد به بتسليم السلطة إلى الرئيس 
المتتخب١.‏ 
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الجيش والإخوان 

في هذا الوقت كانت العيون تتجه إلى محكمة القضاء الإداري والتي كانت 
تنظر دعوي تطالب بحل الجمعية التأسيسية وأخرى تطالب بيط لان الإعلان 
الدستوري المكمل. 

لقد أصدرت المحكمة حكمها في 19 من يوليو 2012 بعدم اختصاصها في 
نظر بطلان الإعلان الدستوري المكمل» وقالت في حيثيات الحكم: «إن الإعلان 
الدستوري المكمل باق وصحيح» دون حاجة لاستفتاء الشعب عليهء وإنه قائم 
وصادر وفقًا للصلاحيات المخولة للمجلس الحسكري ولا يجوز إلغاؤه؛ ذلك 
آنه صدر عن المجلس الأعلى للقرات المسلحة بوصفه سلطة حكم وليس 
سلطة إدارةء وذلك بمو جب الشرعية الثورية التي كانت معقودة عليه منذ نجاح 
الثورة حتى تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية ولايته» ولا رقابة للمحكمة على هذا 
الإعلانء باعتباره عملا من أعمال السيادة؛. 

وآشارت المحكمة في حيثيات حكمها «إلى آنه لا يجوز إجبار المجلس 
العسكري على إجراء استفتاء على هذا الإعلان الدستوري» بحسبان أن الشحب 
كان قد ارتضي هذه الشرعية منذ الإعلان الدستوري السابق الصادر في 30 من 
مارس من العام السابق؛ حيث إن ذلك الأمر من صميم أعمال السيادة التي 
لا بختص القضاء الإداري بنظرها). 

في هذا الوقت استقبل الرئيس محمد مرسي فى 19 من يوليو 2012 عددًا من 
رجال القانون والقضاة الحاليين والسابقين بهذف استكمال المشاورات القانونية 
التي يجريها الرئيس لاستطلاع آرائهم في الوضع الدستوري الحالي ومدى 
إمكانية إصدار إعلان دستوري مكمل» وكيفية التصرف إذا صدر حكم ببطلان 
الجمعية التأسيسية. 

وقد حضر الاجتماع في هذا الوقت كل من: المستشار حسام الغرياني (رئيس 
محكمة النقض السابق)» المستشار أحمد شمس الدين حفاجى (الناقب الأول 
لرئيس مجلس الدولة)ء المستشار أحمد مكي ود.عاطف البنا (أسعاذ القانون 
الدستوري)» المحامي الإخواني محمد طوسون (رئيس اللجنة التشريعية بمجلس 


آسرار خلف الستار 
الذ_ورى)ء إضافة إلى المستشار محمد فؤاد جاد الله (المستشار القانوني لرئيس 
الجمهورية). 

وفي هذا اللقاء جرى التباحث حول قانونية إلغاء الإعلان الدستوري المكمل» 
وإص دار إعلان بديل» فوافق على ذلك عدد من الشخصيات المشاركة» بينما 
رفضه آخرون وحذروا من خطورة ذلك. 

كانت المعلومات تصل إلى المجلس العسكري تباعًاء وكانت النيات تؤكد 
أن الرثيس مرسي عازم بالفعل على إلغاء الإعلان المكمل» وأن جماعة الإخوان 
أعدت إعلانًا بداد وأن الوقت قد آزف للانتهاء من ذلك. 

وفي 17 من يوليو 2012 كتب المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد (رئيس 
محكمة الاستئناف العالي بالإإاسكندريةء أستاذ القانون الإداري والدستورى) 
مقالًا مهما في صحيفة «المصري اليوم» يؤكد فيه بطلان أي إجراء يقوم الرتيس 
محمد مرسى بمقتضاء يإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 من يونية 
012 او شر ج المبتقار مراد عضر اساب ورام عم جورت آی راء یگن 
أن يتخ بهذا الصدد وهى: 

أولا: إن الإعلان الدستوري لا يلخيه أو يُعدّله إلا تشريع دستوري مثله» وعلى 
ذلك فإن المرتبة القانونية للقرار الذي سوف يصدره رئيس الجمهورية لإلغاء أو 
تعديل الإعلان الدستوري يجب أن تكون من مرتبة التشريع الذي سوف بُلغيه أو 
عله نفسهاء أي أنه تشريع دستوري» ولما كان الرئيس محمد مرسي لا يملك 
إصدار أو إلغاء التشريع العادي» طبقًا للمادة 56 مكرر من الإعلان الدستوري 
المكمل» الذي هو آدنى مرتبة من الدستور» وبالتالي فهو لا يملك التشريع 
الدستوري الأعلى من التشريع العادي في المرتبة القانونية ولعدم وجود نص 
آخحر بُعطي الرئيس سلطة التشريع الدستوري. 

ثانيًا: إن العرف الدستوري المصري في الإعلانات الدستورية التي صدرت 
بعد ثورة 25 ينابر قد تواتر على إعطاء حت إصدار الإعلانات الدستورية 
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الجيش والإخوان 
وتعديلاتها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحةء والذي أكد الحق الدستوري 
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في إصدار إعلانات دستورية وتعديلها. 

ثالئًا: إن قضاء المحكمة الإدارية العليا - حامية الحقوق والحربّات العامة - 
قد تضمّن مبدأ قضاتهًا تاريخْيًا في أحد أحكامه الكبرى عندما تم الطعن على قرار 
للمجلس الأعلى للقوات المسلحةء حيث قضي بأن: «المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة له سلطة إدارة الحكم في البلاد بما فيها ساطة التشريع الدستوريء 
وذلك ليس استنادًا إلى التفويض المخؤل له من الرئيس السابق مبارك وإنما 
استثاد إلى ساطة الأمر الواقع». 

رابعا: إن التوازنات الدستورية الحالية بين المركز الواقعي للمجلس الأعلى 
للقوات المسلحة والمركز القانوني لرئيس الجمهورية أوجدت واقعًا دستوريًا هو 
تسليم رئيس الجمهورية بهذا الأمر الواقعي الدستوري وموافقته صراحة وضمنًا 
على اقتسام السلطة في مصر حاليًا «قسمة غرماء» وذلك على النحو الذي حدده 
الإعلان الدستوري المكمل» ويجب على الشعب المصرى- كما تحمل من قبل 
المرحلة الانتقالية - أن يتحمّل المرحلة الحالية المكملة للمرحلة الانتقالية وذلك 
حتى صياغة دستور مصري جديد قبل نهاية عام 2012. 

خامشا: إنه قد ثبت من التحليلات السياسية والاستراتيجية المختلفة آنه قد 
حدنت تفاهمات واتفاقات فعلية في هذا الشأن بين المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة وبين الرئيس المنتخب» وذلك في وقت مبكر قبل إعلان نتيجة 
الانتخابات الرئاسية ذاتها. 

سادسًسا: إن القول بحق رئيس الجمهورية في التشريع الدستوري يتعارض 
مع الواقع السياسي بعد ثورة 25 يناير؛ لأن الواقع السياسي والشعبي في الشارع 
المصري في هذه المرحلة الانتقالية لن يتقبل من جديد صناعة رئيس ديكتاتور 
آخر یشرع دستورټًا بنفسه ولنفسه. 

سابعا: يؤكد كل ما تقدم الأمر الواقع الحالي في مصر بعد صدور حكم 
المحكمة الدستورية العليا في منازعة التفيذ والذي قضي بوقف تنفيذ قرار رئيس 


اسرأرخلف الستار 

الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 فلن يقدم الرئيس محمد مرسي على مغامرة 
أحري جديدة قد يكون ثمنها كرسي الرئاسة نفسه. 

ثامتًا: إن مصير قرار جديد للرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري 
المكمل سوف يكون مثل القرار السابق رقم 11 لسنة 2012 وهو وقف التنفيل 
ولكن في المرة المقبلة سوف يكون ذلك الوقف من اختصاص محكمة القضاء 
الإداري» وسوف تؤيده في ذلك يقينًا المحكمة الإدارية العليا. 
الإعلانات الدستورية أو إلغائها أو إصدار إعلانات جديدة لحين أنتهاء الفترة 
الانتقالية والاستفتاء على الدستور الجديد وموافقة الشعب عليه ونشره فى 
الجريدة الرسمية وصيرورته دستورًا ناذا في مصر. 

عاشرًا: «وتآسيسًا على ما تقدم فإن الرئيس محمد مرسي لا يملك تعديل أو 
إلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة بعد ثورة 25 ينايرء ولحن لنصحه نصيحة 
المخلصين -من أجل مصر- بألا يحاول ذلك؛ لأن المجلس الأعلى لاقوات 
المسلحة سوف يعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب ضده» وسوف يفشر ذلك بأنه 
خروج على الشرعية الدستورية الثابعة» التي أقسم عليها رئيس الجمهورية 
وسوف يؤيده في ذلك قطاع عريض من الشعب المصري قد يزيد عددهم على 
آعداد الملايين التي صوتت ضد الرئيس في الانتخابات الأخيرةا. 

وحذر المستشار مراد في نهاية مقاله قائلا: إن محاولة تعديل أو إلغاء 
الإعلانات الدستورية هي حرب خاسرة لمن يشرع في شنّهاء وسوف تؤدي إلى 
أزمة دستورية أخرى جديدة أكبر من سابقتها تيعد مصر عن تحقيق أهداق ثورة 
5 يناير 2011ء وتحشد قوى أخرى جديدة ضد الرئيس». 

كانت الأصوات القانونية والدستورية تحذر من مغبة إلغاء الإإعلان الدستوري 
المكمل» وتعتبر أن تجاوزه يعني الحنث بالقسم» وتجاوز كل الأعراف القانونية 
والدستورية» إلا أن الأصوات التي ظلت تطالب بضرورة الإلغاء لم تكن أفعالا 
فرديةء بل هي قرار اتخذته الجماعة ولم يتبق على الرئيس سوي تنفيذه. 
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تهديدات كلينتون وغضب المضير 


بعد لقائها الرئيس محمد مرسي يوم السبت 14 من يوليو 2012» أعلنت وزبرة 
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أنها ستلتقي في اليوم التالي الأحد 15 من 
يوليو المشير حسين طنطاوي (رئيس المجلس الأعلى للقرات المسلحة)» 
للتباحث بشآن: دور الجيش في حماية الأمن القومي والتحول الديمقراطي الذي 
حدث في مصر» وسبل تسليم السلطة. 

استفرّت تصريحات وزيرة الخار جية الأمريكية أعضاء المجلس العسكري 
وقادة الجيش» وأثارت استياءً عارمًا في الشارع المصري؛ حيث بدت وكأنها تمثل 
انحيارًا واضسًا لطرف ضد طرف وتدخاد سافرًا في الشثون الداخلية المصرية. 

لم يكن ذلك هو الموقف الوحيد لوزيرة الخارجية الأمريكية» فقد عبرت عن 
تدخلها السافر في شئون البلاد قبل ذلك أكثر من مرة. 

ففي العشرين من يونية 2012ء وبعد إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 
راحت كلينتون تمارس ضعوطها على المجلس العسكري بقصد إرهابه وإحافته 
حيث قالت خلال اجتماع لها بحضور وزير الخارجية الأمريكي الأسبق «جيمس 
بيكر: انعبر أنه من الضروري أن يفي الجيش بالوعد الذي قطعه على نفسه آمام 
الشعب المصري بتسليم السلطة إلى الفائر الشرعي في الاندخابات التي جرت 
يوم الأحد 17 من يونية». 
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وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية: «إن ما قامت به السلطات العسكرية 
المصرية خلال الأيام الماضية بُعَدٌ من الأمور المزعجة بوضوح!.. مشيرة إلى أنه 
يجب أن يثبني الجيش دورًا مناسبًا غير دور التدخل والهيمنة أو محاولة إفساد 
السلطة الدستوريةا. 

وقالت: «إن العسكربين الذين يحكمون مصر لم يكَمُوا عن قول الشيء في 
العلن» ثم التراجع عنه في الخفاء بطريقة ماء ولكن رسالتنا هي داثمًا نفسها:يجب 
أن يحترموا العملية الديمقراطية». 


آما صحيفة «نيويورك تايمز» فقد راحت هي الأخرى بعد إعلان النتيجة تحرّض 
على طريقتهاء حيث بدأت تعليقها في هذا الوقت بالقول: «إن المشكلات حول 
السلطة ستيدأ بعد آداء محمد مرسي» المنتمي إلى جماعة اللإخوان المسلمين» 
اليمين الدستورية بوصفه أول رئيس مصري منتخب انتخابًا ديمقراطيًاء وإن هذا 
ریما سيكون إيذانًا بمرحلة جديدة من الصراع لتحديد مستقبل الدولة بعد عقود 
من الاستبداد المدعوم عسكريًا». 

وقالت: «إن ول ما يتوجب على مرسي أن يفعله الآن هو انتزاع السلطة من 
العسكر الذين حكموا مصر منذ خلع حسني مبارك). 

لم يكن التحريبض الأمريكي ضد الجيش المصري وليد التو آو اللحظة 
فأمریکا كانت دوا تستهدف الجيش المصري» ولیس سا آنها كانت تمارس 
هذه الضغوط على قيادة الجيش منذ تسلمها السلطة من الرئيس السابق حسني 
مبارك. 

وفي المقابل لم يكن الموقف الأمريكي من دعم جماعة الإخوان المسلمين 
وليد ثورة الخامس والحشرين من ينايرء وإنما يمتد هذا الموقف إلى عام 2005 
تحديدًاء عندما أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق «كوندالیزا رايس» آن 
الولايات المتحدة ليست ضد وصول الإسلاميين للسلطة في مصر. 


اسرار خلف الستار 

وعندما جاء الرئيس الأمريكي باراك آوباما ليلقي حطابه إلى العالم العربي 
واللإسلامي من جامعة القاهرة فى4 يونية 2009ء كان لديه تصميم على دعوة 
ممثلي جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة) لحضور الخطاب والجلوس فى 
الماقر ف الاي ومر ما نق الباحت الاك رر خرف ادن ادع 
لمعهد دراسات الشئون الخارجية الأمريكية إلى القول: «إن دعوة أوباما لهذه 
الجماعة وفي هذا الوقت كانت تعني إشارة ضمنية بإقصاء مبارك الذي استضاف 
آوپاما رسميًاء وهو ما دفعه إلى عدم حضور الخطاب). ۰ 

وقال البااحث الأمريكى: «إن مصر فهمت هذه الدعوة على أن أوبامايقول 
للإسلاميين (أنتم المستقبل)ء وهو ما أثار غضب القاهرة في هذا الوقت». 

ولم تنس واشنطن للمجلس العسكري موقفه من قضية التمويل الأجنبي» قد 
كان المجلس هو الذي وقف خلف إثارة هذه القضية التي أساءت إلى سمعة 
الولابات المتحدة داخحل مصر وعرقلت مخططاتها لإثارة الفوضى بعد نجاح 
الشورة المصريةء حيث كانت الإدارة الأمريكية تراهن في هذه الفثرة على إثارة 
القلاقل في البلادء مما يؤدي إلى انتشار العنف وتراجع سلطة الدولة وتفكيك 
مۆسساتها. 

لقد كلف المجلس العسكري في الأشهر الأولى التي تلت نجاح الثورة 
وتحديدًا في شهر يونية من عام 2011 بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل 
الأجنبي لعدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات تنمية الديمقراطية 
وحقوق الإنسان؛ لوضع حد للأموال التي تتدفق والأيدي التي تعبث داخل 
البلاد. وبالفعل شكلت حكومة د.عصام شرف هذه اللجنة التي كان أحد أبرز 
أعضاتها د. فايزة أبو النجا؛ حيث أعدت هذه اللجنة تقريرًا حطيرًا أكد أن الأموال 
التي وصلت إلى هذه المنظمات في الفترة من فبراير إلى نوفبر 2011ء قد لخت 
حوالني 1200 مليون جنيه» وأن هناك عددا من المنظمات الأجنبية التي تلعب 
دورًا مشبوهًا في عملية التحريض على إثارة القلاقل ودفع الآموال»؛ من بينها: 
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المعهد الجمهوري الدولي الأمريكي» المعهد الديمقراطي القومي الأمريكيء 
منظمة بيت الحرية الأمريكي (فريدم هاوس) وغيرها. 

وعندما قررت الجهات المعنية في الخامس من فبراير 2012 إحالة 
4 متهمُا من المصريين والأجانب من بينهم نجل وزير النقل الأمريكي إلى 
محكمة الجنايات وحظرت سفر بعضهم وداهمت مقرات 17 منظمة أهلية أجنبية 
وممحلية» تسبب ذلك في حدوث أزمة عنيفة بين الحكومة الأمريكية والمجلس 
العسكري الذي حملته المسثولية عن هذه الإإجراءات» وراحت الإدارة الأمريكية 
في هذا الوقت تحرض جميح الدوائر الخربية والإقليمية على ممارسة ضغوطها 
على المجلس العسكري بهدف إجباره على التراجع» وقف إحالة هذه القضية 
للمحاكمةء السماح لجميع الموقوفين بالسفر إلى بلادهم. 

سبق ذلك وبالتحديد في الرابح من فبراير 2012 آن التقت هيلاري كلينتون 
على هامش مؤتمر آمني دولي عُقد في ميونخ وزير الخارجية المصري محمد 
كامل عمرو» حيث آدلت بتصريحات صحفية عقب هذا اللقاء قالت فيها: «إن 
الحملة الأمنية التي يشنها الحكام العمسكريون في مصر على منظمات آهلية 
أمريكية ومحلية تدعو للديمقراطية من شأنها أن تهدد المعونات التي تقدمها 
واشنطن لمصر». 

وقالت كلينتون: نحن واضحون جدًاء ونرى آن هناك مشکلات تنجم عن 
هذا الموقف من الممكن أن تؤثر على علاقتنا مع مصرء ونحن لا نريد ذلك). 
وأضافت كلينتعون: «لقد عملنا بدأب خلال العام المنصرم على تخصيص 
المساعدة المالية وغيرها من شكال الدعم للإصلاحات السياسية والاقتصادية 
في مصرء وسيتعين علينا مراجعة هذه الأمور بشكل دقيق عندما يحين وقت اتخاذ 
القرار» كي نقر إذا كنا سنخصص هذه الأموال من حكومتنا أم لا في ظل هذه 
الظروف». 

واستطردت كلينتون: «إن الولايات المتحدة لا ترى أي مبرر للمداهمات التي 
قامت بها الساطات المصرية لمقرات منظمات آهلية في مصرء والتي استولت 


اسرار خلف الستار 

خلالها على وثائق وأجهزة كمبيوتر إلى جانب قرارها بمنع عدد من الموظفين 
الأمريكيين من السفره! 

وفي هذا السياق أذكر أن المشير طنطاوي قال لي «الولايات المتحدة تمارس 
ضغوطًا وتهديدات ضد مصر على خلفية قضية التمويل الأجنبي» وصلت إلى حد 
قط المعونة العسكرية عن مصرء ووقف توريد قطع الغيار للأسلحة المصرية). 

كانت المعلومات تتدفق إلى المشير طنطاوي حول الإجراءات التي تعتزم 
واشنطن القيام بها ضد مصر بالاشتراك مع حلفائها الغربيين على وجه التحديد 
وکان المشير في المقابل يقول: «المهم أننا أوففنا تدفق الأموال المشبوهة التي 
تأتي بطرق غير مشروعة بهدف إثارة القلاقل في البلادا. 

كان الهدف من هذا الوقت هو تقديم رسالة قوية للأمريكيين مفادها أن 
«المجلس العسكري يعرف طبيعة الدور الخفي لهذه الأم وال وهذه التحركات 
التي تستهدف إيقاع البلاد في حالة من الفوضى التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار 
الدولة وتصدًّع أركانها....٠.‏ 

لقد جاءت كلينتون هذه المرة (14 من يوليو 2012) أي بعد تسلم الرئيس 
محمد مرسي مهام السلطة بنحو نصف شهرء لتقول: «إنه قد حان الوقت ليسلم 
المجلس الحسكري السلطة كاملة إلى الرئيس المنتتخب). وقد عبرت عن ذلك في 
التصريح الذي أطلقته عقب لقائها الرئيس مرسي» وقبيل لقائها المشير طنطاوي 
في اليوم التالي عندما راحت تقول: انحن ندعم عودة الجيش لأداء مهامه في 
حفظ الأمن القومي المصرى». 

قبيل أن تصل كلينتون إلى القاهرة كانت جماعة الإحوان المسلمين قد 
حرضت على الدعوة إلى مليونية تحمل عنوان «إسقاط الإعلان الدستوري 
المكمل)» وتولى الدعوة حركة «حازمون» التي يتزعمها الشيخ حازم أبو 
إسماعيل» وإلى جواره شاركت «حركة 6 آبريل» التي كان لها موقفها الرافض 
لدور المجلس العسكري» وشارك أيضًا في هذه المليونية بعض القوى الأخرى. 
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كان الهدف واضحًاء يتلخص في ممارسة المزيد من الضغط على المجلس 
العسكري لتسليم السلطة كاملة غير منقوصة إلى الرئيس مرسي» عبر إلغاء 
الإإعلان الدستوري المكمل» بغخض النظر عن مدى دستورية وشرعية هذا الإ جراء 
من عدمها. 
وفي صباح الأحد 15 من يوليو كان موعد لقاء الوزيرة الأمريكية مع المشير 
طنطاوي بمقر وزارة الدفاع» حيث حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى 
للقوات المسلحةء في مقدمتهم اللواء عبدالفتاح السيسي (عضو المجلس» مدير 
المخابرات الحربية)ء اللواء محمد العصار (عضو المجلس» المسئول عن ملف 
التسليح مع الولايات المتحدة) وآخرون» ولوحظ عدم حضور الفريق سامي 
عنان (رئيس الأركان) هذا اللقاء. 
امستمر اللقاء قرابة الساعة» حيث بدأ بكلمة ترحيب من المشير طنطاوي» 
ردت عليها وزيرة الخارجية الأمريكية بتو جيه الشكر إلى الجيش المصري على 
وقوفه مع الثورة وتصميمه على إجراء انتخابات نزيهة وتسليمه السلطة للرئيس 
المنتخب» إلا أنها قالت: نتمنى أن يتم تسليم السلطة كاملة إلى الرئيس في آقرب 
وقت ممكن» ليعود الجيش إلى ممارسة دوره في حماية البلاد. 
- قال المشير طتطاوى: نحن كنا صادقين في وعودناء ورغم جميع الضخوط 
التي مورست عليناء والمامرات التي استهدفت إفشالنا فإننا صممنا على 
إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بثزاهة وشرف» رفضنا الانحياز لأي 
طرف على حساب الديمقراطية والشفافية» وسلمنا السلطة في موعدها. 
- وعلقت كلينتون بالقول: ولكن حتى الآن لم يجر تسليم السلطة كاملة 
للرئيس المنتخب. 
- وقال المشير: الجيش ليس طامعًا في السلطة.. نحن مسئولون عن السلطة 
التشريعية بمقتضى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011ء في 
حال غياب مجلس الشعب» فور انتخاب مجلس الشعب الجديد في ضوء 
الدستور الجديد» سوف نسلم السلطة التشريعية على الفور إلى البرلمان. 


أسرار خلق الستار 

- وقالت كليتتون: ولماذا لا يجري تسليمها إلى الرئيس المنتخب؟! 

- وقال المشير: الرئيس مسئول فقط عن السلطة التنفيذيةء أما الساطة 
التشريعية في غياب مجلس الشعب فهي تبقي في حوزة المجلس العسكري 
إلى حين انتخاب المجلس» وقد فعلنا ذلك من قبل في 23 يناير الماضي 
حين سلمناها للمجلس المنتخب» ولكن بعد حل المجلس عادت السلطة 
مرة أخرى إلى المجلس العسكري. 

- قالت كلينتون: ولكن هذا الوضع لا يلقي قبولًا في الشارع المصري» ومن 
شأنه إعاقة خحطط الرئيس المتتخب في تحقيق الديمقراطية. 

- رد المشير: الرتيس له كل الصلاحيات التنفيذيةء ولكن التشريع في هذه 
الفترة هو من اختصاص المجلس العسكري. 

- قالت كلينتون: إنهم يشكون من خحطورة الإعلان الدستوري المكملء 
ويرون أن المجلس العسكري يسعى إلى الانتقاص من سلطات الرئيس 
المنتخب. 

- قال المشير: هذا ليس صحيًاء نحن ندعم الرئيس ونقلنا إليه السلطة كاملة 
في 30 من يونية الماضي» والإعلان المكمل جاء لتنظيم بعض الأمور 
الخاصة بأداء الرئيس للقَّسّم» واختصاصات رئيس المجلس العسكري 
داخل الجيش» وكذلك حقه في تشكيل جمعية تأسيسية للدستور حال 
صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية الحالية. 

- وقالت كلينتون: ولكن هناك اتهامات بأنكم تدخلتم لحل مجلس الشعب. 

- قال المشير: المحكمة الدستورية هي التي أصدرت الحكم» ولاعلاقة 
للمجلس العسكري بأحكام القضاءء ودورنا اقتصر فقط على إصدار 
قرار تنفيذي لهذا الحكم البات والنهائي» ولکن مايشار حول وجود دور 
للمجلس العسكري أمر غير صحيح بالمرة. 
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- وقالت كلينتون: وأنا أود أن أعرب لك عن قلق الو لايات المتحدة من إصرار 
المجلس العسكري على التدخل في شئون الحكم ومحاولة الانتقاص من 
سلاطات الرئيس المنتخب. 

- قال المشير: نحن نرفض هذا الكلام» ونرفض التدخل في العلاقة بين 
الجيش ورئيس الدولةء أنا لا أرى مشكلةء وعلاقتنا بالرئيس جيدة»ء وكنا 
صادقين مع الشعب المصري في كل الوعود» ولا آفهم معنى محاولات 
التحريض ضد الجيش. 

- وقالت كلينتون: نحن لا نسعى إلى التحريض» ولكننا نسعي إلى وضع حد 
للمشكلات الناشہة بين المجلس العسكري ورثيس الدولة. 

- قال المشير: لا توجد آي مشكلات من الأساس» ليس لنا آي مطمع في 
السلطةء وقد وقينا بتعهداتناء ولا يحق لأحد أن يحدد لتا دورنا في بلدنا.. 
نحن تعترض على تصريحك آمس بدعوة الجيش إلى تسليم السلطة والعودة 
إلى دوره في حماية الأمن القومي» نحن لم نسح إلى الساطةء السلطة جاءت 
إلينا وأنتم اتصلتم في هذاالوقت» وقلتم إنكم لستم معترضين على تولى 
الجيش مهام السلطة في البلاد عقب تنحي الرئيس السابق» ولذلك لا نفهم 
معنى هذا التحريض؛» وتصوير الجيش وكأنه اغتصب سلطة الرئيس.. 


حقائق الوضع عكس ذلك تمامًا. 
- وقالت كلينتون: نحن على ثقة نكم ستسلمون السلطة التي في حوزتكم في 
أقرب فرصة إلى الرئيس. 


- قال المشير: نحن لدينا إعلان دستوري يحدد اختصاصاتناء والجيش 
مسئول عن حماية البلاد وأمنهاء وراع لتجربتها إلى أن يتم الانتهاء من 
وضع الدستورء ثم تُجرى انتخابات مجلس الشعب» ساعتها سوف نعود 
إلى ٹکناتنا. 


أسرار خلف الستار 

- وقالت كليتتون: لكن ذلك من شأنه أن يفتح الطريق أمام صراع مفتوح. . 
لقد شاهدت مظاهرات كبيرة في ميدان التحرير تطالبكم بتسليم السلطة 
وإلغاء اللإعلان الدستوري المكمل. 

- قال المشير: نحن نعرف مَنْ يحرك هذه المظاهرات» لكن مسئوليتنا عن 
مراقبة وضع الدستور هي مسئولية تتعلق بآمن هذا البلد وحقوق فاته 
المختلفة والحرص على مدنية الدولة المصريةء نحن لن نسمح لتيار 
واحد بأن يتولى وضع الدستور أو التحكم في مصير البلدء هذا من صميم 
مسئولیتنا. 

- وقالت کلینتون: ولکن الرتیس يشکو من آن كثيرًا من اختصاصاته لاتزال 
في حوزتکم. 

- قال المشير: هذا غير صحيح» ومع ذلك فالعلاقة بيننا وبين الرئيس جيدة 
للغايةء وهو يعرف تمامًا أن السلطة التشريعية ليست من اخحتصاصاته» ثم 
إنتا سنسلمها إلى مجلس الشعب بمج ر د انتخابه كما قلت. 

- وتساءلت کلینتون: ومتی سیتم انتخابه؟! 

- قال المشير: بعد انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور الجديد على 
الفورء هذه أمور جرى تحديدهاء نحن الأحرص على تسليم اختصاص 
التشريع إلى أصحابه الحقيقيين. 

- وقالت كلينعون: لقد كان لقائي مع الرئيس مرسي بالأمس مثمرًاء وقد 
تحدثت معه عن حقوق المرأًة والأقليات وتطوير العملية السياسية وحقوق 
الإنسان» وكان متفهمًا لكل ذلك» ولكن الإعلان الدستوري المكمل ريما 
يحدٌ من طموحاته. 

- قال المشير: لا علاقة للإعلان الدستوري المكمل بممارسة الرئيس 
اختصاصاته ومهامه بالكامل» المسألة لن تزيد على آشهر قليلة ونسلم 
الاختصاصات للبرلمان» وساعتها سيتم إلغاء الإعلان الدستوري المكمل 
فور الانتهاء من وضع الدستور. 
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- وقالت كلينتون: إن كل ما نهدف إليه هو أن تنتهي هذه الأزمة سريعًاء 
والولايات المتحدة تدعم ضرورة الإسراع في نقل السلطة كاملة إلى 
الرئيس» حتى تشهد البلاد استقرارًا وتنتهي الصراعات على الحكم. 
-قال المشير: لا توجد لدينا صراعات» هذا أمر داخلي» لا علاقة لکم په 
مصر قادرة على حل مشكلاتها بنفسهاء والمصريون لديهم حساسية خاصة 
من التدخل في شئونهم الداخليةء وأنا أقترح أن ننتقل إلى بقية المواضيع. 
وبالفعل تحدثت كليتنون عن عدد من الخطوات الأمريكية التي تهدف إلى 
دعم الاقتصاد المصري ومن بينها: تفعيل اتفاق مبادلة الديون مع مصر بمبلغ 
ملیار دولار بهدف شطب هذا المبلغ» تمويل مشروعات تستهدف خلق فرص 
عمل في مجالات الإبداع والتكنولوجيا.. كما جرى الحديث حول إنشاء صندوق 
برأسمال 60 مليون دولار لدعم المؤسسات التجارية المتوسطة والصغيرة 
وتقديم قرض إلى مصر بقيمة 250 مليون دولار. 
انتهى اللقاء بين المشير طنطاوي والوفد الأمريكي برثاسة وزيرة الخارجية 
هيلاري كليتتون» وقام المشير بتوديعهاء ثم اتجه فورًا بعد ذلك لحضور حفل 
تسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية. 
وقد ألقى المشير كلمة مام قادة وضباط الجيش الثاني بهذه المناسبةء حيث 
قال: «لا شيء يثني القوات المسلحة عن دورها في حماية مصر وشعبهاء وإن 
مصر لن تسقط» وإنها لكل المصريين وليست لمجموعة بعينهاء وإن القوات 
المسلحة لن تسمح بذلك». 
كانت تلك الكلمات تعني موقَقًا واضكًا من الجيش تجاه ما تشهده البلاد.. 
لقد أراد المشير طنطاوي أن يبعث برسالة للجميع» للأمريكيين وللرئيس 
ولجماعة الإخوان وللشعب المصري فحواها «أن الجيش لن يسمح لجماعة 
الإخوان بالسيطرة على مفاصل البلاد وفرض هيمتتها؛. 


أسرارخلف الستار 
في هذا الوقت عقد مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان اجتماعًا خاصًا لمناقشة 
دلالات هذا التصريح الذي أدلى به المشير وأبعاده» وخلصت المناقشات إلى 
فيرورة التحرك سريعًا لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل» وهو آمر لن يتم إلا 
بإبعاد المشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان والقادة الأساسيين للجيش 
المصري.. ولكن كان السؤال: كيف يتم ذلك؟ وما السند والمبرر لإقناع ققات 
كبيرة من الشعب المصري لاتزال ترى أن الجيش هو عنصر التوازن وصمام 
الأمان في مواجهة الرئيس وجماعة الإخوان؟! 


یی 
دیا 


أزمات تتصاعد 


في منتصف يوليو 2012ء كانت الأزمة المكتومة بين مؤسسة الرئاسة 
والمجلس الأعلى للقوات المسلحةء قد بدأت تتصاعد» بين رئيس يسعى إلى 
الاستتئار بالسلطة التشريعية جنا إلى جنب مع سلطته التنفيذية» ومجلس آعلى 
للقوات المسلحة لايزال متمسكًا بالسلطة التشريعية بوصفه الهيئة التأسيسية 
المعنية بهذا الأمرء خصو صًا بعد حل مجلس الشعب في 14 من يونية 2012. 

كانت محكمة القضاء الإداري قد أجلت نظر طلب رد المحكمة التي 
تنظر بطلان الجمعية التأسيسية إلى 30 من يوليو من العام ذاتهء بعد أن تقدم 
عدد من المحامين الإخوان وبعض مؤيديهم بطلب الرد بهدف الحيلولة دون 
إصدار المحكمة حكمها في القضية المنظورة أمامها ببطلان الجمعية التأسيسية 


للدستور. 

لقد سعى رئيس الجمهورية إلى قطع الطريق على تفعيل حكم القضاء الإداري 
حال صدوره» وذلك بإعادة مجلس الشعب (المنحل) إلى الحياة مجددًاء 
متحديًا بذلك حكم المحكمة الدستورية العلياء وهو ما تسبب في ثورة قضائية 
وجماهيرية عارمة في مواجهة الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي 
إليهاء والتي قيل إنها كانت وراء هذا القرار بدعم أمريكي مكشوف عبرت عنه 
السفيرة الأمريكية في مصر (آن باترسون) التي طالبت بضرورة عودة البرلمانء 
وكذلك التصريحات المؤيدة التي أطلقها «ويليام بيرنز» مساعد وزير الخارجية 
الأمريكية عقب لقائه بالرئيس محمد مرسي. 


ڍيا 
KL‏ 


الجييش والإخوان 

ورغم ردود الفعلل وحدًة الانتقادات» فان الرئيس ظل مصرًا على قراره 
بعودة مجلس الشعب» حيث عقد المجلس في اليوم التالي اجتماعًا اقتصر على 
خطاب تلاه د. سعد الكتاتني رئيس المجلس (المنحل)» ثم جرى تعليق جلسات 
المجلس إلى وقت لاحق. 

في هذا الوقت لجأ عدد من المحامين والسياسبين إلى رفع استشكال منازعة 
في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكمها في اليوم التالي 
باستمرار تنفيذ حكمها الصادر في 14 من يونية الذي قضى بحل مجلس الشعب. 

وتزامن مع هذا صدور بيان عن رئاسة الجمهورية آكد التزام الرئيس بتنفيذ 
حكم المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 
الخاص بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات 
مبكرة خلال 60يومًا من وضع الدستور الجديد وقانون انتخاب مجلس 
الشعب. 

وقد أشار البيان إلى «أن الرئيس مرسي أكد احترامه البالغ للدستور والقانونء 
وتقديره للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء» والالتزام بالأحكام التي تصدر 
من القضاء المصري» والحرص البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة 
ومنع آي صدام بينها). 

وفي ضوء ذلك صدر الحديد من المواقف التي ترحب باحترام الرئيس حكم 
المحكمة الدستورية» وتأكد الكافة من آن الرثيس قرر إغلاق هذه الصفحةء 
والتسليم بالحكم النهائي الصادر عن المحكمة الدستورية. 

كان هذا هو الاعتقاد الساتد لدى الجميع» إلا أن المستشار محمد فؤاد جاد 
الله (المستشار القانوني لرئيس الجمهورية) فاج الجميع بتصريح تليفزيوني أكد 
فيه «آن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وإلخاء قرار المشير مازال 
ساريًا؟.. وأوضح أن الرئيس نفذ حكم الدستورية بحل المجلس وفي الوقت 
نفسه عالج الفراغ التشريعي بإعلانه إجراء انتخابات مبكرة عقب الانتهاء من 


اسرار خلف الستار 

وضع الدستور.. وفاجاً الجميع بالقول: «إن بيان الرثاسة الذي أكد احترام حكم 
المحكمة الدستورية بوقف قرار الرئيس بعودة البرلمان لا يعتبر تراجِعًاء بل إنه 
تأكيد لقرار الرئيس مع احترام حكم المحكمةء وإنه يجري البحث عن التنفيذ 
الأمثل لقرار المحكمة الدستورية ببطلان بعض البنود الخاصة بقانون الانتخاب 
وليس القانون الكامل»! 

لقد أثار هذا التصريح حالة عارمة من الرفض والاستياء إلا أن الرأي العام 
توقف کثی را أمام ما أكده مستشار الرئيس بالحديث عن قرب صدور قرار من 
الرئيس يقضي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل» وقوله «إن سلطات الرئيس 
لا تقتصر على تعديل هذا الإعلان فحسب» بل يستطيع إلغاءه؛ لأن الشعب لم 
بُستفت عایه أيضًا٣!‏ 

وحين سأل مندوب صحيفة «الشروق» المستقلة اللواء ممدوح شاهين (عضو 
المجلس العسكري للشئون القانونية والدستورية» ممثل المجلس في الجمعية 
التأسيسية) حول هذا التصريسح أكد بما لايدع مجالًا للجدل أو النقاش «أن 
المجلس الأغعلى للقوات المسلحة هو صاحب الحق الوحيد في تشكيل الجمعية 
التأسيسية حال صدور حكم من القضاء الإداري ببطلان هذه الجمعية؛ استنادًا 
إلى الإإعلان الدستوري المكمل»! 

وقال اللواء شاهين حرفيًا: «إنه في حال صدور حكم من القضاء الإداري 
ببطلان التأسيسية الثلاثاء المقبل فإن المجلس العسكري سيتحرك على الفور 
لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة دون انتظار لما ستسفر عنه إجراءات الطعن على 
الحكم» طبقًا لما خوله له الإعلان الدستوري المكمل....»! 

وأضاف اللواء ممدوح شاهين: «إن الإعلان المكمل آعطي للمجلس 
العسكري صلاحيات وضع تشكيل جديد للجمعية التأسيسية إذاما واجه 
التشكيل الحالي آي معوقات». 

إلا أن هذا التصريح أثار حفيظة الكثيرين من قادة جماعة الإخوان المسلمين 
الذين راحوايهددون ويتوعدون» كمادشنوا حملة شرسة في مواجهة محكمة 


ر 
ل 


یا 
20 


الجيش والإخوان 
القضاء الإداري التي وافقت على عدة طلبات مقدمة بتقصير جلسة المحكمة 
لنظر القضية المحدد لها 4 من سبتمبر المقبل وضمّها إلى جلسة 17 من يوليو. 

وصدرت تحذيرات آخرى موجهة للمجلس العسكري تحوي لغة تهديدية 
لا تخلو من دلالة في حال إقدامه على تنفيذ أي حكم قضائي يقضي ببطلان 
تشكيل الجمعية التأسيسية وتشكيل جمعية جديدة بديلةء بالرغم من أن اللواء 
شاهين أكد ان المجلس الحمسكري سوف يستند في آي من قراراته إلى الإعلان 
المكمل» وفي المقدمة منه المادة 60 مكرر. 

لقد نت المادة (60 مكرر) من الإإعلان الدستوري المكمل على أنه «إذإ 
قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية عملهاء يقوم المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة خلال أسبوع بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف 
المجتمع» لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة آشهر من تاريخ الانتهاء 
من إعداده ويتم الاستفتاء عليه خلال 15 يومًا من تاريخ الانتهاء من إعداده 
وتبداً إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب 
على الدستور الجديدة. 

كان طبيعيًا والحال كذلك آن يتدارس الرئيس الموقف مع عدد من كبار شيوخ 
القضاء للوصول إلى حل فيما يتعلق بقرار عودة مجلس الشعب أو إصدار إعلان 
دستوري مكمل يحول دون إصدار المجلس العسكري تشكيلا جديدًا للجمعية 
التأسيسية حال صدور حكم القضاء الإداري بالبطلان, إلا أنه لم ينجح في 
إقناعهم بذلك» بل وجد معارضة شديدة» مستندة إلى الأحكام وقواعد الدستور 
والقانون. 

حاول الرئيس في هذا الوقت أن يبحث عن حل وسط إلا آنه ومام الضغوط 
الصادرة من جماعة الإخوان المسلمين ومحاولة التحريض السافرة من الإدارة 
الأمريكية لم جد أمامه من خيار سوى ترجيح الرضوخ لمطلب مكتب الإرشاد 
بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإصدار إعلان بديل؛ لقطع الطريق 
على المجلس العسكري» غير أن الرتيس أعد العدة وانتظر اللحظة المناسبة. 


آسرارخلف الستار 
فى هذا الوقت كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمًا مهما أعلنت فيه 
رفضها الطلب الذي تقدم به د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب (المنحل) 
والخاص بنظر صحة العضوية. 
وبدلا من أن يرتدع المدافعسون عن عودة مجلس الشعب وتحدي حكم 
الدستوريةء راحوا يقولون: «إنه وبعد صدور حكم محكمة النقض تكون القضية 
قد عادت إلى البرلمان مرة أخرى» وهو صاحب القرار النهائي فيها). 
الدامخةء بينما راح عدد من أساتذة القانون الدستوري يروّجون لهذه الرؤية غير 
عابئين بالأحكام القضائية الباّة والنهائية. 
وكان الهدف المعلن هو بحث اعتماد إعلان دستوري جديد بديل لاإعلان 
عقب عودته من المشاركة في القمة الإفريقية بأديس أبابا. 
لقد قررت الجماعة آن تخوض المع ركة حتى آخر مدى وأن تحول دون أن 
يفغل المجلس العسكري صلاحياه بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة حال صدور 
حكم من محكمة القضاء الإإداري» وقد قررت جماعة الإخوان التحرك في هذا 
الاتجاه عبر العديد من الأساليب والطرق» كان آبرزها: 
- تشكيل لجنة من الجماعة وبمشاركة عدد من الفقهاء الدستوريين لإعداد 
مسودة إلخاء الإعلان الدستوري المكمل واستبدال إعلان آخر به بُصدره 
الرئيس قبيل صدور الحكم المتوقع من القضاء الإداري الثلاثاء المقبل. 
- التمسك بعودة مجلس الشعب لممارسة مهامه وسلطاته لحين إجراء 
انتخابات برلمانية جديدة» واستمرار المعركة مع المحكمة الدستورية 
العليا ونادي القضاة. 


ديا 
- 


1 


دیا 
> 


الجيش واللخوانة 
- الدعوة إلى حشد جماهيري واسح في القاهرة والمحافظات لمواجهة 
الأحكام المتوقعة» مع تكثيف الحشد أمام مجلس الدولة صبيحة نظر قضية 
بطلان التأسيسية يوم الثلاثاء 17 من يوليو. 
- بحث إجراء استفتاء عاجل على قرار الرئيس بعودة البرلمان لممارسة 
مهامه واختصاصاته» وغض البصر عن جميع الدعاوى التي تحذر من عدم 
دستورية الاستفتاء على حكم الدستورية العليا. 
- السعي إلى استقطاب العديد من الأحزاب والقوى السياسية لصالح هذا 
المشروع» ودفعها إلى التمسك بالجمعية التأسيسية الحالية واعتبار الحكم 
المتوقع صدوره من محكمة القضاء الإداري حكمًا وكا قابأد للطعن! 
وفي ضوء ذلك بات من المتوقع حدوث تصعيد بين الجانبين العسكري 
والرئاسي» وهنا وجد المجلس الأعلى نفسه آمام خيار من اثنين: 
- إما أن يتمسك بالإعلان الدستوري المكمل ويبدأ في تشكيل الجمعية 
التأسيسية حال صدور حكم بذلك» مستندًا في ذلك إلى وضع دستوري 
وقانوني آل إليه عقب حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب 
وحله» وهو بذلك لا يستطيع التفريط في هذه المسئولية أي ما كان الأمر! 
- وإما أن يتراجع وينكسر ويقف صامكًا أمام حطة إلغاء الإعلان الدستوري 
المكمل بقرار من رئيس الجمهورية الذي لا يحق له ذلك» فيحدث الانهيار 
الكبيرء وهو مايمكن أن يؤدي إلى عزل المجلس العسكري بمجملى 
ووضع السلطة التشريعية كاملة في يد الرئيس» الذي سيجمع بذلك بين 
السلطة التنفيذية والتشريعية» حتى وإن كان ذلك غير جائز من الناحيتين 
القانونية والدستورية. 
كان الاعتقاد السائد آنه في الحالة الأولىء آي إذا ما تمسك المجلس العسكري 
بمسئولياته الدستوريةء فسوف يحافظ على أمن البلاد واستقرارها القانوني 
والدستوري» ولا يسمح لسلطة بالتغول على سلطة أخرى» ومن ثم يبعث الأمل 


اسرار خلف الستار 
في النقوس بعد سلسلة مواقف يعتبرها الكثيرون بمثابة إخفاقات واستجابة 
لعمليات الابتزاز السياسي» ومن بينها الاستجابة للتعديلات التي أجريت على 
قانون الانتخابات الذي ڈ ثبت عدم دستوریته! 


وفي هذه المرة ربما وجد المجلس الأعلى نفسه وجهًا لوجه في مواجهة 
الرئيس» وهو أمر حاول أن يتحاشاه كثيرًّاء غير أن هناك إِصرارًا من قبل بعض مَنْ 
يديرون الأمور من خلف ستار على دفع الأمور نحو الصدام» واستخدام سياسة 
لي الذراع وفرض الأمر الواقع وتركيع المجلس العسكري وإهانته وإذلاله آمام 
الجميع» وهو أمر لن يقبل به الجيش المصري. 

لقد بدا أن الكثيرين داخل المجلس العسكري لم يعد في مقدورهم القبول 
بهذه السياسة التي كانت سببا في تردي الأوضاع الأمنية والسياسية» واستمرار 
سياس ة الابتزاز بغرض تحقيق مكاسب سياسية لحساب تیار بعینه على حساب 
المصلحة الوطنية للبلادء ومن هنا كان الاعتقاد السائد آنه لن يكون آمام المجلس 
في هذه المرة إلا التمسك بالشرعية والدستور والقانون مهما كان الثمن في 
المقابل» وهو ما يرجح حدوث تصعيد سياسي» ثم سرعان ما تهدا الأحوال. 

في حين أن الاعتقاد الثاني كان يتبلور في آنه في حال تراجع المجلس 
العسكري عن التمسك بحقوقه والخضوع لعملية الابتزاز المدعومة أمريكيًاء فهنا 
يمكن أن تنفجر الأوضاع في وجه المجلس العسكري والرئيس على السواء 
وساعتها سوف يتأكد للجميع صدق ما قيل عن وجود صفقات بين المجلس 
العسكري والإخوان» حتى وإن لم توجد من الأساس. 

كانت الضغوط تتزايدء وكانت واشنطن حاضرة في المشهد السياسي بأبعاده 
المختلفة» فقد صدر الحديد من التصريحات الأمريكية التي طالبت الجيش 
المصري بتسليم السلطة مكتملة الصلاحيات غير منقوصة إلى الرئيس المنتخب» 
وکانت هذه التصریحات تثير استفزارًا كبيرًا لدى المشير ولدى قادة الجيش» ليس 
فقط لأنها تنحاز لطرف ضد الآحر» وإنما لأنها أيضًا تمثل تدخلا سافرًا في شئون 
البلاد. 
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كان الكثيرون يعرفون حقائق العلاقة بين الولايات المتحدة وجماعة الإخوان» 
وآنها ليست وليدة التو أو اللحظةء لكنها تعود بجذورها إلى حوارات ولقاءات 
سابقة» لعب فيها الساسة الأمريكيون دورًا محوريًاء وكذلك الحال أعضاء 
الكو نجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. 

وكان المهندس خيرت الشاطر أحد أبرز دعاة توثيق العلاقة بيسن جماعة 
الإخحوان والإدارة الأمريكية؛ حبث إنه التقى خلال عامى 2011ء 2012 العديد 
من كبار المسئولين الأمريكيين» وكان محورًا للتفاوض معهم حول مدى الترام 
الجماعة بالمطالب الأمريكية المتعلقة بالموقف من اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة 
السلام المصريةء الإسرائيليةء» والمصالح الأمريكية والصراعات الإقليمية. 


لقد وصلت العلاقة بين الطرفين إلى حد التحالف الاستراتيجي» وهو ما عبر 
عنه المهندس خيرت الشاطر بوضوح في حديث آدلى به لصحيفة «وول سثريت 
جورنال» الأمريكية عندما قال: «نسعى إلى تحالف استراتيجي مع الولايات 
المتحدة». 


كانت التقارير الثي ترسلها السفيرة الأمريكية في القاهرة «آن باتر سون» إلى 
وزارة الخارجية الأمريكية تكشف عن انحياز واضح لجماعة الإخوان» إنه انحياز 
مرتبط بالخطة الأمريكية للمساعدة على وصسول الإسلاميين للحكم في دول 
العالم العربي» ومن هنا كان يمكن فهم آبعاد الضخوط الأمريكية التي تمارسها 
على المجلس العسكري لتسليم السلطة كاملة إلى الرئيس المنتخب وإبعاد 
الجيش عن السياسة والعودة إلى الثكنات. 


في مساء السبت 14 من يوليو 2012 كان الرثيس محمد مرسي يستقبل وزيرة 
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينت ون التي وصلت إلى القاهرة في زيارة كان 
عنوانها «متابعحة تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث المستجدات على 
الساحة»» إلا آن حقيقة الأمر كانت آكبر من ذلك. 


أسرار خلف الستار 

لقد جاءت كلينتون إلى مصر لتستكمل مهمتها في دعم جماعة الإخوان 
ولتمارس أشد أنواع الضغوط على المجلس العسكري بهدف التخلي عن 
السلطة نهاتيًا وتسليم السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية حتى يستطيع 
الانفراد بالقرارات وتكريس سلطته في البلاد. 

وفي لقاء هيلاري كلينتون مع الرئيس مرسي مساء اليوم ذاته تطرق الحوار 
إلى الأوضاع في مصر والعلاقة بين المجلس العسكري ورئاسة الجمهورية في 
الفترة الراهنة. 

لقد كان من رأي هيلاري کلینتون أن الرئیس لابد آن يدير البلاد بسلطات 
كاملةء وأن دور الجيش يجب أن يكون مقصورًا على حماية الأمن القومى لابلادء 
وأكدت للرئيس أن الولايات المتحدة تدعم حقه في انتزاع الصلاحيات التشريعية 
من المجلس العسكري. 

وعقب هذا اللقاءء عقدت هيلاري كلينتون مؤتمرًا صحفيًا بحضور وزير 
الخارجية المصري محمد كامل عمروء» وعندما لت عن الخلاف بين المجلس 
العسكري ومؤسسة الرتاسة راحت تطلق كلماتها دون لياقة وتفرض تفسها وصية 
على طريقة إدارة شئون البلاد. 

لقد قالت كلينتون: «إن مهمة الجيش تقتصر على حماية حدود البلاد فقط.. 
أي أنه لا يحق له أن يكون طرفًا في إدارة شئون الدولةء وأن عليه أن يسلم جميع 
صلاحياته إلى رئيس الجمهورية طواعيةا. 

وفي هذا المؤتمر الصحفي وعدت كلينتون» آنها ستطرح القضية على المشير 
حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال لقائهما في اليوم 
التالي للتوصل إلى حل مرض بصددها. 

ترافق هذا مع إطلاق الإعلامي توفيق عكاشة من خلال برنامجه «مصر اليوم؟ 
الذي يقدمه على شاشة قناة «الفراعين» دعوة للجماهير للاحتشاد أمام فندق 
«الفورسيزون» مساء اليوم ذاته» اعتراضًا على الموقف الأمريكي الداعم لجماعة 
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الجيش والإخوان 

الإحوان ورثيسها في مواجهة موقف المجلس العسكري وقطاعات كبيرة من 
وبالفعل احتشد عشرات الآلاف من المواطنين أمام الفندق ورددوا هتافاتهم 

الغاضبة ضد الإدارة الأمريكية ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون» وقد أجبرت 

TT OT TT 

تدوي في یا ت ا تاد 


في الرابع والعشرين من يوليو 2012 كلف الرئيس محمد مرسي د. هشام قنديل 
بتشكيل الحكومة خلمًا للحكومة التي ترأسها الدكتور كمال الجنزوريأحدث 
اختيار قنديل صدمة كبيرة في الشارع؛ فالرجل لم يكن له تاريخ معروف في العمل 
السياسي أو الاقتصادي» كان مسولا عن المكتب الفني لوزير الري الأسبقء ثم 
جرى اخحتياره وزيرًا للري في عهد حكومة الدكتور الجنزوري. 

لقد رافق د.هشام قنديل إبان توليه منصبه الوزاري بوزارة الري الرئيس مرسي 
خلال مشاركته في القمة الإفريقية في ديس أبابا. 

كان معروفًا قبل ذلك بأنه من العناصر المقربة لجماعة الإخوان المسلمين» 
ويب دو أن ذلك کان سببًا رئيسبًا وراء اختياره لمنصب رئيس الحكومة وتكليفه 

وفي الثاني من شهر أغسطس 2012 أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل الحكومةء 
التي ضمت عددا ممحدودًا من التشكيل السابق كان أبرزهم: وزير الدفاع المشير 
-حسين طنطاوي وزير الخارجية محمد كامل عمروء وزير المالية ممتاز السعيد. 

لقد أثار مشهد المشير طنطاوي وهو يؤدي القسم أمام الرثيس دهشة 
الكثيرين؛ ذلك أن الإعلان الدستوري المكمل ينص على أن رئيس المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة هو المسئول عن تعيين وزير الدفاع وبقية المناصب 
العسكرية الأخحرى» وعتدما حضر المشير اجتماع مجلس الوزراء الذي ترآسه 
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الجيش والإخوان 
الرئيس د. محمد مرسي» كان المشهد مؤلما للكثيرين» الذين أدركوا أن موعد 
الإطاحة بالمشير قد اقترب» وآن تراجعه بهذا الشكل يمكن آن يدفع الرئيس إلى 
عزله عن موقعه» حصو صًا آن المشير رفض نصائح عديدة من رفاقه. 

كانت الحكومة الجديدة صدمة للكثيرين» لقد خلت من أي وجوه غير تلك 
المرتبطة بمجماعة الإخوان المسلمين آو بعض التكنوقراطء وقد جاء التشكيل 
مخالقًاللوعد الذي قطعه الرئيس محمد مرسي على نفسه بتشكيل حكومة 
اتتلافية تضم تيارات وأحزابًا وشخصيات سياسية عديدة. 

كان آخطر ما في تشكيل هذه الحكومة في هذا الوقت هو تلك الأزمة التي 
نشبت بين السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين ورئيس الدولةء فقد أدرك حزب 
النور وبقية القوى الإسلامية نهم تعرضوا لخديعة كبرى من اللإخوان» بعد أن 
تخلوا عن وعودهم بضم عدد كيير من مرشحيهم إلى الحكومة الجديدة. 

لم تكن تلك هي الأزمة الأو لى» بل كانت نتاجًا لأزمات عديدة بعضها معلن» 
وبعضها جرى من خلف ستارء غير أن حزب النور أدرك أن الإخوان لن يسمحوا 
لهم ولا لغيرهم بالمشاركة في السلطةء سواء داخل مؤسسة الركاسة أو الحكومة 
آو حتى في مواقع المحافظين. 

كانت الأزمة الآولى التي ظهرت ملامحها على الأرض قد جاءت عقب 
الخلاف الذي نشب بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور تجاه حكومة 
الدكتور الجنزوري» فعلى حين كان الحرية والعدالة يسعى إلى سحب الثقة من 
حكومة الجنزوري بعد البيان الذي آلقاه آمام البرلمان في شهر مارس 2012ء كان 
نواب حزب الثور يرون آنهم وإن كانوا يعترضون على بيان الحكومة وما تضمنه 
من رؤي وآولويات إلا أنهم يحبذون في الوقت ذاته استمرار الحكومة لحين 
إجراء انتخابات الرئاسة وتسلم الرئيس مهام السلطة في البلاد. 


محاولة إقناع حزب النور ونوابه بضرورة التوحد مع موقف الحرية والعدالة 


أسرار خلف الستار 
لسحب الثقة من الحكومة ومقاطعتها والضغط على المجلس العسكري لإقالتهل 
إل آن حزب النور كان واضحًا في موقفه منذ اللحظات الأولى. 


أ وقدانطلق حزب النور من رؤية تقول: «إن الأجدى هو إجراء تعديلات في 
برنامسج وخحطة الحكومةء بدلا من إقالتهاء حصوصًا أنه لا يوجد سند دستوري 
لإقالتها وسحب الثقة منهاء ومن ثم لا يتوجب تبني هذا الخيار». 


كان حزب النور يعرف آن هدف حزب الحرية والعدالة في هذا الوقت هو 
إقالة الحكومة حتى يتمكن هو - باعتباره حزب الأكثرية - من تشكيلهاء حوفًا من 
احتمال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب استنادًا 
إلى عدم دستورية قانون الانتخابات» وكان أيصًا يرى أداء الحكومة مرضيًا بغض 
النظر عن آي تحفظات. 

وأمام إصرار حزب النور اضطر حزب الحرية والعدالة إلى التراجع وراح 
يبحث لنفسه عن مخ رج لحفظ ماء الوجه فطلب رئيس مجلس الشحب وقتها من 
المجلس العسكري إجراء تغيير ولو محدود في الحكومة حتى يمكن إسكات 
بعض الأصوات المتشددة داخل البرلمان» وحدث ذلك» وانتهت الأزمة» حتى 
وإن بقي العداء والمقاطعة للجنزوري وحكومته حتى اليوم الأخير. 

لم ينس حزب الحرية والحدالة لعحزب النور ونوابه هذا الموقف» حيث شهدت 
العلاقة توترًاواضحاء وعندما قرر حزب الحرية والعدالة مقاطعة اجتماعات 
الأحزاب مع المجلس الأعلى للقرات المسلحة عقب حادث العباسيةء كان 
د.عماد عبدالخفور (رئيس حزب النور) وممثلا الحزب د.يونس مخيون والسيد 
خليفة يصرون على حضور هذه الاجتماعات التي استهدفت الاتفاق على تشكيل 
الجمعية التأسيسية للدستور. 

وفي الوقت الذي سعى فيه نواب حزب الحرية والعدالة إلى التصعيد ضد 
المجلس العسكري وأطلقوا العنان للبعض منهم لاتهام المجلس بخيانة الثورة 
ورفض تسليم السلطةء كان نواب حزب النور أكثر عقلانية في طرحهم ورؤيتهم» 
وهو ما أكسبهم احترامًا كبيرًا في الشارع المصري. 


ډیا 
دیا 
ل 


۱ 


دی 
- 


الجيش والإخوان 

مواقف عديدة ومتعددة كان الخلاف فيها واضحا تحت قبة البرلمان» بدا فيها 
السلقيون أكثر تحررًا من قبضة الإخوان التي أرادوا فرضهاء وتعاملوا مع نواب 
حزب النور وکأنهم تابعونء لیس آمامهم من خیار سوی أن یرددوا کل ما یتفوه به 
نواب الإإخوان ويوافقوهم عليه. 

وفي كل هذه الخلافات التي نشبت تحت قبة مجلس الشعب» والتي كانت 
غالبيتها خحلافات مكتومة» ظهر فيها السلفيون أكثر حرصًا على تجاوز اللحظة 
الحرجة في علاقاتهم مع الحرية والعدالةء بالرغم من قناعتهم بأن الإخوان 
يتعاملون معهم بمنطق العلاقة التنافسية أكثر من كونها علاقة تحالفية. 

منذ آن بدا الحديث عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور كان حزب الور 
وبعض قوى السلفية الأخرى يرون ن المادة الثانية من الدستور قد تكون هي 
العقبة الكئود في علاقتهم مع حزب الحرية والعدالة والقوى السياسية الأحرى. 

لقد قال ممثل حزب النور النائب السابق «السيد خليفة» في الاجتماع الأحير 
للأحزاب مع المجلس العسكرى: «إن هدفتا بالأساس من وراء ما نسعى إليه من 
تحقيق آغلبية للتيار الإسلامي في تشكيل الجمعية التأسيسية هو التمكن من تطبيق 
أحكام الشريعةء حصو صًا أن الجماهير انتخبتنا من أجل تحقيق هذا الهدف». 

لقد أكد العديد من نواب حزب النور نهم حصلواعلى وعد من د.محمد 
مرسي خلال فترة الانتخابات بتطبيق آحكام الشريعة تدريجِيًاء وقيل إن الكلام 
کان يدور حول تطبيق الأحكام ولیس المبادئ. 

و خلال المناقشات التي جرت في الجمعية التأسيسية للدستور حدث الخلاف 
بين الطرفين؛ فقد كان حزب النور وحلفاؤه يطالبون بأن تتضمن المادة الثانية أن 
تكون أحكام الشريعة الإسلامية وليس مبادئها هي أساس التشريع على عكس 
الإإخوان. 

وعندما احتدم الخلاف بين الطرفين وتصاعد تم اللجوء إلى شيخ الأزهر 
فم التوصل إلى صيغة وسطية حول نص هذه المادة في الدستور الذي كان 


أسرار لف الستار 

يجري إعداده تضمن الا حنفاظ بالصيغة نفسها التي نص عليها دستور 1971» مع 
التو صل إلى تحديد واضح لمعنى مبادئ الشريعةء بحيث تنص على اعتبار القرآن 
والسنة هما أهم روافد هذه المبادئ. 

وقد شهد الاجتماع الذي عقدته مشيخة الآزهر مع ممثلين عن الإخوان 
والسالفيين انتقادات واضحة وجهها السلفيون إلى الإخوان؛ حيث اتهموهم 
بالتراجع عن الوعد الذي قطعوه على أنفسهم باستبدال عبارة «مبادئ الشريعة» 
بعبارة «أحكام الشريعة» في الدستور الجديد» وهو ما نفاه الإخوان وسط ذهول 
السلفيين. 

وإذا كان الإخوان قد استجابوا لمطلب السلفيين بعدم التطرق إلى مصطلح 
امدنية) الدولة في الدستور الجديد إلا أن موقفهم من قضية «الأحكام» أحدث 
غصة في نفوس السلفيين تجاه الإخوان! قبيل ن يتم التوصل إلى صيغة 
المادة(219) من الدستور التي نالت رضا السلفيين والتيارات الإسلامية الأخرى 
فیما بعد. 

كانت الخلافات الرئاسية أيصًا نقطة خلافية بين الجائبين؛ فقد أعلن حزب 
النور مبكرًا موقفه من الانتخابات بتأييده بشكل واضح وصريح للدكتور 
عبدالمنعم أبو الفتوح باعتباره الأقرب إليهم فكريًا. 

وقد ترك هذا الموقف انطباعًا سلبيًا لدى جماعة الإخوان التي كانت تأمل 
في تأييد حزب النور لمرشحها الدكتور محمد مرسي في الجولة الأولى» وهر 
آمر دفع العديد من كوادر الإخوان إلى توجيه انتقادات حادة إلى موقف حزب 
النور. 

وبالرغم من أن حزب النور أعلن دعمه الدكتور محمد مرسي في انتخابات 
الإعادة» فإن الإخوان ظلوا على موقفهم تجاه حزب النور.. معتبرين أنه تخلى 
عن تحالفه معهم في الجولة الأولى. 
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الجيش والإخواة 

لقد كان لهذا الموقف تداعياته على العلاقة المشتركة بين الجانبين» الأمر 
الذي دفع نادر بكار (المتتحدث باسم حزب النور) إلى القول تعليقًا على ذلك: 
«ليس من المقبول الخمز واللمز في آي من علماء الدعوة السلفية وقيادات حزب 
النور؛ لأن ذلك باب للفتنةء لابد أن بُغلتق؛ لأن النقد لو كان موضوعبًا سنقبله أما 
إذا كان لمجرد التجريح فليس مقبولًا. 

وقال بكار: «إن ما أثير من لغط حول اختيارات علماء الدعوة السافية والهيعة 
البرلمانية لحزب النور لعبدالمنعم آبوالفتوح تم بالتصويت)» وقال: «إنه من 
المفارقات أن يتحدث البحض عن الذي يقبل بو الفتوح أو يرفض في الوقت 
الذي لم نسأل فيه الإخوان عن ال52 عضرا الذين لم يوافقواعلى نزول خيرت 
الشاطر للرئاسة من أعضاء مجلس شورى الجماعة ومن بعده د.محمد مرسى»» 
مشيرًا إلى أن من أبجديات العمل بالشورى آن يلترم الجميع بقراراث الأغلبية. 

في هذا الوقت وبعد أن أخذت الأزمة بُعدًا جديدًا في الخلاف رد د.محمود 
حسين (الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين) على ذلك بالقول: «إن الإخوان 
حريصون على التنافس الشريف في آي عملية ديمقراطيةء وضد الإساءة لآي 
شخص أو فصيل» وليس بين الجماعة والسلفيين أي عداوة» فحزب النور آعلن 
تأييده الدكتور أبو الفتوح» لكن العديد من السلفيين بل الأغلبية أيدوا مرشح 
اللإخوان وحزبها الحرية والعدالة د. محمد مرسي» وكل فصيل له الحق في دعم 
من پراه مناسبًا). 


وعندما ظهر الدكتور محمد مرسي في مؤتمر صحفي وسط مجموعة من 
السياسيين قيل إنهم شكلوا جبهة وطنية لدعمه واتفقوا معه على برنامج سياسي 
محدد حال فوزه في انتخابات الرئاسةء لوحظ في هذا الوقت غياب الحليف 
الأساسي لاإ خوان:حزب النور. 

لم يتطرق المراقبون إلى هذا الغياب ربما لأنهم اعتبروا أن هذا اللقاء - الذي 
ضم ممثلين عن قوى وتيارات سياسية وشبابية- له غرض محدد وهو إعلان هذه 


أسرار خلف الستار 

الجبهة انضمامها إلى بقية حلفاء الإخوان المسلمين» غير أن الوقائع التي تلت 
كدت وجود تعمد عدم دعوة حزب النور إلى هذا المؤتمر الصحفي. 

كان حزب النور والسلفيون في هذا الوقت قد احتشدوا جتبًا إلى جنب مع 
الإحوان المسلمين في مليونية واعتصام مفتوح بهدف معلن هو إسقاط الإعلان 
الدستوري المكمل» وبهدف غير معلن هو الضغط على اللجنة العليا للانتخابات 
وعلى المجلس العسكري بقصد التسليم بفوز د. محمد مرسي برئاسة الجمهوريةء 
إلا أن السلفيين فو جوا بانسحاب المعتصمين من الإلخوان عقب الإعلان عن 
فوز د. محمد مرسي مباشرة وتخاوا على الفور عن مطلب الإعلان الدستوري 
المكملء وهو آمر آثار استياء السلفيين والعديد من القوى التي رابضت في ميدان 
التحرير. 

وكان أيضصًا من الأمور التي آثارت غضب السلفيين في الميدان ن الخطبة التي 
ألقاها الرئيس محمد مرسي عقب الإعلان عن فوزه سعت إلى طمأنة المطالبين 
بمدنية الدولة على حساب المطالبين بتطبيق الشريعة. 

ورغم آن د.مرسي حاول في خطاب ميدان التحریر كسب تعاطف 
السلغيين وأعضاء الجماعة اللإسلامية بالحديث عن سعيه للإفراج عن الشيخ 
عمر عبدالرحمن المسجون في الو لايات المتحدة» فإنه سرعان ما تراجع عن 
هذا المطلب بعد الانتق ادات الأمريكية الصارخة التي رجهت له» وهو ما دعا 
المتحدث الرسمي باسم الرتاسة «ياسر على» إلى القول «إن حديث مرسي عن 
عمر عبدالرحمن كان من منطلق إنساني» وإن الرئيس يحترم أحكام القضاء؟. 

وكانت قضية نواب الرئيس واحدة من القضايا الخلافية بين السلفيين 
والإخوان؛ فقد وعد الرئيس محمد مرسي أثناء جولاته الانتخابية أنه سيعين ناتا 
له عن الأقباط وناثبة عن اللساء عقب فوزه في الانتخابات. 

وقد أثارت هذه التصريحات تحفظات السلفيين ورفضهم لهاء وقيل إنهم 
تلقوا في هذا الوقت تطمينات بعدم حدوث ذلك وأن هذه الوعود لن تخرج عن 
كونها وعودا انتخابية. 


دي 
ا 


342 


الجيش والإخوان 
وبعد نجاح د. مرسي» عاد الحديث مرة أخرى يتردد عن تعيين النائب القبطي 
والنائبة «المرآة1» فراح السلفيون يستنكرون هذه الوعود ويعلنون رفضهم لهاء 
مما اضطر الشيخ ياسر برهامي (نائب رئيس جماعة الدعوة السلفية) إلى إصدار 
فتوی تفيد بعدم جواز إسناد منصب نائب الرئيس إلى قبطي أو امرأةء وأكد أن 
منصب ناقب الرئيس ولاية أكيدة خصو ص امع وجود الصلاحيات» فلا تجوز 
تولية هذا المنصب - الذي يقوم صاحبه مقام رئيس الدولة عند غيابه لأي سبب- 
لغير المسلم أو المرأةء وإنما يمكن أن يكونا مستشارَيّن للرئيس! 
عندما كلف الرئيس د.هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة خلمًا لحكومة 
الجنزوري بيدأت الاتصالات مع حزب النور ضمن اتصالات آخرى آجراها 
-حزب الحرية والعدالة وقيادات مقربة من رئيس الجمهورية د. محمد مرسي؛ 
بهدف التوصل إلى تشكيل فريق متجانس يعبر عن جميع القوى الوطنية في 
هذا الوقت بالغ الأهمية» وكان أبلغ تعبير عن الحالة التي وصل إليها الأمر هو 
البيان الذي أصدره حزب النور يوم الجمعة 2 من أغسطس 2012 وشدد فيه على 
موقفه الثابت بالدعوة إلى توحيد الصفوف وتضافر جهود جميع القوى الوطنيةء 
مع السعي الدائم لتشكيل حكومة ائتلاف وطني بحسب أوزان القوى السياسية 
ووضعها في المجتمع. . 
لقد آشار الحزب في بيانه إلى عدد من الحقائق» كان مرجعها - كمايقول - 
إلى آن الأوضاع التي صاحبت تشكيل الوزارة الحالية انتهجت نها بعيدًا عن 
ذلك المفهوم» وأبرز هذه الحقائق هي: 
- أنه مع الإدراك التام ووفقًا لاإعلان الدستوري الذي يعطي لرثيس الجمهورية 
الحق في التكليف بتشكيل الحكومة واختيار الوزراء إلا أن حزب النور 
كان يرى أن الأفضل في المرحلة الحالية هو مشاركة جميع القوى السياسية 
في إدارة المرحلة الحالية؛ ضمانًا لالتحام الوطني في النهوض بالبلاد من 
كبوتها وعلاج الأزمات المزمنة. 


اسرار خلف الستار 
لقد كان التشكيل الوزاري كما يرى حزب النور فرصة تاريخية مهمة في 
هذا التوقيت تحديدًاء بقصد فتح الطريق أمام مشاركة شعبية ووطنية أوسع لإدارة 
ملفات الأزمة في هذه الفترة التاريخية الصعبةء خصوصًا أن البلاد تواجه تحديات 
عديدة ومشكلات تبدو أكثر خطورة مما يعتقد البعض. 
- وتعلقت النقطة الثانية التي تحدث عنها البيان بتوافق جميع القوى الوطنية 
التي أسهمت بصدق وإخلاص في إنجاح د. محمد مرسي في انتخابات 
الرئاسة؛ حيث تم الاتفاق بين هذه القوى على التكاتف والتشارك في تحمل 
المسئولية وإدارة مؤسسات الدولة بعيدًا عن أساليب الإقصاء والتهميش 
التي كان يمارسها النظام البائد معها. 
كانت تلك هي الحقيقة الثانية التي تحدث عنها بيان حزب التورء وقد راد 
الحزب أن يؤكد من خلال طرحها أن الإإخوان قد نكثوا العهد» وتخلوا عن الوعد 
وقرروا أن يتحملوا المسئولية وحدهم دون السماح بمشاركة آخرين معهم ولو 
بالتشاور. 
- وأشارت النقطة الثالفة التي تضمنها البيان إلى «أن قيادات حزب الثور 
فو جت بعد حطاب تنصيب الرثيس بالانقطاع الكامل عن عملية التفاهم 
والتواصل سواء مع مؤسسة الرئاسة أو مع حزب الحرية والعدالة؛ حيث 
تم التجاهل الام لأي تسيق أو مبادرة تشاور و مجرد استطلاع للرأي 
أو محاولة التعرف على الكفاءات العلمية والفنية والإدارية لحزب الئور 
وجميع القوى السياسيةء والذي نرى أنه سيؤثر سلا على مجريات الأمور 
في وقت نتطلع فيه إلى العمل بروح جديدة تتناسب مع متطلبات وآمال 
الشعب المصرى». 
- وأكدت النقطة الأحيرة في هذا البيان آن حزب التور «يجدد إعلانه أن آبناء 
الحزب جاهزون للعطاء» مستعدون للبذل في أي موقع وفي كل ميدانء 
ويعلن بوضوح آنه يمد يده لجميع القوى الوطنية للتنسيق والتعاون من 
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الجيش والإخوان 
أجل تكوين جبهة موحدة لمواجهة المستجدات على الساحة» وكان ذلك 
متغیرًا جدیدًا. 

لقد أثار هذا الموقف حفيظة جماعة الإخوان المسلمينء إلا أنهم لم يردوا 
أو يسعوا إلى الاتصال بالحزب لترضيته» بل من الواضح أنهم شعروا بان حزب 
النور بات يشكل عبتا عليهم» فتعاملوا محهم بمقولة «بركة يا جامع». 

لقد دفع هذا الخلاف المهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق 
عن حزب النور إلى إعلان رفضه واستنكاره التشكيل الوزاري» كما أن د.طارق 
السهري (وكيل مجلس الشورى) قال معلقًا على موقف حزب النور في مواجهة 
الإخوان: «ليس لدينا أزمة في تشكيل جبهة معارضة مع الأحزاب الليبرالية ضد 
الحكومة الجديدة إذا كان هذا في مصلحة البلادا. 

وقال السهري: «إن تشكيل حكومة قنديل غير مفهوم!.. متساقلا عن سر 
التتحول الخريب لاإخوان من الهجوم على حكومة الجنزوري إلى الاستعانة 
ببعض أعضائها في الحكومة الجديدة.. معتبرًا أن هذا يتناقض مع موقف حزب 
الحرية والعدالة الذي شس حملة شعواء في مجلس الشعب قبل حله للمطالبة 
برحيل حكومة الجتزوري. 

وقال السهري: «إن حزب النور تلقى أكثر من وعد من الحرية والعدالة ومن 
د.مرسي بتولى وزارات معينةء وأن النور تقدم بمجموعة من الكفاءات للاستعانة 
بهم في الحكومة» إلا أننا فوجشنا بهذا التشكيل الصادم». 

ما أحمد الشريف (النائب السلفي السابق) فقد كان أكثر حدة في رؤیثه 
لماجرى عندماوصف مة قنديل بأنها حكومة الحزب الوطني الإخواني 
لا سلفي ولا تلفي» ون من يجلس على الكرسي فيها إما إخواني أو نصراني أو 
علمانی». 


جاءت هذه التصريحات معبرة عن صدمة السلفيين إزاء الخدعة التى تعرضوا 
لها من جماعة الإخوان المسلمين ومن الرثيس نفسه» إذ اعتبروا أن ما جرى يمثل 


أسرار خلف الستار 

إهانة للتيار الذي تحالف معهم» وتراجعًا متعمدًا عن الوعود التي قطعوها لهم 
وأبلغوهم إياهاء وهو أمر تسبب في حالة سخط عارمة داخل القواعد السلفيةء 
وأكد لهم أن الإخوان يريدون احتكار كل شيء وإقصاء الا حرين بعد أن يستنفدوا 
أغراضهم منهم. 

لقد أكدت الأحداث أن جماعة الإحوان قد تعمدت هذاالموقف لعدة 
أسباب: 

- الأول: أن هناك انتخابات لمجلس الشعب سوف يتم إجراؤها بعد الانتهاء 
من وضع الدستور الجديدء وقد تجرى على الأكثر في القريب العاجلء ومن ثم 
لا مكان للتنسيق مع السلفيين أو غيرهم» وإنما هي معركة شرسة يريدون من 
خلالها ضمان تشكيل الحكومة المقبلة عبر امتلاكهم الأغلبية في اليرلمان. 

- الثانى: أن تصريحات قد صدرت عن قياديين بجماعة الإخوان أكدت أن 
السكومة الحالية مؤقتة وأن عمرها لن يزيد على أشهر معدودة وأن الحكومة 
المقبلة ستكون حكومة إخوانية كاملةء وهو ما يعني استبعاد الجميع وقطع الطريق 
على السلفيين وغيرهم؛ لعدم المطالبة بأي مقاعد آو كراس وزارية. 

- الغالث: أن اللإخحوان أرادوا من خلال هذا الموقف أن يردوا الصاع صاعين 
لحزب النور والسلفيين الذين لم يقفوا مع مرشح الإحوان في الجولة الأولىء 
كما آن مواقفهم الخلافية مع الإخوان خلال الفعرة الماضية لا يمكن أن يُكافآوا 
عليهاء بل العكس هو الصحيح» وهي رسالة تعني آن الإحوان إذا تمكنوا فلن 
يتسامحوا؛ لأنهم يريدون الآخحرين مجرد تابعين لهم» ليس أمامهم سوى السمع 
والطاعة. 

وهكذايمكن القول إن الإحوان قد خسرواآخر حلفاتهم بفعل سعيهم 
الدءوب للاحتكار وإقصاء الآحرين؛ لأن الهدف هو «أخونة الدولة»» وهو أمر 
يملي عليهم استبعاد الآ خرين» حتى يكونوا هم أصحاب الحل والعقد. 


دی 
ا 


لخز رفح 


قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية بقليل» ثارت ضجة حول الزيارة التي قام بها 
مدير المخابرات العسكرية القطرية أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سرا إلى 
مصر في نهاية شهر مايو 2012. 
كنت قد تقدمت بطلب عاجل إلى رئيس مجلس الشعب لمناقشة أبعاد هذه 
الزيارة وأهدافهاء وما تردد حول لقاء المسئول القطري بقيادات إخوانية وسياسية 
ومرشحين للرئاسة في إحدى فيلات مصر الجديدة. 
التقيت في هذا الوقت بالدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب» وسألته 
لماذا لا تجري مناقشة هذا الطلب العاجل على الفور» حصوصًا أن الرأي 
العام منشخل بهذه القضيةء ويريد أن يعرف أسباب هله الزياة السرية. 
١ه‏ أجابنى بالقول: نحن لسنا ضد مناقشة الطلب العاجل الذي تقدمت 
به» لكننا بالأساس ننتظر الموافقة النهائية من الحكومة على مناقشة هذا 
الطلب. 
ه قلت له: ولكنك تعرف أهمية هذا الطلب» ونا أتخوف من مراوغات 
الحكومة!! 
١ه‏ قال: هذه قضية مهمة وخطيرة ولابد أن توضح فيها الحقائق» لأنها 
#قلت له: ولكن من حقي أن أسأل الحكومة تحت قبة البرلمانء لماذا 


التأخير. 


جي 
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الجيش والإخوات 
*ه فقال لي: وأنا ليس لدي آي مانع. 
وبالفعل عندما أثرت القضية في جلسة البرلمان» رد علي ممشل الحكومة 
د.عمر سالم وزير شئون مجلسي الشعب والشورى بالقول إنه ينتظر رد الجهات 
المعنية على هذا الطلب» وساعتها ستقول الحكومة إنها مستعدة للمناقشة. 
وخلال الاستراحة بين الجلسة الأولى والثانية لمجلس الشعب» طلب الوزير 
عمر سالم مقابلتي على انفراد وفي غرفة الحكومة المجاورة لقاعة البرلمان. 
ذهبت إليه» كان الرجل ودودًا ومتفهكًا للمطلب الذي تقدمت به إلا آنه 
قال لي: إن الموضوع حساس» وأن هناك جهات عديدة في الدولة اتخذت 
الإجراءات اللازمةء وترى أن مناقشة الموضوع تحت قبة البرلمان ريما تزيد من 
تعقد المشكلة. 
# قلت له: ولكن البرلمان هو ممثل الشعب» وأنا على ثقة أن زيارة المسئول 
القطري ليست بريتةء ولا ما دحل البلاد سترا.. ناهيك عن إقامته في شقته 
الخاصة دون إخحطار المخابرات العامة أو الحربية. 
٠#‏ قال الوزير عمر سالم: ولكن الأجهزة المعنية لم تقدم للحكومة آي رد 
حول تفاصیل هله الزيارة وأسيابها والإاجراءات التي اتخذت بصددها. 
وعلي الفور قام الوزير عمر سالم بالاتصال مدير المخابرات العامة اللواء 
مراد موافي» وتحدث معه حول القضية المطروحة» ثم أعطاني سماعة الهاتف 
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي أتحدث فيها مع مدير المخابرات العامة 
الذي تولى منصبه في أعقاب اختيار اللواء عمر سليمان ناتا لرئيس الجمهورية 
في 29 من يناير 2011ء لقد سبق آن التقيته لقاء مطولًا من قبل استمر لأكثر من 
ساعتين» بهدف معرفة آخر التطورات والمشاكل والأزمات التي تحاصر البلاد 
منذ سقوط النظام السابق. 


اسرا ر خلق الستار 

تواعدنا علي اللقاء في ذات اليوم» وكان موعدي معه الثالغة ظهرّا فى مبنى 

المخابرات العامة بحداتق القبةء لقد بدا لي اللواء موافي في هذا اللقاء محبطًاء 
وکأنه کان يرى المستقبل أمام عينيه. 

٠‏ كان سؤالي: لماذا لا تريدون الحديث عن زيارة مدير المخابرات العسكرية 
القطريةء هذه قضية أمن قومي؟ 

ه٠‏ قال اللواء موافي: لقد فو جنا هذه الزيارة» وتمت متابعتهاء وقد تولى 
القطري وحذره وعنقه! 

٠‏ قلت: ولكن تحركاته تطرح علامات استفهام عديدة» فهي أولًا تأتي قبل 
انتخابات الرئاسة» وهي ثانيًا جاءت بشكل سري» والأخطر أنه التقى 
قيادات كبرى من جماعة الإخحوان وبعض القوى السياسية الأخرى. 

١ه‏ قال: اللواء السيسي استدعاه إلي مكتبه» وكان حادًا معه. 

قلت: الحكومة القطرية تلعب دورًا مشبوهًا على الساحة المصرية» وتتدخل 
في شئون البلاد تدحلا سافرًاء وأنا كنت أتمنى أن تطرح الحقائق كاملة 
تحت قبة البرلمان. 

٠#‏ قال: هذه القضيةء المشير وحده» هو صاحب القرار فيهاء وأظن أنهم 
يفضلون معالجة الأمر بعيدًا عن البرلمان وعن الإعلام. 

HR 
أدركت أن اللواء مراد موافي» آراد أن يقول لي إن الأمر ليس في حوزته» وأن‎ 
القرار الو حيد هو فى يد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحةء وآن المشير‎ 
يفضل إنهاء الأزمة بيدا عن المناقشة العلنية.‎ 

وفي وقت لاحق فما بعد» كنت قد تحدثت مع اللواء عبد الفتاح السيسي 

مدير المخابرات الحربية حول هذه القضية» فأكد لي بالفعل أنه استدعى مدير 


ڍا 
د 
- 


دیا 
5 


الجيش واللخوان 
المخابرات العسكرية القطرية وعنفه وأكد له رفض مصر لهذه التحركات 
والزيارات السرية وحذره من تكرارها. 
EE‏ 

- كانت القضية الثانية التي أثرتها مع مدير المخابرات العامة في هذا اللقاءء 
هي قضية تردي الأوضاع الأمنية في سيناءء كانت أحداث العتف التي تجري في 
هذه البقعة من الأرض المصريةء تثير مخاوف الكثيرين على المستقبل» وتطرح 
علامات استفهام كثيرة عن الحاضر» ومجريات الأمور هناك. 

« قلت للواء مراد موافي: إلي متى ستبقى الأوضاع في سيناء حارج السيطرة 
الأمنية» لقد إختطف في أعقاب الثورة ثلاثة من ضباط الشرطة المصريينء 
وحتى الآن لم يتم العثور عليهم» كما آن أحداث العنف لا تتوقف هناك؟! 

٠#‏ قال اللواء موافي: الأوضاع في سيناء تنذر بخطورة شديدة» وأنا أعرف 
هذه الحقائق» منذ كنت محافظًا لشمال سيناء» بل وقبل ذلك خلال فترة 
عملي مديرًا للمخابرات الحربية, إلا أن الموقف الآن لم يعد يحتمل» 
التقارير التي تصانا تنذر بتطورات أخطر في الفترة المقبلة. 

قلت: وهل جرى إبلاغ المشير طنطاوي بهذه التقارير؟ 

١‏ طبعًا بالقطع» نحن نبلغه بالحقائق أولًا بأول. 

۾ قلت: وما رد فعله؟ 

٠#‏ قال: كان هناك اتفاق على القيام بحملة واسعة أكثر من مرة» ولكن 
تطورات الأوضاع الداخحلية في البلاد» واستمرار المليونيات المعادية 
للمجلس العسكري» وأعمال العنف» كانت جميعها سببًا في تأًجيل العملية 
الواسعة داحل سيناء. 

# قلت: لكن الموقف الآن ينذر بكارثة كبرى» وآنت تعرف أن«إسرائيل» 
تنتظر بالمرصاد؟ 


اسرارخلف الستار 
8 5ال :اریت عندما تلتقي مع المشير تبلغه بذلك» مطلوب حسم الأمر 
سريعًا في سيناء» وال فلن نستطيع محاصرة العناصر الإرهابية التي بدأت 
تنتشر هناك وتتواصل مع الجماعات التكفيرية داخل قطاع غزة» حيث 
يجري التواصل بينهما عبر الإنفاق المفتوحة بين الجائبين. 
استمر اللقاء مع اللواء موافي أكثر من ساعة من الوقت. 
وكان الرجل يبدو شديد القلق علي التطورات الجارية في سيناء» وكان من 
أنصار الحسم السريع مهما كانت التداعيات. 
المخابرات العامة إلي مبنى مجلس الشعب» وذلك للمشاركة في الجلسة 
المسائية» حاولت بعد ذلك مع د.سعد الكتاتني رئيس المجلس طرح قضية زيارة 
مدير الاستخبارات القطرية مجددًاء إل أنه قال لي: نحن في انتظار رد الحكومة 
ولا أستطيع طرح القضيةء إلا بعد أن تبلغني باستعدادها للرد علي ما آثير. 
أدركت في هذا الوقت» آنه لاأمل في طرح القضية مجددًاء فلجأت إلي الفضائيات 
والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي لإثارة القضية علي أوسع نطاق. 
HERR‏ 
كانت آحداث العنف في سيناء تتوالى» عمليات إرهابية يجري تنفيذها في 
مناطق متعددة» غير أن الخطر الأكبر تمثل في وصول هذه الجماعات المتطرفة 
إلي قلب مدينة العريش»ء حيث هوجمت أقسام الشرطة» واستشهد العديد من 
الضباط والجنود» وعم الرعب وعمليات خطف السيارات واحتجاز المواطنين» 
والسيطرة على شوارع رئيسية داخل المدينةء ثم التمكن من الاختفاء والهروب 
بطريقة مريبة. 
قبل ذلك بفترة وجيزة» كان اللواء أحمد جمال الدين مدير الأمن العام قد 
تلقى تكليفًا من وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بترأس وفد أمني كبيرء 
والقيام بمتابعة الأوضاع على الطبيعة في سيناء. 


دي 
n‏ 


الجيش والإخوان 

كان التكليف صادرًا بالأساس من المشير طنطاوي لوزير الداخليةء ولذلك 
صدرت التعليمات بتعاون الجيش مع قوات الأمن التي تصدت لهذه المسكوليةء 
وقامت بحصار بعض مواقع هذه الجماعات داخل مناطق سيناء المختلفة إل 
أن قوات الأمن لم تتمكن من القضاء عليهاء فقد انتشرت هذه الجماعات في 
دروب جبلية يصعب الوصول إليهاء كما أن الأنفاق بين سيناء وغزة ساعدت هذه 
العناصر اللإرهابية في الهروب إلي داخل القطاع بعيدًا عن ملاحقات رجال الأمن 
المصريين. 

عندما عاد اللواء أحمد جمال الدين بعد عدة يام قضاها في سيناء قدم تقريرًا 
إلى وزير الداخليةء الذي رفعه بدوره إلى المشير حسين طنطاوي» حيث تضمن 
هذا التقرير عدة نقاط: 

إن الموقف في سيناء يزداد خطورة يومًا عن يوم» وأن قواث الأمن وحدها 
لن تستطيع القضاء على هذه العناصر الإرهابية التي انتشرت في مناطق 
جبلية واسعة وصعبة داخل أرجاء سيناءء ون الجيش لابد أن يتدخل جتا 
إلي جنب مع قوات الشرطة قبل أن تنفلت الأوضاع وتصبح سيناء حارج 
السيطرة. 

٠‏ إن هناك تعاوتًا بين التنظيمات السلفية الجهادية المصرية التي توحدت 
في إطار تنظيم واسع» وبين بعض المنظمات التكفيرية في قطاع غزة» ون 
الأنفاق تسهل من تواصل هذا التعاون المشترك والإمداد بالسلاح والقيام 
بعمليات مشتركة وتوفير سبل الهروب بعيدًا عن عيون الشرطة المصرية. 

* إنه يتوقع زيادة حدة العمليات الإرهابية في سيناء» حال الصمت على هذه 
الجماعات» وأن هذه الجماعات لديها مخططات انفصالية تهدد الأمن 
القومي في الصميم»ء وآنه ينصح بضرورة التحرك السريع. 

كان المجلس العسكري قد ناقش هذه التطورات أكثر من مرة» وكان الجيش 

الثاني الميدائي على آهبة الاستعداد للتدخل» إلا أن المشير ظل يتخوف من هذه 
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اسرارخلف الستار 
المغامرة» في وقت كان الجيش فيه مشغولًا بأحداث الداخلء كما أن إدخال 
طائرات ومعدات عسكرية ثقيلة إلي هذه المنطقة الحدودية يحت اج إلي موافقة 
مسبقة من الحكومة الإسرائيلية وفقًا لما نصت عليه اتفاقية السلام المصرية۔ 


الإسرائيلية. 
لقدجرى تأجيل حسم الملف» إلي أن وقعت الكارثة الكبرى في مساء 
الخامس من أغسطس 2012. 


كانت الخطة قد جرى إعدادها مسبقًاء وكان الهدف هذه المرة هو القيام 
بعملية مزدوجة» قتل جنود مصريين» والقيام بعملية عسكرية داخل الحدود 
مع «إسرائیل؟. 
قبلها كانت الحكومة الإإسرائيلية قد حذرت رعاياها داخل سيناء من عمال 
إرهابية متوقعة بعد أن رصدت تحركات ونشاطا غير عادي لبعض الجماعات 
المتطرفة علي الحدود مع سيناء. 
وقد طلبث الحكومة الإسرائيلية من جميع رعاياها مغادرة سيناء فورًا والعودة 
إلي«إسرائيل بأقصى سرعة. 
في هذا الوقت قدم اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة تقريرًا عاجآا إلى 
المشير طنطاوي» ركز فيه على عدد من النقاط آبرزها: 
- أنه توافرت للمخابرات العامة معلوماث تقول إن هناك عناصر مثطرفة مصرية 
وفلسطينية تعد للقيام بعملية عسكرية كبرى تستهدف الجنود المصريين 
داحل سيناء» وأن هذه العناصر مدربة تدريبًا جيدًاء وآنها تستهدف من وراء 
هذه العملية نشر الفوضى وفرض سيطرتها الأمنية علي سيناء. 
- إن لدى الحكومة الإسرائيلية وأجهزته ا المعنية معلومات تتوافق مع 
المعلومات الواردة إلي المخابرات العامةء وآن هناك اتفافًا بين تنظيم 
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الجيش والإخوان 
الجماعة الجهادية السلفية المصرية وبين تنظيم«جلجلة» التكفيري فى 
فلسطين على القيام بهذه العملية المشتركة. 
- إنه ينصح برفع درجة اليقظة والاستعداد واستخدام سلوب المبادءة في 
الهجوم لإفشال هذا المخطط قبيل وقوعه» خصوصًا ون المخابرات 
العامة استمدت معلوماتها من عثاصر مقربة من هذا التنظيم من أبناء بدو 
سیناء» مما پؤکد مصداقیتها. 
كان التقرير مهسا وخطيرًاء وقد تلاقى في هذا الوقت مح تقرير آخر أعدته 
المخابرات الحربية تضمن ذات المعلومات وحذر من خطورة ماهو متوقع. 


Fee 


في الخامس من آغسطس 2012 كان هناك حمس وثلاثون عنصرًا مصريا 
وفلسطيتيًا يلتق ونء جاء بعضهم عبر الأنفاق من داخل غزةء وكان الآخرون 
ینتظرون داخل سیناء. 

في هذاالوقت جرى إغلاق الطريق من خان يونس إلي رفح في حوالي 
الخامسة مساءء» آي قبيل موعد انطلاق مدفع الإفطار بلحو الساعتين.. قسم 
المشاركون آنفسهم إلي عدة مجموعات» تح ركوا بسيارات دفع رباعي باتجاه 
جتوب رفح. 

كانوا يحسبون الوقت جِيّداء لقد اختاروا لحظة أذان المغرب وبدء الإفطار 
لتنفيذ عملياتهم الدنيئةء دون وازع أو حوف أو ضمير. 


كان الجنود المصريون يرابطون في كمين «الحرية» جنوب منطقة رفح» 
وبالقرب من منطقة «كرم أبو سالم» التي تقع داخل الحدود مع القوات 
الإسرائيليةء لقد انتهوا منذ قليل من إعداد وجبة الإفطار» تركوا أسلحتهم جانا 
واستعدوا لتناول الإفطار في هذا الشهر الكريم. 

كان النقيب «محمد» قائد الوحدةء قد قرر اللإفطار مع ضباط السرية في منطقة 
رفح» بينما انتظر الجنود في موقعهم» وقد ترکوا أسلحتهم جانا 
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أسرار خلف الستار 
بعد دقيقة واحدة من آذان المغرب» توقفت السيارات المهاجمة» هبط منها 
الإرهابيون» الخمسة والثلائون» كانوا يحملون رشاشات وأسلحة متقدمة 
وأطلقوا رصاصاتهم علي الجميعء سقطت أكواب المياه من أيدي الجنوده 
احتلطت دماؤهم بوجبات الإفطارء لم يتمكن أحد منهم من الإمساك بسلاحه 
ومواجهة القتلةء لقد فاجآوهم» وقتلوهم بلا رحمةء في دقائق معدودة سقط ستة 
عشر شهيدًاء وأصيب سبعة آخرون.. نجوا بحياتهم عندما أدعوا الموت بعد 
إصابتهم بالرصاص» وظلوا بلا حراك إلى أن غادر الإرهابيون منطقةاكمين 
الحرية» التي كان يرابط فيها الجنود. 
كان الإرهابيون يرتدون الملابس العسكرية الزيتيةء وكان أغلبهم ملثمون إل 
أنه بعد تنفيذ العملية أماط الكثيرون منهم اللثام عن وجهه وراحوا يهتفون«الله 
أكبر.. النصر لنا)» وكأنهم بذلك كانوا يخوضون حربًا عسكرية ضد الأعداء. 
في هه اللحظات الصعبةء كان هناك بعض الجرحى من الجنود اأمصريين 
يحاولون متابعة المجموعة الإرهابية قبل أن تغادر المكانء بعد أن قسموا أنفسهم 


- قسم استقل مدرعة الشرطة المصرية«فهد» ومضي بها متجاورًا الحدود مع 
إسرائيل باتجاه منطقة «كرم بو سالما. 


والقسم الآخر اتجه هاربًا إلى منطقة الأنفاق للعبور باتجاه قطاع غزة. 

بعد قليل انتشر الخبرء فأحدث صدمة عنيفة في أوساط المصربين» في 
هذا الوقت دعا المشير حسين طنطاوي إلي اجتماع عاجل للمجلس الأعلي 
للقوات المسلحةء تدارس فيه الأمر في ضوء المعلومات الأولية التي قدمها مدير 
المخابرات الحربية اللواء عبد الفتاح السيسي» والذي شار إلي وجو د عناصر 
مصرية وفلس طينية تنتمي لتنظيمات جهادية متطرفة» حصو صًا بعد قيام إسرائيل 
بتدمي ر المدرعة«فهد» وقتل غالبية عناصرها من خلال صواريخ وجهتها طائرات 
حربية إسرائيلية إلي العناصر الإرهابيةء التي كانت قد تخطت الحدود باتجاه 
منطقة کرم بو سالم. 


ډب 
A‏ 
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الجيش والإخوات 

في هذا الوقت تم رصد قيام عناصر من داخل قطاع غزة بمعاونة هذه 
المجموعة» من خلا قيامها بأعمال قصف نيران مدافع الهاون علي منطقة كرم آبو 
سالم» وهو ما أكده بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أراد من خلال 
هذا البيان كشف حقيقة التنسیق بن هذه القوی وبين قوی آخری لها نفوذ واسع 
داخل قطاع غزةء واستخدمت طلقات الهاون لحماية هذه المجموعة الإرهايية 
أثناء دخولها إلي منطقة كرم أبو سالم. 

وفي هذا الوقت أيضصًا بدت الاتصالات بين المخابرات المصرية وبين الحكومة 
الإسراتيليةء لتسلّم جثث الإرهابيين القتليء لمعرفة هویتهم وانتماءاتهم. 

وفي مساء اليوم ذاته وجه مصدر أمني بوزارة الداخلية المسئولية عن هذه 
الجريمة إلي جماعات تفكيرية سبق لها القيام بأعمال عنف داخل العريش ذاتها. 

كانت وسائل الإعلام المصرية الخاصة قد غيرت حريطة برامجها في هذا 
اليوم» وخحصصت برامج«التوك شو» ساعات طويلة في تحليل الحدث ونقل 
مشاعر الحزن التي اجتاحت الشعب المصري» بينما بدا التليفزي ون المصرى 
وکأنه غير معني ا حيث جاءت التغطية الإخبارية سطحية وهامشية. ۰ 

امستمر التليفزيون في بث برامجه العاديةء الترفيهية والاجتماعية وتم التعامل 
مع الحادث» وكأنه حادث عادي لا يستحق تغيير الخريطة البرامجية. 

وفي أعقاب الحادث مباشرة توجه الفريق سامي عنان رئيس الأ ركان إلى منطفة 
الحادث لمتابعة تطورات الأوضاع» والجهود المبذولة للقبض على الجناة وكان 
بصحبته اللواء أحمد يوسف قائد قوات حرس الحدود» أما رثاسة الجمهورية فقد 
آصدرت بياتا علي لسان المتحدث الرسمي باسم الرثاسة د.ياسر علي أكدت فيه 
علي إدانتها للحادث» وقالت:«إنه لن یمر مرور الکرام دون رد مناسب»! 

كانت كلمات البيان باهتةء لا تتناسب مع خطورة الحدث» والمؤامرة التي 
اسستهدفت الجنود المصريين علي الحدود» لقد قارن المصريون في هذا الوقت 
بين غضبة الرتيس مرسي وشدة انفعاله في مواجهة العدوان الإسراثيلي على غزة 


اسرار خلف الستار 
قبل هذا الحادث بأيام قليلة وبين رد فعاله علي حادث رفح» وتساءلوا في هذا 
الوقت» وهل دماء المصريين أضحت رخيصة إلى هذا الحد؟! 
في صباح هذا اليوم الاثنين السادس من آغسطسء» قام المشير طنطاوي بزيارة 
إلي مصابي حادث رفح الذين تم نقلهم من سيناء إلي مستشفي المعادي للقوات 
المسلحةء كانوا ثلاثة من المصابين هم: «حمدي فتحي علي» وهو مصاب بطلق 
ناري في الرأس» «ومحمود أحمد حسين» مصاب بطلق ناري في الرأس أيضًاء 
أما الثالث فهو «الجندي إبراهيم سعيد عبدالوهاب» وقد كان مصابا بطلقات 
في الصدر والفخذ» وكان هناك أربعة آخرون من الجرحى قد جرى احتجازهم 
للعلاج في مستشفي كوبري القبة العسكري قام بزيارتهم في وقت لاحق. 
لقد التقى المشير بالجرحى وبرفقته اللواء سمير خحلف الله مدير مستشفي 
المعادي العسكري وعدد من الأطباء المعالجين. 
٭ کان إبراهیم سعید» وهو شاب مجند» ينتمي الي إحدی القری عندما رآى 
المشير طنطاوي يدخل عليه قال له: عاوزين حق مصر ياسيادة المشير. 
١ه‏ رد المشير بالقول: طبعًا موش حنسيب حقكم ولا حق مصر .. أنت اسمك 
إیه؟! 


ه قال إبراهيم: آنا جندي مجند إبراهیم سعید عبدالوهاب. 


٠١‏ المشير: إيه اللي حصل؟! 

٠‏ إبراهيم: إمبارح» بد آذان المغرب مباشرة» دخل عليناعدد كبير من 
المهاجمينء كانوا لابسين ملابس عسكرية زيتية» كانوا حوالي 35 شخصًا 
ضربونا بالرصاص» قبل مانشرب الميه علشان نفطرء اترميت علي الأرض» 
بعد إطلاق الرصاص عليّء عملت نفسي ميت» لكن شوفتهم وعرفتهم! 


٠#‏ المشير: عرفتهم إزاي؟ 
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الجيش والإخوان 

إبراهيم: يافندم أنا لي سنة ونص موجود في المكان ده واللي أنا شرفتهم» 
شوفت ناس منهم قبل کده» آنا عارفهم کویس وعارف لهجتهم! 

٠٠‏ المشير: وبعدين؟ 

* إبراهيم بعد ما ضربونا بالرصاص کانوا بيهنوا بض ويهتفوا«الله أكبر .. 
الله أكبر»» وقضلت أتابحهم لخاية ما انقسموا نصفين» نصق أخذ المدرعة 
ومشيوا بها شمالًا باتجاه كفر أبو سالم» والمجموعة الثانية اتجهوا ناحية 
الأنفاق. 

یا إبراهیم» حقکم کلکم حیرجع» واحنا لایمکن نفرط في دم ولادنا أبدًا. 
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في صباح ذات اليوم» السادس من أبريل 2012ء عقد الرئيس محمد مرسي 
اجتماعًا بحضور عدد من كبار المسئولين من بينهم المشير حسين طنطاوي وزير 
الدفاع» واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخليةء واللواء مراد موافي مدير 
المخابرات العامة وآخرين» واستمع الرئيس خلال هذا الاجتماع إلى تقرير من 
مدير المخابرات العامةء وتقرير آخر من مدير المخابرات الحربيةء كما استمع 
إلى موقف وزير الداخلية والمعلومات المتوافرة حول الحادث. 

وقد أكدت التقارير الثلاثة على أن الحادث كان مخططًا له منذ فترة وأنه تم 
بتخطيط مشترك بين عناصر مصرية وعناصر فلسطينية متطرفة. 

وتقرر فى هذا الاجتماع أن يكون اللواء عبدالفتاح السيسي هو حلقة الوصل 
بين رئاسة الجمهورية والمجلس العسكرى بترشيح من المشير طنطاوى» وذلك 
لإطلاع الرتاسة أولا بأول على تطورات الأوضاع وتحريات المخابرات الحربية 
حول الحادث ومرتكبيه. 

ودار الحوار داخل الاجتماع أيضًا حول العملية«نسر» التي تقرر القيام بها 
للقضاء على العناصر الإرهابية المتطرفة في سيناء» والقيض على مرتكبي جريمة 


أسرارخلف الستار 

رفح» والبدء في تدمير الأنفاق التي تربط بين سيناء وقطاع غزة» لاسيما أن المعابر 
مفتوحة بين الجانبين» إلا أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة د.ياسر علي صرح 
بأنه لم يصدر قرار رئاسي بتدمير جميع الأنفاق بين رفح وغزة. 

في هذا الوقت أعلنت القوات المسلحة عن عقدها مؤتمرًا صحفيًا في 
اليوم ذاته السادس من أغس طس بمبنى إدارة الشئون المعنوية للإعلان عن 
تفاصيل العملية(نسرا»ء كما وعدت مصادر بالقوات المسلحة بالكشف عن 
هوية المتورطين في الحادث» لاسيما وأن مصدرًا عسكريًا مسئولًا قال لوسائل 
الإعلام:«إن نتائج التحقيقات حول هوية المتورطين في الحادث تضم الكثير من 
المفاجآت). 

وقال: «إن من حق الشعب أن يعرف هذه المفاجآت التي ستعلنها القوات 
المسلحة بكل وضوح دون النظر لأي اعتبارات آخرى». 

توقف المراقبون عند عبارتي«مفاجآت» وإعلان النتائج دون النظر لأي 
اعتبارات أخرى»» وكان السؤال: ماذا يقصد المستول العسكري» بهذه العبارة 
التي تحمل رسائل لا تخفي على أحد؟ 

قبيل بدء العملية «نسر» كانت مصر قد حصلت على موافقة الحكومة 
الإسرائيلية على إدخال العديد من المعدات العسكرية والطائرات لمطاردة 
الإرهابيين داخحل سيناءء وكان ذلك مؤشرًا مهما على أن الجيش قرر حسم الأمر 
هذه المرة. 

وفي هذا اليوم وجه الرئيس محمد مرسي كلمة إلى الشعب قال فيها إنه أصدر 
أوامره للقوات المسلحة والشرطة للتحرك لمطاردة الإرهابيين والقبض عليهم» 
ووعد الرئيس بفرض السيطرة الكاملة على المناطق التي استهدفت» وقال مطمتتًا 
ومتوعدًا في الآن ذاته:«إن سيناء آمنة» وسيدفع المتورطون الثمن غالياء وإن 
القوات المسلحة قادرة على مطاردة وملاحقة المجرمين أينما وجدواء وأن الأمر 
سيتصاعد اليوم للوصول إلى نتيجة حاسمة مع هؤلاء» وسيرون كيف يكو رد 
الفعل على هذا الجرم؟. 
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الجيش والإذخوات 

كان الغضب عارمًا في الشوارع والبيوت» وكانت الدماء تغلي في عروق 
الضباط والجنود في كل آنحاء البلادء وكان الجميع ينظ رون نتائج التحقيقات 
التي وعدت القوات المسلحة بإعلانها على الشعب. 

في عصر اليوم ذاته قام الرئيس محمد مرسي يرافقه المشير طنطاوي ورئيس 
الأركان سامي عنان ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بزيارة إلى العريش» 
إل أنه لم يتمكن من زيارة موقع الحادث» خوفًا من آي تطورات غير محسوبة. 

التقى الرئيس مرسي في العريش كتيبة حرس الحدود رقم (101)ء وتحدث 
للضباط والجنود الذين شاركوا في اللقاء» وآعرب لهم عن آسفه الشديد لسقوط 
الشهداء والجرحى» وقال إن المصلحة العامة تتحقق بالتوصل إلى الجناة والجهة 
التي تدعمهم والأخذ بالثأر لشهدائنا حماة الوطن! 

في هذا الوقت صرح اللواء مراد موافي لوكالة أنباء الأناضول ولصحيفتَي 
الأخبار والوطن بأن جهاز المعخابرات العامة كانت لديه معلومات مؤكدة عن 
وجود تهديدات بالقيام بهجوم إرهابي يستهدف وحدات عسكرية في سیناء قبل 
وقوع حادث رفح» وأن هذه المعلومات لم تشر إلى مكان أو توقيت الهجوم» 
وقال إن المخابرات العامة أبلخت الجهات المعنية بهذه المعلومات. 

لقد أثار هذا التصريح حالة من الغضب الشديد لدى مؤسسة الرئاسة» ولدى 
المشير طنطاوي على السواء خصوصًاآن المشير اعتبر أن الاتهام بالتقصير 
موجها إليه شخصيًاء فقام على القور بمعاتبة اللواء مراد موافي على هذا التصريح» 
إلا آن اللواء موافي أكد أنه لم يقل سوى ما يرضي ضميره. 

في هذا الوقت طلبت رئاسة الجمهورية من مستشارها القانوني المستشار 
محمد فؤاد جاد الله الرد على هذا التصريح» فأصدر تصري حًا فوريًا نفى فيه علم 
الرئيس محمد مرسي بالتقرير الذي قدمه مدير المخابرات العامة وحذر فيه من 
احتمال وقوع العملية الإرهابية. 


أسرار خلف الستار 
لم يقبل اللواء موافي محاولة تنصل البحض من المسئولية فأصدرت 
المخابرات العامة بيانًا يرد على التصريح الذي أدلى به المستشار فؤاد جاد الله 
حيث قال البيان«إن جهاز المخابرات العامة جهة معلومات فقط وليس سلطة 
تنفيذية» وإن المعلومات التي كانت لديه ببخصوص الحادث الإرهابي الذي وقع 
في سيناء» تم ارسالها إلى صناع القرار والجهات المسئولةء وبهذا ينتهي دور 
الجهاز». 
وكان هذا التصريح أيضًا بمثابة استفزاز للرتيس والمشير على السواء» أو بمثابة 
القشة التي قصمت ظهر العلاقة بين مدير المخابرات العامة وكبار المسثولين في 
الدولة. ٠‏ 


HN 


في السابع من أغسطس أعلن عن تشييع جثامين الشهداء الستة عشر من 
مسجد آل رشدان بمدينة نصر في جنازة عسكرية يحضرها رتيس الجمهورية 
وقادة القوات المسلحة وكبار المسئولين. 

وفي الحاشرة والنصف من صباح هذا اليوم» كنت قد مضيت إلى مسجد آل 
رشدان للمشاركة في الجنازة التي ستنطلق من هناك وصولا إلى قير الجندي 
المجهول بجو ار«المنصة) بمدينة نصر.. 

كان الحشد كبي راء وكان الألم باديًا على الوجوه» ومع دخول النعوش إلى 
ساحة المسجد ارتفعت أصوات أهالى الشهداء بالهتاف الممزوج بالبكاء 
والدموع.. 

كان المشهد رهياء سنة عشر جثمانًا جرى لها بعلم مصر» بينما بدا الذهول 
والحسرة على وجوه الجميع» ثم بعد قليل حضر إلى ساحة المسجد الفريق سامي 
عنان وعدد من القادة الحسکریین» ثم حضر رئيس الوزراء د.هشام قنديل. 


نیا 
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الجيشن والإخوان 

اتشر رجال الشرطة العسكرية يحيطون بالنعوش وكبار المسثولين» يساعدهم 
في ذلك عدد من ضباط الشرطة ورجال الأمن المركزي الذين احتشدوا فى 
الخارج لتأمين سير الجنازة. 

فورالانتهاء من ٠‏ أداء الصلاة على الجثامين» انفجر الغخضب في النفوس» 
وأطلقت الهتافات المعادية ضد رئيس الجمهورية وضد رئيس الوزراء حاول 
رجال الحرس الخاص وضباط وجنود الشرطة الحسكرية دفع رثيس الوزراء 
إلى خارج المسجد سريعًاء إلا أن جمهور الغاضبين راحوا يلقون بالأحذية على 
د.هشام قنديل وكادوايفتكون به وراحوايطاردون جميع القيادات السياسية 
الآحرى ومن بينهم د.عبدالمنعم أبوالفتوح الذي حاول البعض الاعتداء عليه 
وتكرر هذا الاعتداء ضد آخحرين ومن بينهم نادر بكار القيادي في حزب النور. 

وعندما هبطت من المسجد» فوجثت بجمهور كبير يحملني على الأكتاف» 
لتبطلق الهتافات مدويةء تطالب بإسقاط حكم المرشد. 

تم حمل النعوش الستة عشرء على متن سيارات للجيش» واتجهت جميعها 
ونحن خلفها باتجاه قبر الجندي المجهول» وهناك كان الضباط والجنود والقادة 
في انتظار وصول الرئيس» حملني المواطنون مرة آخرى على الأكتاف وراح 
الهتاف يشتعل من جديد» مطالبين بالثأر وإعلان نتائج التحقيقات على الفور. 
الأعلى للقرات المسلحة وزير الدفاع) والفريق سامي عنان (رئيس الأركان) 
وأعضاء المجلس الأعلى ود. كمال الجنزوري (رئيس الوزراء السابق)» ود. 
عصام شرف (رثيس الوزراء الأسبق)» والسيد عمرو موسى (المرشح الرئاسي 
السابى) وحمدین صباحي (المرشح الرئاسي السابق) وعدد كبير من الوزراء 
الحاليين والسابقين وغيرهم. 

كانت در.جة الحرارة مرتفعة للخايةء ظل الحاضرون ينتظرون الرئيس الذي 
أعلن عن مشاركته في الجنازة» انتشرت قوات الحرس الجمهوري لتحيط 


أسرار خلف الستار 

بالجنازة المنتظر انطلاقها بعد قليلء كانت كل المؤشرات تقول إن الرئيس قد 
تحرك من القصر الرئاسي متجهًا إلى المنصة. 

وفجأة بعد طول انتظار تم إبلاغنا بآن الرئيس عاد مرة أخرى إلى قصر الرئاسة 
بعد أن تم قطع الطريق عليه لمنعه من المشاركة في تشييع جثامين الشهداء. 

مضى موكب الجنازة»ء يتقدمه المشير طنطاوي» وارتفعت الهتافات» سادت 
حالة من الهرج والمرج» جرى على إثرها إنهاء مراسم التشييع بعد أمتار قليلة. 

كان المشير يشعر بالحرج» فقد كانت الهتافات تطالبه بالتدخل وإنهاء حكم 
الإخوان» كانت الأجواء متوثرة للغاية» بينما راح بعض المشاركين في العزاء 
يطاردون كل من يعرفون أنه ينتتمي إلى جماعة الإخوان و القوى المساندة 
لهاء وقد لوحظ في هذا الوقت غياب قيادات الإ خوان عن المشاركة في تشييع 
الجثامين. 


في هذا اليوم السابع من أغسطس وجه الرئيس محمد مرسي الدعوة لعدد من 
قادة الأحزاب السياسية لعقد اجتماع طارئ معهم في قصر الاتحادية لإطلاعهم 
على آخر التطورات الراهنةء وكان من بين الحضور: د.سعد الكتاتني«الحرية 
والعدالة)» د.عماد عبدالغفوراحزب النورا» أبوالعلا ماضي«حزب الوسط)» 
د.عصام العريان«الحرية والعدالة» د.صفوت عبدالغني«التنمية والبناء٤ء‏ د.أيمن 
نور«غد الثورة» وآحرون. 

بدأ الرئيس المحديث بالوضع الراهنء وتعهد بالانتقام من قثلة الشهداء وقال 
إنه يتابع سير التحقيقات بنفسه» وإنه لن يهدأله بال إلا بعد الوصول للفاعلين 
والمحرضين. 

ثم تحدث كبار المسئولين الأمنيين والعسكريين» لإطلاع قادة الأحزاب 
على آخر تطورات العملية العسكرية والأمنيةء التي تجري في سيناء لإعادة الأمن 
والاستقرار والقبض على المتورطين. 


الجيش والإخوان 

كانت وساثل اللإعلام الإسرائيلية قد بدأت حملة تستهدف إلصاق التهمة 
بحركة حماس» لم تكن هناك معلومات مؤكدة أو أدلة دامغة» وإنما مجرد 
تحليلات سياسية ترتكن إلى بعض الشواهد التي لم تتأكد صحتها حتى هذا 
الوقت. 

في مقابل ذلك» كانت هناك اتهامات أخرى وجهها الحديد من الساسة وبعض 
وسائل اللإعلام رأت أن«إسرائيل؟ هي المستفيد الأول من وراء هذه الجريمة 
النكراء» وآنها وظفت هذه العناصر ووفرت لها البيئة المناسبة لارتكاب جريمتهاء 
إلا أن تلك الاتهامات لم تكن أيضًا تستند إلى معلومات وأدلة يقينية. 

كانت هناك حلقة مفقودة» حول علاقة المنفذين للجريمة وبعض القوى داخل 
قطاع غزةء حصو صًا أنه جرى إغلاق الطريق ما بين خان يونس ورفح بعد عصر 
يوم تنفيذ العملية الإرهابية لتسهيل مرور الإرهابيين» وقد تساءل المحققون عن 
هوية هذه القوى» التي كانت تقف وراء التسهيلات التي قدمت للمهاجمين. 

وقي يوم الأربعاء 8 آغسطس دعا الرئيس لاجتماع لمجلس الدفاع الوطني 
برئاسته وبحضور عدد من کار المسئولين كان من آبرزهم: رئيس الوزراء 
هشام قنديل والمشير طنطاوي وزير الدفاع ورتيس الأركان الفريق سامي عنان 
ومدير المخابرات الحربية والاستطلاع اللواء عبدالفتاح السيسي وبقية أعضاء 
المجلس» اعترض آحد أعضاء المجلس على عدم وجود اللواء مراد موافي مدير 
المخابرات العامة في الاجتماع ووجود شخص آخر» ليس عضوا بالمجلس» 
وهنا فأجأً الرئيس مرسي جميع الحاضرين بالقول أنه أعفى اللواء موافي من 
منصبة وعين بدلا منه اللواء رأفت شسحاتة الحاضر في هذا الاجتماع . كان الخبر 
صادمًا» سادت حالة من الدهشة والوجوم وتساءل الجميع كيف ومتى ولماذا؟ 

وفي هذا الاجتماع كان الرئيس غاضبًا من التصريحات التي آدلى بها مدير 
المخابرات العامة اللواء مراد موافي والتي طالته شخصبًاء وكان أيضًا غاضبًا من 
عدم قدرة الشرطة الحسكرية وقوات الأمن على السيطرة على الأوضاع الأمنية 


أسرارخلف الستار 

أثناء تشييع الجثامين» مما تسيب في منعه من المشاركة في الجنازةء والاعتداء 
على رئيس الوزراء وآخرين. 

بعد انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني بقليل» تم الإعلان عن القرارات 
المهمة والخطيرة» التي مهدت لأحداث الثاني عشر من أغسطس وانقلاب 
الرئيس على المشير وعلى المجلس العسكري. 

كان أخحطر هذه القرارات هو الإعلان عن عزل مدير المخابرات العامة اللواء 
مراد موافي من منصبه بسبب التصريحات التي أدلى بها حول التقرير المقدم من 
الجهاز والذي سبق حادث رفح» كما تردد في هذا الوقت. 

كان القرار الثاني الذي اتخذه الرثيس محمد مرسي في أعقاب اجتماع مجلس 
الدفاع الوطني هو إبعاد اللواء ننجيب عبدالسلام (قائد الحرس الجمهوري) 
والذي قيل إنه نصح الرئيس بالذهاب للمشاركة في جنازة تشييع جثامين شهداء 
رفح دون مراعاة للمخاطر الأمنيةء وعّن بدلا منه اللواء محمد زكي الذي كان 
قائدًا للمظلات. 

وطلب الرئيس من المشير تعيين بديل لقائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي 
بدين» الذي انهم بالتقصير في حماية رئيس الوزراء عندما اعمُدى عليه داخل 
مسجد آل رشدان فعيّن المشير بدلا منه اللواء إبراهيم الدماطي نائب قائد الشرطة 
العسكرية. 

وطلب الرئيس من وزير الداخلية تعيين بديل للواء ماجد مصطفى كامل قائد 
الأمن المركزي لاتهامه بالتقصير فعين الوزير بدلا منه اللواء عماد كاملء وكذلك 
أقيل اللواء ممحسن مراد مساعد الوزير لأمن القاهرة وعين بدلا منه اللواء إسماعيل 
الصغیں كما أقيل مدير شرطة رئاسة الجمهورية اللواء أحمد إيهاب؛ لأنه نصح 
الرئيس بعدم المشاركة في جنازة الشهداء خوفًا على حياته» وقرر الرئيس أيضا 
إقالة اللواء عبدالوهاب مبروك مبحافظ شمال سيناء متهكًا إياه بالتقصير في أداثه 
وعدم التنبؤ بحادث رفح. 
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لقد كان قرار رئيس الجمهورية بالطلب من المشير إجراء التغبيرات المطلوبة 
داخل المؤسسة العسكريةء بمثابة صدمة لأعضاء المجلس العسكري» الذين 
طلبوا من المشير رفض هذه القرارات التي تمشل بداية تدخحل من الرئيس في 
المؤسسة العسكرية وهيكلتهاء وهو آمر قد يمتد-إذا ما تم السماح به إلى كبار 
المسئولين بالجيش. 

كان القادة العسكريون يستندون في موقفهم إلى المادة 53 مكرر من اللإعلان 
الدستوري المكمل الصادر في 17 يونية 2012 التي تنص على أن «المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان 
الدستوري بتقرير كل ما يتعلتق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد 
خدمتهم» ويكون لرثيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في 
القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع؟. 

كان هذا النص عاثقًا أمام رئيس الجمهورية الذي لم يكن قائدًا أعلى للجيش 
حتى هذا الوقت» خصوصًا أن الإعلان الدستوري الصادر فيي 30 من مارس 
1 أو الإإعلان الدستوري المكمل لم يتص أي منهما على وجود منصب 
القائد الأعلى للقوات المسلحةء إلا أن الرئيس كان يرى منذ خحطابه الأول أثناء 
تسلمه مراسم السلطة في الهايكستب في 30 من يونية 2012 أنه هو المسئول عن 
الجيش وأن بإمكانه أن بأمرهم ويصدر إليهم التعليمات. 

حدثت حالة ارتباك داخحل أوساط القيادات العليا للجيش في هذا الوقت» ثار 
عدد من أعضاء المجلس العسكري وطالبوا المشير برفض تنفيذ القراں إل أن 
المشير قال لهم:«يجب تفادي الأزمة وتفويت الفرصة؛ خوفًا من تردي الأوضاع 
المتوترة بعد حادث رفح». 

وفي هذا الاجتماع الذي عقد يوم الخميس 9 من غسطس 2012 بحضور 
كامل أعضاء المجلس العسكري؛ سأل آحد الأعضاء المشير طنطاوي وماذا إذا 
اتمخذ الرئيس قرارا بإقالة قيادات الجيش؟ فوج المشير بالسؤال » صمت ثم قال 
سيكون لكل حادث حديث ولا أظن أن الرئيس يفعلها! 
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كان الكثيرون يبدون اعتراضهم قي السابق على قبول المشير منصب وزير 
الدفاع في حكومة قنديل» وعندما ناقش معهم الأمر طالب بعضهم بالا يدي 
القَسم أمام الرئيس؛ لأن الإعلان الدستوري المكمل يعطيه الحق في ذلك» وبعد 
جدل طويل» وافق البعض على أن يؤدي المشير القسم» ولكن دون إذاعته في 
وسائل الإعلام واتفق الحاضرون على ألا يحضر المشير أي اجتماعات لمجلس 
الوزراء إلا إذا ترأسها الرئيس نفسه. 

کان المشير يعحاول أن يتفادى الأزمات لكنه حتى هذا الوقت لم يكن يعرف 
ماذا تخبى له الأقدا فقرر أن يؤدي لقم رغم أنه ظل لمدة ثلائة أيام عندما أعيد 
اختياره وزيرًاللدفاع في حكومة أحمد نظيف يرفض الانضمام إلى الحكومة 
شعورًا منه بالإهانة. 

عندما آذاع التليفزيون المصري مشهد المشير طنطاوي وهو يقف في الطابور 
لأداء القسم ويقف منتظرً! أداء الآخرين لقَسَم التكليف كان الأمر مثيرًا للجميع. 

وكانت الغضبة داخل المجلس الحسكري كبيرة؛ فقد اعتبر البعض أن تلازلات 
المشيرء لن تؤدي إلا إلى مزيد من تغل الرئيس وإساءة استخدامه للسلطة بما 
سيؤدي إلى تطورات خحطيرة في البلاد. 

حاول المشير تهدقة الغضب الذي ساد جميع الأوساط العليا للجيش 
المصري وكذلك الحال بالنسبة لرجال الشرطة العسكريةء فأصدر بصفته رئيس 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع قرارًا بتعيين اللواء حمدي بدين 
مساعدًا لوزير الدفاع لشثون سيناء» وما إن تمت إذاعة التليفزيون المصرى لهذا 
الخبر حتى ثار الرئيس وطلب من المشير طنطاوي التراجع عن هذا القرار؛ لأنه 
يحمل ترقية وتكريمًا للواء حمدي بدين» فاضطر المشير إلى التراجع وتعمين 
اللواء حمدي بدين ملحقًا عسكريًا بالصين. 

تصاعدت حدة الاستياء داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد هذا 
التراجع الجديدء حيث أدرك الكثيرون أن حوف المشير على الجيش ووحدته 
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سيدفعه إلى مزيد من التنازلات» وكان من رأي البعض فى هذا الوقت أنه م. 
يدفعه إلى مزيد من من راي ي من 
الأكرم للمشير أن يقدم استقالته احتجاجا. 


أدرك المشير أن الغخضبة واسعة» التقى بعض أعضاء المجلس الأعلىء قال 
لهم: أرجو تفويت الفرصةء أمريكا تقف بالمرصاد» إنهم ينتظرون هذه اللحظة 
لقد جاءت هيلاري كلينتون في 14 من يوليو الماضي لتصنع الأزمة وتدفع إلى 
التصعيد إن المطلوب هو رأس الجيش المصري» هدفنا الأساسي الآن حماية 
سيناء قبل آن تضيع» لا نريد مشكلات أو أزمات داخاية» لكن كل هذا الكلام 
لم يقنع أحدًاء فقد أدرك الكثيرون أن سلوك المشير سوف يغري رئيس الدولة 
بالإإطاحة به وبالإعلان الدستوري المكمل»› ليتمكن من الاستيلاء على جميع 
مفاصل الدولة وإصدار دستور يلبي مطالب جماعة الإخوان. 

وفي المخابراث العامة كان قرار إقالة اللواء مراد مواقي صادمًاء وقد شهد 
مبنى المخابرات العامة للمرة الأولى تظاهرة حاشدة من العاملين المدنيين 
بالجهاز تطالب بعودة اللواء مراد موافي لمنصبهء» حيث اعتبر أعضاء الجهاز أنه 

وفي اليوم تفسه أيصًا الثامن من أغسطس 2012ء شهدت البلاد حددًا آخرء 
إذ وافق مجلس الشورى على عدة قرارات أطاح فيها رئيس المجلس بأكثر من 
خمسين قيادة صحقية من رؤساء مجالس إدارات ورۋساء تحرير بالمۇسسات 
القومية المختلفة» اعتبروا من أنصار التظام السابقء رغم أن بعضهم تم اختياره 
في أعقاب الثورة» غير أن المخطط كان يمضي سريعًا نحو أخونة الصحافةء بعد 
السيطرة على الإعلام الرسمي في أعقاب اختيار كادر إخواني معروف هو«صلاح 
عبدالمقصود» وزرا لاوعلام. 

لم ينل قرار التغييرات الصحفية اهتمامًا واسعًا في خحضم الجدل الدائر حول 
حادث رفح وتداعياته» إلا أن صدور القرار في هذا الوقت تحديدًاء كان يعني 
أيضًا تهيئة المسرح لحدث كبير قادم في الطريقء غير أن الكافة تعاملوا مع الأمر 
وكآنه حدث طبيعي ولیس آكثر! 


أسرار كلف الستار 

في اليوم التالي التاسع من أغسطسء انتظر المصريون صدورَ بيان من القوات 
المسلحة يكشف عن هوية المتورطين في حادث رفح» خحصوصًا بعد توجيه 
اتهامات ضد أطراف فلسطينية متشددة داخل قطاع غزة» عبر الشائعات التي 
انتشرت في الأوساط الشعبية والإعلامية في هذا الوقت. 

طلب المشير طنط اوي من الرثيس مرسي الإذن إعلان نتائج التحقيقات 
الأولية وأبلغه بمضمون ما توصلت إليه التحقيقات» إلا أن الرئيس طلب تأجيل 
الإعلان لحين يتم التوصل إلى المعلومات الكاملة حول هوية وأسماء جميع 
المتورطين. 

ورغم غضبة المشير وإلحاحه الشديد» فإن الرئيس مرسي كان حاسكًا في 
هذا الأمرء وأصر على تأجيل إعلان التحقيقات» وهو آمر ترك علامات اهام 
عدیدة؟ 

انتظر الناس إعلان نتاتج التحقيق ات الأوليةء إلا آن الصراع كان قد حسم 
لمصلحة ما أراده الرئيس والتزم المشير الصمت وحاول تفادي الأزمة» مما آثار 
استياء الكثيرين من حوله. 

في هذا الوقت تساءل المصريون: ماذا حدث؟) ولماذا تم تأجيل الإعلان؟ 
انتشرت الشاثعات في كل مكان» كانت الأجواء محتقنةء ازدادت حدة الخلافات 
بين المجلس العسكري والرئيس» لكنها ظلت خلافات مكتومةء ودون إعلان. 

وفي هذا الوقت أيضا تسريب معلومات تقول إن حركة«حماس» قد طلبت 
من كبار المسثولين المصريين تأجيل إعلان آسماء المتهمين الفلسطينيينء 
حتى لا يحدث آي اضطراب في العلاقات بين الشعبين المصري والفلسطيني 
بسبب تورط بعض العناصر الفلس طينية المتطرفة في هذا الحادث» كما أشارت 
التحقيقات الأولية. 

ووفقًا لتصريح منسوب إلى مصدر أمني مسئول إلى صحيفة «المصري اليوم؟ 
فقد تم اتخاذ قرار التأجيل عنوة-رغم رفض المؤسسة العسكرية-لثلاثة أسباب» 
هي: 
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1- حتى ته دا الأجواء وتتضح الحقائق مام الشعب المصري الذي يجب 
آلأيخاط بين حر كة حماس أو الفصاتل الفلسطينية الأحرى وبين الجماعات 
الجهادية التكفيرية. 

2- حتى تكتمل التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية في الأحداث ويتم 
التوصل إلى جميع الأطراف المتورطةء لاسيما أن التحقيقات توسعت 
بشكل كبير» وتدخلت فيها أطراف متعددةء وهو ما يتطلب مزيدًا من الوقت 
والجهد. 

3- إعطاء الفرصة والوقت الكافيين للجهات الأمنية في ح ركة حماس حتى 
تستطيع القبض على المتهمين وتسليمهم لجهات التحقيق المصرية» حيث 
إن التحقيقات آثبتت أن المتهمين الفلسطينيين فرٌوا إلى قطاع غزة عبر 
الآنفاق بعد تنفيذ الجريمة. 

لقد صرح د. ياسر علي (المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية)» في 
هذا الوقت بأن الرئاسة ستعلن في تقرير كامل نتائج التحقيق والمعالجة الوقاتية 
للأحداث» غير آنه نفي ضلوع آي من المفرج عنهم من الذين صدرت بحقهم ' 
أحكام من الجماعات المتشددة في مصر فى هذه الأحداث. 

وفي يوم الجمعة 10 من أغسطس» كانت هناك تجمعات جماهيرية في التحرير 
ومدينة نصر تطالب بإعلان نتائج التحقيقات كاملة حول حادث رفح والثأر 
للشهداء» بينما غاب الإحوان والسلفيون عن هذه التظاهرات التي اقتصرت على 
بعض الأحزاب والقوى الثورية وجمهور غفير من المواطنين. 

وقي اليوم ذاته كان الرئيس محمد مرسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد 
الحصري بمدينة 6 أكتوبر» حيث ألقى خطابًا بعد انتهاء الصلاة قال فيه إنه يقود 
بتفسه العمليات الجارية في سيناء لتطهيرها من الإرهابين» وإن هذه العمليات لن 
تتوقف حتى تستقر الأحوال الأمنية في سيناء تمامًا. 


أسرار خلف اتسار 

لق د توقف المراقبون أمام مقولة أطلقها الرئيس مرسي خلال هذا الخطاب 
عندما قال:«سأۇدب المتجاوزين من المواطنين أو الجيش أو الشرطة» إل أن 
حا لم یکن يستطيع أن يتخيل وقائح ما شهدته الأيام التالية. 

في هذا الوقت كان الإعلامى توفيق عكاشة قد أطلق تحذيرًا من شاشة 
قناة«الفراعين! إلى المشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان وقال لهماهآنا 
أحذركما.. خلال 8ق امةن الط اة ا ازم ارين وار 
البعض أن هذه الأقاويل هي من باب المخاوف الطبيعية وليس أكثر. 

بعد انتهاء الرئيس من خطابه في مسجد الحصرى قرر السفر إلى مدينة العريش 
ومنها إلى رفح لمتابعة العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة لتطهير سيناء من 
البؤر الإرهابية. 

لقد وصل الرئيس في وقت مبكر من المساء يرافقه المشير حسين طنطاوي 
(وزير الدفاع) وريس الأركان الفريق سامي عنان» ووزير الداخلية اللواء أحمد 
جمال الدين» وعدد من القيادات الحسكرية والأمتية. 

في هذا الوقت نقلت صحيفة «الأهرام» عن مسئول أمني بارز تأكيده نجاح 
القوات المشتركة في عملية انسر سيناء؟ في القبض على ستة من العناصر 
المتطرفة في مدينة الشيخ زويد يوم الخميس 10 من أغسطس وإصابة مسلحين 
في مناطق أخحرى» وقال المصدر«إن آجهزة الأمن نجحت في تحديد شخصية قائد 
التظيمات المسلحة المسثولة عن العمليات الإرهابية في سيناءء وإنه فلسطيني 
الجنسية وينتمي إلى ما يعرف بجيش «جلجلة) في غزة؟. 

كان أكثر من 3500 ضابط وجندي يشاركون في عملية(نسر سیناء؟ تدعم هم 
87 مدرعة وطائرتان هليكوبتر قتاليتان» إضافة إلى 60 مدرعة جديدة و117 آلية 
أخرى وصلت يوم الخميس» وكانت التوقعات تشير إلى أن عدد المسلحين 
حوالي 1600 مسلح ينتمون لعدة محافظات مصرية فضلا عن انتماء آخرين لدول 
عربية مجاورة» وكان هؤلاء يطلقون على آنفسهم أصحاب«الرايات السوداء؟. 
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دیا 
ڍا 


الجيش والإخوان 

وصل الرئيس مرسي إلى العريش وسط إجراءات أمنية لم يسبق لها مثيلء 
توجه وكبار المسئولين إلى المنطقة الحدودية الشرقية في رفح في حوالي 
الخامسة من مساء اليوم ذاته10 غسطس۔ 

لم يكن الرئيس قد أصدر قرارًا بتعيين محافظ جديد لشمال سيناء في هذا 
الوقت» فكان اللواء مدحت صالح رئيس مجلس مدينة العريش في استقباله 
وعندما وصل الرئيس إلى منطقة رفح اصطحب في سيارته المشير طنطاوي 
ورثيس الأركان سامي عنان» ووسط الجنود والضباط اعتلى كرسيًا ليخطب 
فيهم» وإلى جواره وقف وزير الدفاع من الناحية اليسرى ورئيس الأركان من 
الناحية اليمنى. 

بعد انتهاء زيارة الرئيس إلى سيناء طلب من المشير طنطاوي ضرورة عقد 
اجتماع في الحادية عشرة من مساء اليوم ذاته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بحضوره شخصيًاء إلا أنه طلب من المشير أن يقتصر حضور الاجتماع على 
أعضاء المجلس الأعلى ال18 الآساسيين مع استبعاد كل المستدعين من الخدمة 
والذين ضكهم المشير إلى المجلس الحسكري طيلة الفترة السابقةء ولم يستطع 
المشير أن يرفض طلب الرئيس» وقرر بالفعل قصر الاجتماع على الأعضاء 
الأساسيين للمجلس العسكري» وكان ذلك تتازلا جديدًا من المشير أثار استياء 
الكثيرين من أعضاء المجلس. 

في هذا الاجتماع تحدث الرئيس عن تطورات الوضع في سيناء وعن الأسباب 
التي دفعته إلى عدم نشر مضمون التحقيقات الأولية في قضية استشهاد وإصابة 
الجنود في رفح.. وتجاهل الرثيس في حديئه أمام المجلس العسكري الحديث 
عن أسباب قراراته الأخيرة بإبعاد قائد الشرطة العسكرية وآخرينء» إلا أنه تحدث 
مطولًا عن المؤسسة العسكرية وضرورة النهوض بها وتوفير جميع الإمكانات 
الضرورية لها. 

كان الرثيس يستهدف من وراء هذا الاجتماع استمالة أعضاء المجلس الأعلى 
للقوات المسلحةء وكأنه يمهد الطريق أمام قرارات صعبة يريد منهم» إن لم يكونوا 
إلى جواره فيهاء فعلى الأقل يلتزموا بسياسة الحياد. 


أسرار خلف الستار 

انتهى الاجتماع في وقت متأخر من بعد منتصف الليلء بينما كانت الحشود 
قد انفصت منذ قليل من مي دان التحرير ومنطقة المنصة» وهي حشود كانت 
تطالب بمحاسبة المتسببين والمتورطين في ارتكاب الحادث الإرهابي ضد 
الجنود المصريين في رفح. لقد لوحظ حتى هذا الوقت أن رد فعل جماعة 
الإخوان المسلمین تجاه حادث رفح لم يکن قريّاء كما أنه تميز بعدم الاكتراث» 
بل إن بعض قادة الجماعة راحوا يحمّلون المؤمسسة العسكرية مسئولية ما حدث» 
ويطالبون المجلس العسكري بتسليم الرئيس كامل سلطاته» ولم يكن أحديعرف 
كنه هذه السلطات التي في حوزة المجلس العسكري» باستشناء سلطة التشريع» 
وهي سلطة أصيلة للمجلس في غياب البرلمان. 

کان حادث رفح يخطي على ما عداه من أحداث. کان الناس يتساء لون في 
كل مكان عن هوية القتلة» ومتى يُكشف النقاب عنهم؟ كانت المعلومات الأولية 
تقول إن نتائج التحقيقات التي كان بُفترض إعلانها يوم الخميس 9 آغسطس 
2 تشير إلى أن الجثت الخمس التي تسلمتها مصر من إسرائيل هي لعناصر 
فل طينية فتلت وهي في طريقها إلى القيام بعملية فدائية ضد الجيش الإسرائيلي 
في منطقة كفر أوسالم» كما أن مصدرًا عسكريًا مصريًا قال في هذا الوقت إن 
نتائج التحقيقات تضم الكثير من المفااجآت» ومن حق الشعب أن يعرفهاء 
وسنعانها بوضوح دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى. 

وعندما تشر هذا التصريح آدرك المصريون أن هناك أزمة تتصاعد بين الجيش 
والرئاسة» وتوقف المراقبون أمام عبارة«دون النظر إلى أي اعتبارات اخری»! 

في هذا الوقت كانت قد وصلت إلى الأجهزة الاستخبارية المصرية معلومات 
تتحدث عن تسلل بعض العناصر الفلسطينية المتشددة إلى داخحل سيناء ومصر؛ 
تحمل بطاقات الرقم القومي المصرية وتنتحل أسماء مصريين» راجعت الجهات 
العمسكرية مصلحة الأحوال المدنية في هذاالوقت» ووضح لها آن ما تردد عن 
سرقة ماكينات طباعة الرقم القومي من مصلحة الأحوال المدنية في سيناء وتهريبها 
إلى قطاع غزة واستخدامها بشكل غير شرعي» هو أمر جد ولا هزل فيه. 
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الجيشوالإخوان 

في هذا الوقت صرح وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين» بن سبعة 
أشخاص مشتبه في تورطهم في حادث قتل اجنود المصريين على الحدود قد 
تم تحدید هویتهم» وکان الجیش قد قبض علی 99 شخصًا ممن تدور حولهم 
الشبهات» وقيل إنه تم اكتشاف معلومات مهمة عن العناصر المتسللة عبر الأنفاق 
ببطاقات هوية مصريةء وكذلك حجم التنسيق بين العناصر الجهادية المصرية 
داحل سيناء وعناصر أخرى تنتمي إلى تنظيمات متطرفة داخل قطاع غزة. 

كان جهاز المخابرات الحربية يقدم المعلومات أولا بأرل إلى جهات 
التحقيق» وقد وضع الجهاز (الذي كان يترأسه اللواء عبدالفتاح السيسي في هذا 
الوقت)»ء يده على معلومات منتهى في الخطورة» وكان من رآيه ضرورة الإعلان 
عن الحقاتق كاملة؛ لإبراء ساحة القوات المسلحة من أي اتهامات قد تلحق بها 
بزعم عدم إفصاحها عن هوية القتلة.. إلا أن الأيام مضت دون إعلان عن هوية 
القتلة بعد صدور تعليمات من رئاسة الجمهورية بالانتظار تحت زعم استكمال 
التحفيقات» غير أن الأقدار كانت تحمل المزيد من المفاجآت. 


الانقلاب الناعم 


كان يوم الثاني عشر من أغسطس 2012 يومًا حاسمًا في تاريخ حكم مصر على 
يد أول رئيس مدني للجمهورية جرى انتخابه بعد نجاح الثورة وسقوط نظام مبارك. 

كان كل شيء يمضي طبيعيًا في القصر الجمهوري» لم يكن هناك شىء 
مختلف یافت الانتباه. 

في هذا اليوم نشرت مواقع التواصل الاجتماعى تصريكًا للدكتور «ياسر 
على» (المشحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية) قال فيه: «إن الحد الأقصى 
لإعلان اسم ناقب واحد لرئيس الجمهورية على الأقل هو مطلع الشهر المقبل 
وققًا للإعلان الدستوري). 

وفي اليوم ذاته عقد الرتيس محمد مرسي بحضور رئيس الوزراء وعد 
من الوزراء اجتماغا مع المحافظين»ء تم خلاله مناقشة العديد من القضايا 
والمشكلات» حصوصًا أزمة الكهرباء وتحديد مواعيد قطعها في بعض المناطق 
للتخفيف من حدة الضغط على المحطات» بعد أن تفاقمت المشكلة إلى حد كبير 
وباتت تهدد استقرار البلاد. 

للاحظ المتابعون للاجتماع أن هناك تعمدًا لإطالة فترة الاجتماع» الذي استمر 
لنحو حمس ساعات تقريبًاء مع أن القضايا الرئيسة تمت مناقشتها في وقت 


ټی 
آ 


الجيش والإخوان 
المشكلات التي يعانيها المواطنون مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين. 

في الوقت نفسه كان المشير طنطاوي قد دعا أيضًا إلى اجتماع للمجلس 
الأعلى للقوات المسلحة في الحادية عشرة صباحاء وذلك لمناقشة آخر تطورات 
الأوضاع في سيناء في ضوء التحقيق ات والعمليات العسكرية التي تجري في 
المناطق المختافة. 

حضر غالبية أعضاء المجلس الأعلى» وإن كان البعض قد تخلف عن الحضورء 
وكان من أبرز الذين لم يحضروا هذا الاجتماع الفريق مهاب مميش»قائد القوات 
من الإسكندرية إلى القاهرةء ففضل الذهاب إلى منزله بالقاهرة وأبلخ اعتذاره 
للأمين العام لوزارة الدفاع لإبلاغ المشير. 

وكان اللواء «عبدالفتاح السيسي» (عضو المجلس الأعلى» مدير المخابرات 
كانت الأعصاب مشدودة بسبب ممارسات ومواقف الرئيس» وأيضصًا تداعيات 
حادث رفح ورفض الرئيس اللإعلان عن النتائج الأولية للتحقيقات في هذا 
الأحادث. 


منذ البداية تحدث اللواء «حسن الرويني» (عضو المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة) مبديًا اعتراضه على قرار الرتيس مرسي بمنع أعضاء المجلس ممن هم 
فوق سن الخدمة من حضور اجتماع المجلس الأعلى مع الرئيس مساء الجمعة 
9 من غسطس 2012. 

قال الرويني: إن الإعلان الدستور المكمل يعطي رئيس المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة وحده سلطة القرار» وما جرى هو تجاوز لذلك! 

لم يكن اللواء الرويني وحده صاحب وجهة النظر تلك» كان هناك آنحرون قد 
آبدوا اعتراضهم على قرار الرئيس ووجهوا اللوم إلى المشير طنطاوي لاستجابته 
لهذا القرار. 


أسرار خلف الستار 

حاول البعض أن يحذر المشير من حطورة المرحلة المقبلةء إلا أن المشير 
كان يستمع إلى هذه الآراء في صمت» ثم حاول أن يهدئ من مشاعر الغضب» 
مؤك دا أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أحرىء وأنه وافق على مطلب الرئيس» لأنه لم 
برد أن يخلق زمة بين المجلس العسكري وريس الجمهورية. 

کانت الأجواء تنذر بحدث ماء وكانت كل المؤشرات تقول إن تهديدات 
اللإخوان بإصدار إعلان دستوري جديد يلغي الإعلان الدستوري المكملء 
هي تهديدات جادة» ون الرئيس يتبنى هذا الموقف» وهو أمر حتمًا سيقود إلى 
الصدام. 

بعد جدل طويل حول مواقف الرئيس من الإعلان الدستوري المكملء 
والمخاوف من تردي الأوضاع والعلاقة ما بين المجلس العسكري ورئيس 
الدولة.. انتقل الاجتماع إلى القضية التي كانت تشغل الجميع في هذا الوقت» 
وهي قضية الحملة الحسكرية على أوكار الإرهابيين في سيناء وآخر نتائج 
التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية حول حادث رفح.. تقد طالب أعضاء 
المجلس العسكري في هذاالاجتماع بضرورةإعلان الحقاتق كاملة على الشعب» 
خصو صا أن المؤشرات الأولية تؤكد مشاركة عناصر «فلسطينية» تمي إلى 
تنظيمات متشددة في ارتكاب هذا الحادث جنا إلى جنب مع العناصر الأصولبة 
التكفيرية الموجودة في منطقة «جبل الحلال» و«المهدية» داخل سيناء. 

لقد تساءل البعض عن أسباب رفض الرئيس إعلان نتائج التحقيقات» وطالبوا 
a a e E‏ 
آمام الشعب وأمام التاريخ. 


وعد المشير بطرح الأمر على الرئيس مجددًاء وقال إن اللواء عبدالفتاح 
السيسي طلب ذلك من الرئيس مرسي وحذر من خحطورة التكتم على نتائج 
التحقيقات» لاسيما بعد إعلان القوات المسلحة في وقت لاحق آنهاستعقد 
مۇتمرًا صحفيًا للإعلان عن هله النتائج. 


يی 
3 


ڍي 
9 


الجيش والإخوان 
في الثانية ظهرًا انتهى اجتماع المشير مع أعضاء المجلس الأعلىء رن جرس 
الهاتف.. كان المتصل على الجانب الآخر هو الرئيس محمد مرسي. 
- قال الرئيس: علمت أنكم كنتم قي اجتماع للمجلس العسكري» هل هناك 
جديد عن الوضع في سیناء؟ 
- أجاب المشير: نحن نتابع الأمرء والتحقيقات كشفت عن تورط جهات 
عديدة داخل قطاع غزة بالاشتراك مع بعض عناصر المنظمات التكفيرية في 
سيناء» ونحن جاهزون لإعلان الحقائق التي تم التوصل إليها. 
- قال الرئيس: هذا موضوع سنناقشه معا فيما بعد.. ما يهمني الآن أن رئيس 
الحكومة أبلخني آنه يحتاج إلى مليار وتصف المليار دولارفورًا لإنهاء 
مشكلة قطع الكهرباء» وبعحض الاحتياجات الخاصة بالمواد البترولية.. 
أرجو توفير هذا المبلغ وبشكل عاجل من ميزانية القوات المسلحة. 
- قال المشير: هذا مر صعب.. لقد سبق أن منحنا الحكومة أكثر من 7 مليارات 
دولار قبل ذلك لدعم الاحتياطي الاستراتيجي من العملة الأجنبيةء بل قمنا 
أيضًا بدفع مبالغ آخرى إليها. 
- قال الرئيس: لكن الحكومة تحتاج هذا المبلغ فورًا.. عمومًا أرجو أن تحضر 
إلى الرئاسة لمناقشة كيفية تدبير هذا المبلغ» وأرجو أن يحضر معك الفريق 
سامي عنان واللواء (محمود نصر» (المسئول عن الشثون المالية بالمجلس 
الأعلى)» لنصل إلى حل يرضي كل الأطراف» وياريت اللواء محمود نصر 
يجيب معاه أبواب الميزانية الخاصة بالقوات المسلحة. 
-قال المشير: متى نحضر؟ 
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أنهى اجتماعه للتوء طلب المشير 
اللواء محمودنصر للحضور إلى مکتبه» حیث يو جد مكتب اللواء معحمود نصر 
بالقرب من مكتب المشير في الدور الثاني في مبنى وزارة الدفاع. 


أسرار خلف الستار 

واللواء محمود نصر» هو من العقليات الاقتصادية المتميزة» لديه عمق في 
الهم والرؤية الاقتصادية يتحدى الكثيرين من خبراء الاقتصادء وكان هو أيضًا 
من أبرز الداعين لاستقالة أعضاء المجلس العسكري بعد تسلم الرئيس للساطة 
على الفور. 
محمود نصر: ولكن هذا المبلغ غير متوافر الآنء وقطكًا لا يمكن كسر الوديعة 
الدو لارية للقوات المسلحة» والتي هى مخصصة لمواجهة أي طارئ» آو احتمالية 
قطع المعونة الأمريكية 

- قال المشير: ليس آمامنا خيار.. 

فهم اللواء محمود نصر الرسالةء وذهب على الفور إلى مكتبه لإعداد الأوراق 
المطلوبة عن موازنة القوات المسلحة» وعندما أبلغ المشير الفريق سامي عنان 
باللقاء مع الرئيس تساءل الفريق: وما علاقتي أنا بالأمور المالية لكي أحضر هذا 
اللقاء؟! 

- قال المشير: الرئيس كان مَُصرًا على حضورك.. 

لم یکن مام رئيس الأرکان من خیار آخرء فأبدی مو افقته على الحضور جنا 
إلى جنب مع المشير واللواء محمود نصر. 
E‏ 
الأركان بقي في مكانه المعتاد بينما اصطحب قائد الحرس الجمهوري كلا من 
المشير ورئيس الأركان واللواء ممحمود نصر إلى صالون كار الزوار في الدور 
الأول من مبتى القصر الجمهوري بالاتحادية. 

قبل هذا الموعد بقليل بلغ د.ياسر على (ال متحدث باسم رثاسة | لجمهورية) 
جميع الصحفيين والإعلاميين المعتمدين بالرئاسة آن جدول أعمال الرتيس قد 
انتھی بانتهاء اجتماعه بالمحافظین» وأن عليهم الانصراف من مقر الرئاسة على 
المور. 
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في هذا الوقت أيصًا جرى اتصال باللواء عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات 
الحربية والاستطلاع للحضور بشكل عاجل إلى مقر رئاسة الجمهوريةء كان 
الاتصال قد جرى باللواء السيسي بواسطة مدير مكتب رئيس الجمهورية بعد 
وصول المشير طنطاوي والفريق سامي عنان مباشرة. 

وقد قيل له في هذا الوقت» إن اللقاء يستهدف مناقشة آخر نتائج التحقيقات 
في حادث رفح» وإن الرئيس يريد أن يجتمع باللواء السيسي في حضور المشير 
طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان. 

ولم يكن الأمر غريبًا بالنسبة للواء عبدالفتاح السيسي» فهو كان يتردد كثيرًا 
على مقر رئاسة الجمهورية منذ حادث رفح تحديدًا بوصفه المسئول عن حلقة 
الصلة بين المجلس العسكري ورئاسة الجمهورية. 

على القور وصل اللواء السيسي إلى مقر رتاسة الجمهورية » استقبله قائد 
الحرس» وكانت التعليمات إليه أن يجلسه فى غرفة خاصة بعيدًا عن صالون 
الاستقبال الذي يجلس فيه المشير طنطاوي والفرق سامي عنان واللواء محمود 
نصر. 

لم يكن قائد الحرس الجمهوري يعلم عن الأمر شيئاء كان الأمر فقط مقصورًا 
على عدد محدود من المقربين من الرئيس مرسي» انتظر اللواء السيسي في الغرفة 
المحددة بالدور الأول في قصر الاتحادية» قيل له إن الاجتماع مع الرئيس سوف 
یبدا بعد قلیل. 

كانت التعليمات تقضى بعدم حدوث أي لقاء أو اتصال بين اللواء السيسي 
والمشير طنطاوي في هذا الوقت» ولذلك ظل برفقته د.ياسر على المتحدث 
باسم الرئيس تارة» ود. أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرثيس تارة أخرى. 

كانت الرئاسة قد طلبت من جميع الصحفيين والإعلاميين الانصراف لحدم 
وجود آية مقابلات أخرى للرئيس في قصر الاتحاديةء بينما جرى التنبيه على 
طاقم الفنيين في التليفزيون المصري الانتظار دون آن يشعر الآخرون. 


أسرار خلف الستار 

بعد قليل حضر قائد الحرس الجمهوري ليخطر المشير ومن معه بدعوتهم 
إلى صلاة العصر خلف الرئيس» وبالفعل اصطحبهم قائد الحرس إلى المسجد 
الموجود داخحل حرم قصر الاتحادية وخلال اصطحابهم إلى المسجد قال لهم 
قاقد الحرس إن اللواء عبد الفتاح السيسي حضر إلى القصر» وهنا بادره الفريق 
سامي عنان بالقول: طيب خليه يحضر للصلاة معنا. 

لم يتبادر إلى ذهن الفريق أو المشير في هذا الوقت أي شك في هذا الأمرء لقد 
كان الاعتقاد السائد أن اللواء السيسي حضر لمتابعة ملف رفح مع كبار المسثولين 
برئاسة الجمهورية كما هى العادة. 

تولى الرئيس إمامة المصلين لصلاة العصرء وبعد انتهاء الصلاة قام بمصافحة 
بعض الحاضرين داخل المسجد» ومن بينهم المشير والفريق سامي عنان واللواء 
محمود نصر» ولوحظ عدم حضور اللواء السيسي للصلاةء ويبدو آن أحدًا لم 
یخطره ہذلك» بل بقی فی غرفته ومعه د.یاسر علی» حتى لا يلتقي مع المشير 
وجهًا لوجه. 

لم تكن هناك آي إجراءات غير عاديةء بل حتى الموبايلات ظلت في حوزة 
أصحابها دون أن يطلب أحد منهم تسليمها لأمن الرئاسة أو غير ذلك. 

عندما وصل المشير ومرافقوه بعد آداء صلاة العصر إلى الصالون الأرضي 
مجددا» اصطحبهم قاقد الحرس الجمهوري إلى الصالون العلوي الملحق 
بمكتب الرئيس وآبلغهم أن الرتيس سوف يحضر إليهم بعد قليل. 

في هذا الوقت» مضى الرئيس إلى حيث يجلس اللواء عبدالفتاح السيسي» 
قال له إن المشیر قدم استقالته من منصبهء ونه آبلغه بترشیحه وزرا للدفاع لبحل 
محله» وطلب منه أن يظل الأمر سرا حتى لا يسمع به الفريق سامي عنان أو 
الآحرون» وأنه أيضًّا رشح له اللواء صدقي صبحي قائد الجيش الثالث لتولي 
موقع رئيس الأركان بدلا من الفريق سامي عنان» وكذلك تغيير قادة البحرية 


والدفاع الجوى والقوات الجويةء وسيحل محلهم رؤساء أركان هذه الأفرع. 
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لم يفاجاً اللواء السيسي بترشيح المشير له» فقدكان يعرف ذلك منذ وقت ليس 
بالقصير» لكنه أبدى دهشته من الطريقة» خحصوصًا أن المشير لم يفاتحه في الأمرء 
رغم لقاثه معه منذ قلیل. 

قال الرئيس للسيسي: استعد لأداء اليمين الدستورية بعد قليل» وبعدها سوف 
التقيك مرة آخرى بحضور المشير طنطاوي بعيدًا عن الفريق سامي عنان» والذي 
قطعًا نت تعرف أنه كان يأمل أن يكون وزيرًا للدفاع» إلا أن المشير اختارك أنتء 
وأنت تحرف مدى تقديري للمشير واحترامي لمواقفه وإخلاصه» والحقيقة أن 
ترشيحه لك هو خير دليل على ذلك الإخلاص لمصر وللقوات المسلحة»ء فأنت 
من خحيرة العناصرء كما آننا جميكًا في حاجة إلى دماء جديدة تلقى قبولًا داخل 
الجيش» وأنت تعرف أن المشير حاول الاستقالة أكثر من مرة» وعندما وجدته 
مصرًا هذه المرة وافقتث على ذلك» لاسيما بعد آن رشحك لتحل محله وقال له 
إن اللواء« العصار» يعلم بكل هذه التطورات وهو من آشد المؤيدين لترشيحك» 
وإنني لهذا قررت إعادة تعيينه مساعدًا وحيدًا لوزير الدفاع وإبعاد كل من تجاوز 
سن الستين من أعضاء المجلس العسكري» بحيث يعود المجلس إلى وضعه 
الطبيعى. 


لم يكن لدى اللواء السيسي أية معلومات عن الدور الذي لعبه اللواء « العصار» 
في ترشيحه هو والآخرين لرئيس الجمهورية ليحلوا محل القيادات الحاليةء» لكن 
اللواء « العصار» كان معرودًا أنه منفتح على الجميع» وكانت له اتصالات بجميع 
القوى: التيارات الشبابية والقوى الليبرالية والتيارات السلفية وجماعة الإخوان 
المسلمين» وربمايكون بالفعل قد استشير في مسألة الترشيحات للقيادات 
العسكرية الجديدة كما تردد في هذا الوقت. 
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في الدور الأول» كان كل شيء قد تم إعداده» مدير المراسم قدم للواء السب 
ورقة تحوى صيغة القسم» وكان هناك أيضًا المستشار محمود مكي ورئيس 
الوزراء د.هشام قندیل. 

كان المستشار مكي على علم بقرار تعيينه ناتا للرئيس» تقدم لأداء القسم» 
ومن بعده تقدم اللواء السيسي وبعدها التقى الرئيس باللواء السيسي الذي تمت 
ترقيته إلى رتبة الفريق أول» وبعد لقاء قصير بينه وبين الرئيس» طلب منه رئيس 
الجمهورية الانصراف إلى مكتبه بالمخابرات الحربية لإدارة الأمور داخل وزارة 
الدفاع» لحين قيام المشير والفريق عنان بلملمة أوراقهما من الوزارة. 

کان الرئيس لا يريد حدوث لقاء مباشر بين الفريق ول السيسي وبين المشيرء 
حتی تمضي الأمور بهدوء وتستقر الأوضاع. 

انصرف الفريق ول عبدالفتاح السيسي» ولم يكن يعلم حتى هذا الوقت 
شيًا سوی ما أبلغه به رئيس الجمهورية» وکان على یقین من آن آمر ترشیحه تم 

مضى من الوقت ثلث ساعة بعد الوقت المحدد سلهًا لمقابلة الرئيس في 
الثالثة والربع بعد عصر اليوم» تساءل المشير: هو إيه الحكاية بالضبط؟ 

قال الفريق عنان: من المؤكد أن الرئيس انشغل بأمر ما. 

بدآالقلق يتسرب إلى الفريق سامي عنان» ظن الر جل لبحض الوقت أن 
هناك احتمالا لوجود موقف ماء كان وجود اللواء السيسي في هذا الوقت مدعاة 
للتساؤل. 

لم يحاول الفريق أن يناقش الأمرء لكنه درك أن شيا ما يجري الترتيب له من 
خلف ستار. 

كان هناك من يشير للفريق سامي عنان بأنه ربما يكون المرشح الأكثر حظًا 
لتولى منصب نائب رئيس الجمهورية» بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي» لقد 
وصلته إشارات ومعلومات من بعض المقربين إلى الرئيس بذلك» لكن الفريق 


ديا 
ډیا 
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عنان كان يقول دومًا: يكفيني أنني ديت دوري بأمانة وإخلاص طيلة تاريخي 
العسكري» كان يدرك بالقطع أنه لن يكون وزير «الدفاع؟ المقبل؛ فالقرار الذي 
الخذ في شهر مايو يسري على الجميع ممن هو فوق السن القانونية. 

بعد قليل دخل إلى الصالون رئيس الوزراء د.هشام قنديل» صافح ال ا 
ومن معه» وبعده بقلیل جاء | لمستشار محمود مكي» ولاحظ الحاضرون أن أحد 
المسثولين عن المراسم جاء في صحبته» وقال له: اتفضل يا سيادة النائب. 

كان الخبر غريبًا على الجميع» لم يكن أحد يعلم حتى وقت قليل مضى أن 
المستشار محمود مكي قد أسند إليه منصب نائب الرئيس. 

لم يعلق أي من الحاضرين على الأمرء غير آنهم آدركوا أن هناك شيتًا ما قد 
حدث. 

بعد ذلك مباشرة حضر الرتيس محمد مرسي» صافح الحاضرين» ودا على 
الفور فى سؤال اللواء محمود نصر (عضوٌ المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
للشئون المالية والاقتصادية).. 

- الرئيس: هل دبرت المبلغ المطلوب يا سيادة اللواء؟ 

- محمود نصر: أنا جبت ملخص لأبواب الموازنة العامة للجيش» بما فيها 

الاحتياطي . 

الأوراق» ويتساءل عن بعض الأرقام» استمر الحديث حول هذا الأمر لمدة سبع 
دقائق تقريباء وبعدها قال: أرجو تدبير المليار ونصف المليار دولار فورًا من آي 


بند من البتود. 
نظر اللواء محمود نصر للمشير منتظرًا التعليمات فقال له المشير: رغم 
صعوبة ذلك» لكن حاول تتصرف. 
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كان التوتر باديًا على الرئيس بعض الشيء» نظر إلى المشير طنطاوي وإلى 
رئيس الأركان سامي عنان وقال: أنت تعرف تقديري لك يا سيادة المشيرء وأنت 
كذلك يا سيادة الفريق ساميء وتعرفان أيضًا أننا في مرحلة جديدة» وأنا رئيس 
جمهورية أقدر الدور الذي قمتما به وكذلك دور المجلس العسكري في الثورة 
وتحقيتق الاستقرار وإجراء انتخابات نزيهة في البلاد. 

وأنا أشهد نكم جميعًا أديتم دوركم بكل أمانة وإخلاص» وأعرف أيضا أنك 
لم تكن راغجًا في الاستمرار يا سيادة المشير؛ ولذلك أبلغكما اليوم بأن دوركما 
انتهى عند هذا الحد؛ لأن لكل مرحلة رجالهاء ومن حقي كرئيس منتتخب 
للجمهورية أن أختار ناسا لا يقلون وطنية عنكم لقيادة الجيش في هذه المرحلة 
الصعبة خحصوصًا بعد حادث رفح وتداعيات هذا الحادث. 

أصيب المشير ورئيس الأركان بحالة من الصدمة والذهولء لم يصدقا 
ما سمحاه منذ قليل» قد أد ركا الآن أن الرئيس قد أعد لهما «فضًا»ء وآنهما تعرضا 
للخديعة. 


- بادر المشير طنطاوي بالرد على الرئيس بالقول: ولكنْء هناك إعلان 
دستوري مكمل يمنع عزل آي من قيادات الجيش. 

- رد عليه الريس على الفور وقال: لقد ألغيت هذا الإعلان الدستوري 
المكمل أمس» ونّشر في الجريدة الرسمية» وانتهى الأمر. 

- قال المشير: ولكن ذلك غير دستوري. 

- رد الرئيس بالقول: آنا رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة 
ولد جميع الصلاحيات» ثم إن إلغاتي الإعلان الدستوري جاء تلبية لرغبة 
الشعب المحتشد فى الميادين وأيضًا إعمالا لساطات رئيس الجمهورية. 


- قال المشير: ولكن سلطة التشريع هى في يد المجلس العسكرى لحين 
انتتخاب مجلس الشعب» وأنا أرى أن هذا القرار يمثل إهانةء لقد طلبت 


ډں 
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الخروج قبل ذلك بعد تسلمك السلاطة ولكنك رفضت ذلك وطالبشا 
بالاستمرار لحين وضع الدستور. 
- قال الرئيس: هناك متغيرات طرأت» والموضوع حسم» وقد ألغيت الإعلان 
الدستوري المكمل» وأصدرت قرارًا بتعيينك آنت والفريق سامي عنان 
مستشارين عسكريين لي» وسيكون لكما مكتبان في القصر الجمهوري» 
كما أنني قررت منحك قلادة النيل يا سيادة المشير وأنت وسام الجمهورية 
يا سيادة الفريق سامي» ولا إيه رآيك؟ 
- قال الفريق سامي عنان وقد أخذته الدهشة: نحن أدينا رسالتنا بشرف 
وكرامة» ولم نكن طامعين في سلطةء وتحملنا جميع المخاطر عند وقوفنا 
مع الشورةء ولذلك إذا كان هناك مصلحة عامة من وراء هذا القرار فحن 
لبس لدينا اعتراض» ولكنْ هناك إعلان دستوري مكمل» لا يعطيك الحق 
في عزلنا بهذه الطريقة. 
هنا تدخل المستشار محمود مكي الذي کان قد غين منذ قليل ناتا لرئيس 
الجمهورية وقال: من الناحية الدستورية والقانونية يحق لرئيس الجمهورية إلغاء 
هذا الإعلان المكملء والذي نعرف أنه جاء في ظروف غير طبيعية» كما آنه لم 
يجر الاستفتاء عليه ولم يتل الرضا الشعبي۔ 
أدرك المشير طنطاوي آن الأمر قد حسم» لم يكن آمامه من خيار آخرء الرجل 
لم يكن طامعًا في السلطةء وكان دومًا يعلن أنه ينتظر تسليم السلطة إلى الرئيس 
المنتخب وبعدها سیقدم استقالته» تخوف من أن تکون معارضته سببًا في حدوٹ 
انشقاق داخل الجيش يمتد إلى حريق يطال الوطن» وهو الذي حاول تفادى ذلك 
طيلة الفثرة الائتقالية. 
وقبيل أن يغادر المشير ومن معه القصر الجمهوري» قال اللواء محمود نصر 
موجهًا حديثه للرئيس: وآنا أيضا أتقدم باستقالتي يا سيادة الرئيس. 
كان د. محمد مرسي يعرف جيدًا القدرات التي يتمتع بها اللواء محمود نصرء 
ولذلك بادر على الفور: لاأ آنا محتاجك معانا يا سيادة اللواء. 
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ودع الرئيس المشير ورئيس الأركان واللواء محمود نصرء ركب المشير 
ورئيس الأركان في سيارة واحدة» كان الذهول يسيطر عليهماء لم يصدقا ماحدث» 
وما إن ركبا السيارة حتى طلب المشير من السائق تشغيل الراديو. 
وبالفعل بعد دقائق معدودة» كان د.ياسر على (المتحدث باسم ریش 
الجمهورية) يعلن البيان التالي: 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 13 فبراير 2011 وعلى 
الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 والاطلاع على الإعلان 
الدستوري الصادر فى 17 يونية عام 2012 قرر رئيس الجمهورية ما يلي: 
- المادة الأولى: يلغي الإعلان الدستوري الصادر فى 17 من يونية 2012. 
- المادة الثانية : بُستبدل بنص المادة (25) فقرة (2) من الإعلان الدستوري 
الصادر فى 30 مارس 2011 النص الآتي: 
«ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 
(56) مرن هذا الإعلان». 
- المادة الثالثة: إذا قام مان يحول دون استكمال الجمعية التأسسية عملها 
شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف 
المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور 
الجديد خلال 8 أشهر من تاريخ تشكيلهاء ويُعرض مشروع الدستور على 
الشعب لاستفثائه في شأنه خلال (30) یوما من تاریخ الانتهاء من إعداده» 
وتبدا إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة 
- المادة الرابعة: يدشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية» ويُعمل 
به اعتبارًا من اليوم التالي من تاريخ نشره. 
صدر برئاسة الجمهورية يوم الأحد 24 من رمضان 1433 هجرية الموافق 


12 من أغسطس 2012. 
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وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية: إنه في إطار استكمال أهداف 
ثورة الخامس والعشرين من يناير وتطوير مؤسسات الدولة قرر السيد رئيس 
الجمهورية ما يلى: 

5 آولا: تعيين المستشار محمود محمود محمد مکي ناتا لرئیس 
الجمهورية. 

- ثانًا: إحالة المشير محمد حسين طنطاوي (القائد العام للقوات المسلسسة 
وزير الدفاع والإنتاج الحربي) إلى التقاعد اعتبارًا من اليوم» ومنحه قلادة النيل 
تقديرًا لما قدمه من خدمات جليلة للوطن وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية. 

- ثالتًا: إحالة الفريق سامى حافظ أحمد عنان (رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة) إلى التقاعد اعتبارًا من اليوم» ومنحه قلادة الجمهورية تقديرا لماله من 
الكفاءة والتفانى فى خدمة الوطن» كما قرر السيد الرئيس تعيينه مستشارًا له. 

- رابما: قرر السيد رئيس الجمهورية إحالة الآتية أسماؤهم إلى التقاعد 
اعتبارًا من اليوم الثاني عشر من أغسطس وهم: الفريق مهاب محمد حسين 
مميش» والفريق عبد العزيز محمد سيف الدين» والفريق رضا محمود حافظ عبد 

كما قرر السيد رئيس الجمهورية ترقية اللواء ركان حرب عبدالفتاح سعيد 
حسين خليل السيسي إلى رتبة الفريق أول اعتبارًا من اليوم» كما قرر تعيينه قاتا 
عامًا للقوات المسلحة اعتبارًا من اليوم ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربى. 

وقرو السيد الرئيس ترقية اللواء أركان حرب صدقي صبحي سيد أحمد إلى 
رتبة الفريق اعتبارًا من اليوم وتعيينه ريسا لأر كان حرب القوات المسلحة اعتبارًا 
من البوم. 

وقرر السيد رئيس الجمهورية أيضًا تعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعدًا 
الحربي. 


أسرار خلف الستار 
کما قرر الرئیس تعیین السید مهاب محمد حسین ممیش رئیسًا منتدًا لمج 
إدارة هيئة قناة السويس» والسيد عبد العزيز محمد سيف الدين ريسا لمعجا 
إدارة الهيثة العربية للتصنيع. 


Fak 


كانت تلك هى المرة الأولى التي يستمع فيها المشير طنطاوي والفريق سامي 
عنان إلى قرار تعيين الفريق ول عبدالفتاح السيسي في منصب وزير الدفاع 
والفريق صدقى صبحي في منصب رئيس الأركان. 
- أحدث قرار اختيار السيسي وصدقى حالة من الطمأنينة لدى المشير 
طنطاوي والفريق سامي عنان» خفف من وقع الصدمةء ولكنهما ظلا 
يشعران بالإهانة التي سببها لهما القرار المفاجى. 
اقترب الركب من مبنى وزارة الدفاع» كان الفريق أول السيسي قد انصرف 
على الفور بعد آداء القسم» مضى وزير الدفاع الجديد إلى مبنى المخابرات 
الحربيةء حيث ظل يدير الوزارة من هناك لفثرة من الوقت. 
وعندما وصل المشير ورئيس الأركان إلى مبنى الوزارة الف حولهما القادة 
والضباط الذين سمعوا بالخبر من شاشة التليفزيون» وتساءل البعض عما إذا كان 
سيعقد اجتماع للمجلس العسكري لتدارس الأمرء إلا أن المشير قال لهم: «لقد 
انتهى الأمرء والفريق أول السيسي ابني والفريق صدقي صبحي ابني» وأنا الذي 
رشحتهماء وعلينا أن نتجاوز الحدث» المهم هو الجيش وسلامته» وأنا آمن على 
الجيش تحت قيادة الفريق أول السيسي»» بعدها أغلق المشير باب مكتبه وراح 
يلملم آوراقه بمساعدة مدير مكتبه اللواء يسري زكي» وكذلك فعل الفريق سامي 
ان 
كان الفريتق مهاب مميش نائمًا في منزله في هذا الوقت» رن جرس الهاتف» 
وكان على الجانب الآخر أحد مساعديه: 
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- تساءل الفريق مميش: خبر إيه؟ 

- قال له: لقد تم الإعلان منذ قليل في التليفزيون عن إعفائك من منصبك 

وتوليك منصب رئيس هيئة قناة السويس» وبدأ يسرد عليه بقية القرارات 
الآخحرى. 

- قال الفريق مميش: الحمد لله على كل شيء. 

وما حدث مع الفريق مميش» الذي عَّن ريسا لهيئة قناة السويس» هو ذاته 
الذي حدث مع الفريق عبد العزيز سيف الدين (قائد قوات الدفاع الجوي) والذي 
عَيّن رثيسًا للهيئة العربية للتصنيع» وأيضًا اللواء رضا حافظ (قائد القوات الجوية) 
الذي عَيّن وزيرًا للدولة لاإنتاج الحربي۔ 

كان الخبر صادمًا للكثيرين» لم يتوقع الناس آن يحسم الرئيس الأمر بكل هذه 
السهولةء غير أن هناك من كان يرى أن القرار هو تحصيل حاصل» وأن المشير 
ورئيس الأركان كانا يرغبان في مغادرة الساحة في أقرب وقت ممكن» وآنه ربما 
لهذا السبب قبلا بهذا الوضع وکا پإمكانهما قلب المائدة على الرئيس! 

في مساء اليوم ذاته كان الرئيس مرسي على موعد مع حشد من الأئمة والدعاة 
لحضور الاحتفال بليلة القدرء وقد آلقى الرئيس خطابًا في هذا الاحتفال تناول 
فيه التخييرات التي أجراها عصر اليوم ذاته لعدد من القيادات الحسكرية الكبرى» 
حيث قال: «ما اتخذته اليوم من قرارات لم أوجهه أبدًا لأشخاص أو لإحراج 
مؤسسات». وأضاف: «لابد من الوفاء لمن كانوا أوفياءء وأنا قصدت مصلحة 
الأمة ومصلحة الشعب». 


في هذا الوقت ثار جدل كبير في الشارع حول ا إذا كان ما جرى قد تم بالتفاهم 
بين المؤسسة العسكرية والسلطة أم تم عن طريق الخديعة كما حدث في سيناريو 
عزل المشير أبو غزالة عندما استدعاه مبارك وقال له: ارتد ملابسك المدنية وتعالَ 
صباتا لأننا سنغادر إلى الأردن» وعتدما وصل إلى هناك وجد نفسه يؤدي القسم 


أسرار خلف الستار 

مساعدا لرئيس الجمهورية» بينما جيء باللواء يوسف صبري أبو طالب محافظ 
القاهرة السابق لتولي منصب وزير الدفاع دون علم المشير أبو غزالة..؟! 

لقد قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية د.ياسر على: «إن قرار الرئيس 
بالتغيير تم بالمشاورة والتفاهم مع الأطراف المعنية!» وهو ما أكده اللواء محمد 
العصار (عضو المجلس العسكري» مساعد وزير الدفاع). 

ما المستشار القانوني للرئيس محمد فاد جاد الله فقد قال بعد مرور حوالي 
2 ساعة من الحدث «إن الرئيس اتخذ القرار بنفسه ودون الرجوع لأحد وإن 
القادة المحالين لم يعرفوا به إلا بعد إصداره». 

لقد توقف المراقبوت أمام التصريح الذي أدلت به المتحدثة باسم الخارجية 
الأمريكية والذي قالت فيه: «إن واشنطن كانت على علم بوجود مشاورات حول 
تغيير ات بقادة الجيش في مصرء وما حدث کان تشاوريًا ولیس انقلاا). 

كانت كل المؤشرات في هذا الوقت تشير إلى أن هناك طرفًا ما أبلغ الإدارة 
الأمريكية بوقائع «خديعة الثاني عشر من أغسطس)». كانت الاتهامات في البداية 
محصورة في احتمالية قيام أمير قطر بهذا الدورء وخصوصًا آنه التقى الرئيس 
مرسي على مدى ساعتين ونصف الساعة من الخامسة إلى السابعة والنصف مساء 
السبت 11 أغسطس» آي قبيل قرار الإقالة بساعات قليلةء وانه غادر القاهرة في 
مساء السبت نفسه يوم الزيارة. 


غير أن المعلومات أكدت أنه لم يكن هو الذي أبلغ واشنطن ذلك» وإنما من 
تولى إبلاغ الإدارة الأمريكية بما سيجرى في اليوم التالي كان هو د.عصام العريان 
الذي كان مسئولًا حتى هذا الوقت عن ملف العلاقات الخارجيةء وكان أيضًا 
ناتا لرئيس حزب الحرية والعدالة ومن أكثر المقربين إلى الرئيس محمد مرسي» 
الذي كان وراء ترشيحه لرئاسة حزب الحرية والعدالة إلا أن خيرت الشاطر 
رشح د. سعد الكتاتني الذي فاز بالمتصب من الجولة الأولى. 
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كان د.عصام العريان يتردد في سرية تامة على قصر الرئاسة خلال الفترة التي 
تلت حادث رفح» وکان یجلس منفردًا مع الرئیس» وكانت الشائعات تقول إنه 
رہما يكون مرشًا لمنصب نائب الرئيس أو مساعده لشثون العلاقات الخارجية 
في هذا الوقت. 

لقد تولى بنفسه إبلاغ واشنطن أن الرئيس قد اتخذ قراره بإجراء تغييرات في 
القيادات العسكريةء وأن الأمر يتم بالتشاور مع بعض أعضاء المجلس العسكري 
بهدف تولى الرئيس كامل سلطاته وإنهاء تقاسم السلطة في البلادء كما كانت 
جماعة الإخحوان تردد في هذا الوقث. 

لم يكن الأمر غريا على الدكتور العريان فعلاقته بالأمريكيين تعود إلى فترة 
بعيدة» إذ سبق له أن تولى ملف الحوار مع القادة المسئولين بالإدارة الأمريكية في 
فترات سايقة» كما أنه عقد في يوم الجمعة 8 من نوفمبر 2011 اجتماعًا مهما بمقر 
حزب الحرية والعدالة مع «وليام تايلور» مستول ملف نقل السلطات في الشرق 
الأوسط دار فيه حوار حول انقخابات مجلس الشحب» ومطالب الإخوان من هذه 
الانتخابات. 


كما تطرق الحوار إلى تعهدات جماعة اللإخوان للإدارة الأمريكية فيما يخص 
احترامها اتفاقية السلام مع إسرائيل وغيرها من المطالب. 

باختصار كانت علاقة عصام العريان بالأمريكيين قوية ووثيقة وترجع إلى 
سنوات سابقةء وربما كشفت زبارة العريان للولايات المتحدة في شهر نوفمبر 
2 برفقة قة عصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية فيما 
بعد) وما أعقبها من تصريحات عن حق اللاجئين اليه ود المصريين في العودة 
إلى مصر عن الكثير من هذه الحقائق 

آدرك الرئيس مرسي أن الأمريكيين ليسوا ضد تغيير القيادات العسكرية» لقد 
استمع إلى هذا الكلام قبل ذلك من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون 
خلال لقاته بها فی 14 من ولیو 2012ء إلا آن التأكیدات الدرد اي ابا 
د.عصام الحريان حسمت كل شيء. 


آسرار خلف الستار 

أما عن الموقف الإسرائيلي من هذه التخييرات فقد أشار الموقع الإلكتروني 
للقناة العاشرة الإسرائيلية آن سلسلة الإقالات وتغيير القادة المدهش الذي قام به 
رئيس مصر محمد مرسي في قيادات الجيش أدهش تماما الحكومة الإسرائيلية. 

وقد أكد موقع القناة الإسرائيلية أن إسرائيل فوجئت تمامًا بهذه التعيينات» 
وأن ثمة أحدًا في إسرائيل لم يتوقع أن تؤدى الأحداث الإرهابية في سيناء إلى 
إجراء كهذا. 

وأشار الموقع إلى أن الرئيس مرسي كان يخطط لهذه الخطوة منذ فترة» وآن 
التحرك للحكم الإسلامي في مصر حدث تدريجيًاء وآن مصر في الطريق لأن 
تصبح دولة إسلامية وفقًا للنموذج التركى. 

في هذا الوقت راحت جماعة الإحوان تدعو إلى التظاهر في جميع 
المحافظات تر حيبًا بقرارات الرئيس» وزحف المئات إلى قصر الاتحادية يهتفون 
«حرية وعدالة - مرسى وراه رجالة).. وبدأ بعض قادة الجماعة والمرتبطين 
بهم يررّجون آن قرارات الرئيس جاءت للحيلولة دون حدوث انقلاب عسكري 
بالتزامن مع مظاهرات 24 من أغسطس. 

أماد.عصام العريان فقد كان ريه أن «القرارات جاءت لإحباط مخططات 
الشورة المضادة» ولكي تفضح الذين يعملون على نشر الفوضى»» مؤكدًا آنها 
ارتبطت بأحداث سيناء التي أظهرت حالة من الترانحي في أداء المؤسسة العسكرية 
وعدم الانضباط في هذا الوقت. 

وراح العريان يتجنى على الحقيقة بالقول: «إن هذه القرارات كشفت الطرف 
الثالىث الذي يعمل على إعاقة مسيرة التحول الديمقر اطي للشعب المصري!.. 
ويبدو أن هذه الادعاءات هي التي روجها لأصدقائه الأمريكيين. 

كان الموقف غامصًاء فحتى هذا الوقت» لم يستطع أحد الوصول إلى المشير 
أو رئيس الأركان» الهواتف كانت مغلقةء كان هناك اختفاء تام لهما وللآخرين.. 
وييدو أن ذلك تسبب فى انتشار موجة من الشائعات دفعت ياسر على (المتحدث 
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الرسمي باسم الرئاسة) إلى نفي ما تردد عن وضع المشير ورئيس الأركان تحت 
قيد الإقامة الجبريةء وقال: إن المشير طنطاوي والفريق عنان لهما كامل التقديرء 
وإن الرئيس مرسي أكد في الاحتفال بليلة القدر آن القرارات التي تم اتخاذها ليس 
مقصودًا منها أشخاص ولا مؤسسات» ولكن تجديد الدماء» وقال إن طنطاوي 
وعنان تم إبلاغهما بالقرارات الجديدة السبت 11 من أغسطس قبل إعلانها. 


كان كلام د.ياسر على الذي صرح به في هذا الوقت يصطدم مع حقائق الأمورء 
فالقرارات كانت مقاجئةء وأستطيع أن أقول بكل ثقة: إن المشير ورئيس الأركان 
لم یکونا علی علم بھذہ القرارات» وآنھما فوجئا بوقائع ما جری. 

لقد ترددت في هذا الو قت روايات عديدة» جميعها كاذبة» حول مواجهة الرئيس 
للمشير وريس الأركان بملفات عن الفساد أو تسجيلات عن انقلاب عسكريي 
كان يجري تدبيره ضد الرئيس» وهو ما دفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
إلى إصدار نفي على لسان «أدمن» صفحته لما أذاعته قتاة «الحرة) الأمريكية في 
هذا الوقت من قيام مصدر في المخابرات الحربية بالتصريح بأكاذيب عن ملفات 
حساسة تخص المشير ورئيس الأركان جرى تسليمها للرتاسة ومواجهتهما بها. 

ونفي المصدر العسكري في هذا الوقت آنهما قيد الإقامة الجبرية» ووصف 
ما شر وأذيع بأنه يأنى ضمن مناسلة المغالطات والأكاذيب التي لاتهدف إلا إلى 
زعزعة الاستقرار في مصر وداخل القوات المسلحة»ء وأن المجلس الأعلى أكد 
آنه لا صحة مطلقًا لهذه الأكاذيب» وأن كلا من المشير طنطاوي والفريق عنان 
يمارس حياته بصورة طبيعية» ويمارس وظيفته الجديدة التي كلف بها مستشارًا 
للرئيس۔ 

ورد على انتشار الأكاذيب عن أن اكتشاف محاولة للانقلاب العسكري كان 
هو السبب وراء قرارات الرئيس قال «أدمن» صفحة المجلس العسكري: «إن 
المجلس العسكري آدى الأمانة وعبر بمصر إلى بر الأمان وسلمها إلى السلطة 
الشرعية التي انتخبها الشعب المصري» وأثبت أنه ليس طامعًا في سلطة ولا يسعى 


أسرار خلف الستاو 


إلى منمبب «رغم ما أسماه بمزايدات الكثيرين»» وقد آن الأوان ليستريح الفارس 
بعد عتاء الرحلة»! 


وقال المصدر الحعسكري: «لقد حدث التغيير الطبيعي في قيادات القوات 
المسلحةء فتم نقل المسئولية إلى جيل جديد من آبناء مصرء ليبدأ رحلة جديدة في 
الحفاظ على تراب مصر وسمائها وبحارها وليتفرغ تماما لهذه المهمة المقدسةء 
وقد تم تسليم الراية من جيل أكتوبر» جيل الانتصارات والمجد والعزة إلى جيل 
الأبناء لمواصلة المشوار». 

في هذا الوقت كان الناس مهتمين بالحديث عن وقائع ما جرى» والاتهامات 
الكاذبة التي رددتها عناصر من جماعة الإخوانء وتناسى الكثيرون خطورة إلغاء 
الإعلان الدستوري المكمل وما يمكن أن يليه من قرارات. 

وقد أطلق د.محمد البرادعي (رئيس حزب الدستور) تصريخًا قال فيه: إن 
تجريد المجلس العسكري من السلطة التشريعية في ظل غياب البرلمان أعطى 
الرئيس صلاحيات استبدادية). آماد. محمد غنيم (رئيس الحزب المصري 
الديمقراطي الاجتماعي) فقد قال: إن صلاحیات د. محمد مرسي الآن لم کن 
متاحة أفرعون». 

وآقام المحامى «محمد سالم حامد» دعوى آمام محكمة القضاء الإداري 
ضد إلغاء اللإعلان الدستوري المكمل قال فيها: «إن سلطة رئيس الجمهورية 
ليست منشئة للدستورء وإنما هى إحدى الساطات التي نشأت وتخضع للإعلان 
الدستوري» ویستمد شرعیته ودستوريته من هذا الإعلان» وإن انتخاب الرئيس 
مرسي جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستوري» هو قانون الانتخابات 
الرئاسية». 

وقال: «إن قرار الإلغاء باطل ومنعدم؛ حيث إنه استمد شرعيته وأصبح رقيشا 
للجمهورية تطبيقًا وامتثالا منه لنص المادة (30) فقرة (3) من الإعلان الدستوري 
التي أضيفت بالإإعلان المكمل الصادر فى 17 من يونية 12012. 
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وقال صاحب الدعوى: «إن شرعية مرسي أصبحت كأن لم تكن؛ لزوال 
وإلخاء مادة من الإعلان الدستوري استمد منها مركزة القانوني رئيشا للجمهورية 
بعد آدائه اليمين طبقًا للإعلان الذي قام بإلغائه». 

ما الدكتور شوقي السيد (الفقيه الدستوري) فقد طالب في تصريحات 
صحفية في هذا الوقت بانقلاب المجلس الحسكري على قرارات الرئيس مرسي 
وقال: «لم آطلب ذلك حبًا في المجلس العسكري» ولكن لأنه كان يمثل قوة ومعه 
سلطات موزعة أمام قوة سلطات الرئيس»» وشدد على ضرورة بقاء السلطات 
موزعة كما كانت» لأننا في فترة انتقاليةء معانًا رفضه قرارات الرئيس لأنها تجعل 
السلطات كلها في يد شخص واحد. 

وأوضح عصام الإسلامبولي (المحامى بالنقض» أحد أبرز النشطاء 
السياسيين) «آنه ل يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الإعلان الدستوري المكمل 
من الناحية القانونية.. معلا ذلك بأن رئيس الجمهورية أقسم اليمين الدستورية 
بعد فوزه بالانتخابات على حماية الدستور والعمل وفق قواعده» ون المعتى هنا 
بالدستور هو الإعلان الدستوري المكمل». ٠‏ 

وقال: «إن إلغاء الإإعلان الدستوري المكمل مخالف لأبسط القواعد 
القانونية٠.‏ . مشيرًا إلى آن الدكتور محمد مرسي بهذا القرار «قد حنث باليمين التي 
أقسم عليها أمام الشعب وأشار إلى أن الدساتير المؤقتة التي تأتى مع الثورات 
eI RA Î‏ 
يعد خار جا على الشرعية). 

لقد عبرت المستشارة تهانى الجبالي (نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا) 
في هذا الوقت عن الرأي ذاته» حيث كدت ن «قرارات مرسي تمل خرو جا على 
الشرعية التي أتت به رثيساء وهذا يعني أنه فقد الشرعية الدستورية). 

آما الدكتور محمد صلاح عبد البديع (أستاذ القانون الدستوري) فقد قال: «إن 
قرارات الرئيس مرسي تعد انقلابًا على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره 
المجلس الأعلى للقرات المسلحة). 


آسرار خلف الستار 

وقال: «إن المبادئ الدستورية المستقرة في كل دول العالم بها مبدأً توازن 
الأشكال ويُقصّد به أن السلطة التي تتولى وضع قانون ما ولو كان دستوريًا- 
هى السلطة تفسها التي تملك دون غيرها سلطة تعديل القانون أو إلغائهء وبالتالي 
فإنه کو و ا ی 
الأعلى للقوات المسلحة» باعتباره هو الذي وضع الإعلان الدستوري الأول 
والمكمل» بوصفه من تولى إدارة البلاد إلى حين وضع الدستور الجديد وبالتالي 
لا يحق للرئيس إلغاء الإإعلان الدستوري» وما حدث يعد اعتداءٌ من الرئيس على 
اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقًا لكل من الإعلان الدستوري 
الأول والمكمل». 

ما النائبة السابقة جورجيت قليني فقد قالت: «إن قرارات مرسي تشر الكثير 
من التساؤلات والمخاوف» فمن المفترض أن الشعب كله-بمن فيه الرئيس- 
ارتضى بالإعلان الدستوري والإعلان الدستوري المكمل» وبناء عليه فقد جرت 
على آساسه الانتخابات الرئاسية» بل قد ارتضاه الرئيس مرسي وقام بحلف اليمين 
مام المحكمة الدستورية» كما نص الإعلان الدستوري المكمل؟. 

وقالت قليني: «إن توقيت إعلان هذه القرارات يتزامن مع زيارة مير قطر 
ومع قول طنطاوي «لن آترك فصيآا واحدًا يسيطر على البلد؛. وتساءلت النائية 
السابقة: «هل هناك علاقة»؟ 

وعلى الجانب الآخرء سادت روح التفاؤل العديد من النشطاء والقوى 
السياسية التي لم تكن راضية عن استمرار الجيش في السلطةء حيث قال الناشط 
وائل غنیم: «إن الملعب الآن أصبح مفتو حًا أمام الجميع للمشاركة في الحياة 
السياسيةء حصوصًا أن الظروف التي مكنت الحزب الوطني من الاستبداد لم تعد 
موچودة اليوم). 

واعتبر عضو مجلس الشعب السابق مصطفي النجار «أن الجزء الأكبر من 
المرحلة الانتقالية انتهى اليوم بقرار د. محمد مرسي بإحالة المشير طنطاوي 
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والفريق سامي عنان للتقاعد»ء وقال: «إن الم ر حلة الانتقالية ستنتهى تماما بوضع 
الدستور لتبداً مرحلة جديدة تمر بها الثورة التي لم تكتمل بعد 

وأيدت «حر كة 6 أبريل» على لسان إنجي حمدي (عضو المكتب السياسى) 
کالفر ارات ل ا شاک بک ا یری اران رول 
نسمح للقادة الذين جرت إقالتهم بخروج آمن» ولن نسمح للجيش بوضع مميز 
في الدستور؟. 

آما د. حازم عبد العظيم (الناشط السياسي)ء فقد قال: «لو مرسي حاكم 
طنطاوي وعنان على مجازرهم العام الماضي» سأعلن دعمي لجماعة الإخوان 
وسأعترف أنني كنت مخطتًا في كل مواقفي تجاههم). 

أما حسين عبد الرازق (عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع) فقد وصف 
قرارات مرسي بالانقلاب على الأوضاع الدستورية القائمةء وقال: «ليس من 
سلطات رئيس الجمهورية إصدار إعلانات دستوريةء وإنما هي من اختصاصات 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته المستول عن السلطة التشريعية لحين 
الانتهاء من وضع الدستور الجديدا. 

آما الإعلامي والناشط حمدي قنديل فقد قال: «إن قرارات الرئيس هي 
بمثابة انقلاب يأتي استباقًا لانقلاب عسکري ربما کان مقررًا له 24 آغسطس أو 
بعده بقليل»ء وقال: «إنه بعد ذهاب المجلس العسكري كطرف ثان في المعادلة 
السياسية فأغلب الظن ن الطرف الثالث سوف يختفي»ء وقال: «الآن بعد أن 
حصل الرئيس على سلطاته كاملة بُنظر منه الوفاء بباقي تعهدات «فرمونت» وفي 
مقدمتها إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية»ء وقال: إن الجمعية تعنى «الدستور»! 

ورحب المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية د.عبد المنعم أبو 
الفتوح بهذه التخييرات وقال: «إن الثورة تفرض إرادتها دومًاء ومع ركتنا المقبلة 
دستور يضمن حقوق ذلك الشعب أيّا كانت أحكامه». 


أسرار كلف الستار 

وقال الأديب علاء الأسواني: «قولًا واحدًا: قررارات الرئيس مرسي نجاح 
للف ورة المصرية واستكمال لهاء وماقام به هو استخدام لسلطاته المشروعة 
لإرجاع جميع السلطات إلى الشعب المصري وحده). 

ظل الجدل في الشارع مستمرًاء ولعب الإعلام وبحض قيادات جماعة 
الإخوان والنشطاء دورًا تحريضيًا بحملة من الأكاذيب استهدفت المشير والفريق 
عنان تحديدًاء إلا أن القوات المسلحة لم تشهد أي تحرك معاد لهذه القراراتء 
وكان لذلك أسباب متعددة أبرزها: 

- أولا: قبول المشير والفريق عتان والقادة الذين تمت إقالتهم لهه القرارات؛ 
حرصًا على استقرار البلاد ووحدة الجيش وإعلاءً للمصلحة الوطنية على حساب 
الموقف الذاتي. 

-ثانيًا: قبول الجيش بالتغييرات الجديدة» حصو صًا أن الفريق أول عبد 
الفاح السيسي والفريق صدقي صبحي يتمتعان بشعبية وقبول كبير داخل 
مختلف أوساط القوات المسلحة» باعتبارهما يمثلان الجيل الجديد الذي باتت 
القوات المسلحة في حاجة إليه ليكمل مسيرة العطاء للقادة السابقين» لاسيما وأن 
المجلس العسكري مهد لهذه القرارات منذ مايو 2012. 

- ثالئًا: التطورات التي تش هدها البلاد والتي تتطلب الحرص على الاستقرار 
ورفض أي محاولات للانقسام» وهي عقيدة ثابتة لدى الجيش المصري الذي 
تحمل ضباطه وجنوده الكثير من اللإهانات خلال الفترة الانتقالية وحتى عودتهم 
للثكنات. 

لكل ذلك لقى التغيير الجديد في قيادة الجيش حالة من القبول داخل أوساط 
القوات المسلحة» وإن كان هناك من رأى أن الطريقة التي تمت بها إقالة القادة 
كانت مهينة» ولا تعكس احترامًا للدور الذي قاموا به طيلة تاريخهم وتحديدًا 
خلال فترة الثورة والفترة الانتقالية وصولًا إلى تسليم السلطة رئيس منتخب. 
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ومذ هذا الوقت اختفي المشير ورئيس الأركان ورفضا الحديث عن وقائم 
ما جرى» وإن كانت محاولات الاستفزاز والتهليل لانتصار الرئيس وإسقاطه لما 
أسموه ابالحكم العسكري» لم تتوقف. 

إن السؤال الذي يبطرح نفسه» هل كان المخطط أكبر من عزل المشير ورئيس 
الأركان و إلغاء الإعلان الدستوري المكملء آم أن الأمر جرى فقط بقصد الإمساك 
بكل خيوط اللعبة في يد رئيس الدولة؟ 


إن غالبية المحللين السياسيين الذين تابعوا الأحداث منذ وصول الرئيس 
مرسي تحديدًا إلى سدة الحكم في البلاد أدركوا أن المسألة لم تكن متعلقة بيا 
تردد دون سند - باسترداد الرئيس صلاحياته التي اغتصبها المجلس العسكري 
كماكانوايقولون» وإتماالأمر كان متعاقًا بماهو أخطر: تغيبر هوية الدولة 
المصرية وإعداد دستور يكرس لذلك» فى غيبة المجلس العسكري» الذي كان 
يتمتع بمقتضى الإعلان المكمل بسلطات تمكنه من التصدي لأخونة الدستور 
وتغيير هوية الدولة.. 

كان بإمكان المشير أن يقول لا لإلغاء هذا الإعلان المكملء > لكنه لم يفعلها 
خوقًا من دخول البلاد فی صراعات حاول تجنبهاء ء لكنه بالقطع يشعر الآن بالندم 
عندما سمح للرئيس بتجاوز هذا اللإعلان المكمل» حصو صًا آنه لم يكن بالقطع 
يعرف أن مصير البلاد أصبح على المحك بفعل انفراد الرئيس بكل السلطات 
وتولي مكتب الإأرشاد لجماعة الإخوان مهمة تجاوز كل الثوابت والخطوط 
الحمراء وإثارة الانقسام والفوضى 


مفاحاة السيسي!! 


لم يتوقف الجدل حول الأسباب الحقيقية لإقالة المشير طنطاوي والفريق 
سامي عنان» وعدد من قيادات القوات المسلحة» ودور الفريق أول عبدالفتاح 
السيسي في ذلك. 

كانت هناك كثير من الحقاتق غائبة عن المسرح» حاولت جماعة الإخوان 
استغلال الموقف لصالحهاء روجت الكثير من الشائعات»› والمعلومات 
المخلوطةء ثم إنها أرادت أن ترسخ في ذهن العامة من الاس آن الرئيس هو الذي 
احتار بنفسه الفريق آول عبدالفتاح السيسي لمنصب وزير الدفاع» والفريق صدقي 
صبحي لمنصب رئيس هيئة الأركان. 

کان الغخرض من وراء ذلك إرهاب رموز مؤسسات الدولة المختلفةء الذين 
كانوا يعيشون صدمة تولي «عضو إخواني» أعلي منصب تنفيذي في البلادء 
وكذلك تقديم الرئيس في صورة «الرجل القوي القادر علي إصدار أصعب 
القرارات وأخطرها!! 

كان السؤال المطروح في هذا الوقت: ماذا عن دور الفريق ول عبدالفتاح 
السيسى فيما جري» وأين الحقيقة في ضوء ما يتردد من معلومات متناقضة؟! 

إن الحقيقة هنا تؤكد أن العلاقة بين المشير طنطاوي والفريق أول عبدالفتاح 
السيسي لم تكن علاقة تقليديةء تخضع للمعابير المهنية والعسكرية فقط» بل كان 
المشير يعتبر السيسى «ابنه المفضل» داخل القوات المسلحة. 
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كان يثق فيه وفي إخلاصه وصدقه» منذ كان ضابطًا برتبة «مقدم»» يتولي رئاسة 
فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع. 

وعندما سند المشير إليه رئاسة المخابرات الحربية في أعقاب اختيار اللواء 
مراد موافي محافظًا لشمال سيناء» كان ذلك مؤشرًا علي الصعود السريع للواء 
«السيسي»ء حتى بدا الأمر وكأن المشير يعده لمنصب مهم في يوم ما!! 

ومع انطلاقة ثورة الخامس والحشرين من ينايرء كان اللواء السيسي هو الأقرب 
إلي المشيرء يمده بالمعلومات والتقارير» ويضح أمامه دومًا تقدير الموقف بكل 
آمانة وموضوعية. 

وقد لوحظ في هذه الفترة وما تلاهاء أن المشير كان يلتقي دومًا في مكتبه 
باللواء السيسي منفردًا ولساعات طوال» يستمع منه إلي رؤيته للموقف» وتحليل 
للمعلومات التي كانت تصل إلي المخابرات الحربية حول الآحداث التي شهدتها 
البلاد في الفترة الانتقالية. 

كان اللواء السيسي يحرص آيصًا علي الحوار مع العديد من شباب الثورة 
والمشقفين والإعلاميين» ورموزالأحزاب والقوي السياسية» وكان يتواصل مع 
جميع القوي المجتمعية لمعرفة مواقفها في الأحداث التي تمر بها البلاد. 

وقد عقد في مكتبه في مبنى المخابرات الحربية عدةاجتماعات بحضور المشير 
طنطاوي والفريق سامي عنان مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وناثئبه 
خيرت الشاطرء حيث دارت هذه اللقاءات جميعها حول الأزمات التي كانت 
تواجه الممجلس العسكري في الفترة الانتقالية ودور الإخوان المسلمين فيها. 

وكان الأستاذ والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل يرى في اللواء السيسي 
نموذْجًا لقائد عسكري منضبط ولديه رؤية وعمقًا ثقافيًا وقدرة علي تحلیل 
الوقاتع والأحداث بشكل أثار إعجاب الأستاذء الذي التقاه أكثر من مرة في 


لقاءات متعددة. 


أسرار خلف الستار 

عندما التقيت اللواء السيسي للمرة الأولي في المجلس العسكري ونقلت إليه 
وجهة نظر الأستاذ هيكل فيه ابتسم بهدوء» وراح يثني علي الأستاذ ومواقفه. 

وحلال جلسات الحوار التي جرت بين الأحزاب والمجلس العسكري في 
ا مو وار وی اف اکرش ر بے 2012 کا5 ری درا 
في الجلوس علي مائدة الحوار إلي جواره كان يتابع مجريات الحوار في صمت» 
ولم يدل برأيه» وإن كان يسجل دومّا جميع الملاحظات التي تطرح في جلسات 
الحوار. 

في الخامس عشر من أبريل 2012 عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
برثاسة المشير حسين طنطاوي وحضور عدد من قادته اجتماعًا برؤساء الأحزاب 
السياسية الممثلة في البرلمان وعدد من النواب المستقلين للتوصل إلي رؤية 
مشتركة لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد حكم محكمة 
القضاء الإداري الذي قضى بحل الجمعية التأسيسية في 10 أبريل 2012. 

كان الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح الرئاسي 
«الاحتياطي»»ء حاضرًا هذا اللقاء وكانت الأزمة بين المجلس العسكري 
والإخوان قد دخحلت مرحلة جديدة من التصعيد بعد اتهام الإخوان للمجلس بأنه 
يعد للتدحل وتزوير انتخابات الرئاسة لصالح أحد المرشحين العسكريين» بينما 
رد المجلس على هذه الاتهامات بالتذكير بأحداث 1954 بين الجيش والإخوان 
في زمن عبدالناصر. 

في هذا الوقت» وقبيل بدء الاجتماع» كان هناك لقاء جانبي في قاعة 
الاجتماعات» بين الدكتور محمد مرسي والفريق سامي عنان لتصفية الأجواء 
وقد حضرت جانا منهء وفيه آبدى الفريق سامي تأكيده على حيادية المجلس 
العسكري إزاء جميع المرشحين للانتخابات الرتاسية. 

وبعد انتهاء أعمال الاجتماع بين المجلس العسكري والأحزاب وأثناء تناول 
غداء العمل بعد الاجتماع» طلبت من المشير طنطاوي ضرورة الجلوس بع 
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الجيش والإخوان 
د.محمد مرسي» والاستماع إلي وجهة نظره فيما يتعلق بالخلاف الناشب بين 
اللإخوان والمجلس العسكري. 

قال لي المشير: «إنه مرتبط بموعد مسبق» ونه سيغادر علي الفور»ء وكلف 
اللواء ی العصار واللواء ممدوح شاهين واللواء عبدالفتاح السيسي بعقد لقاء 
مع د. محمد مرسي» كما طلب مني ضرورة أن أحضر هذا اللقاء. 

بدا قادة الأحزاب ينصرفون بعد تناول الغداء مع المشير لحضور المؤتمر 
الصحفي الذي يقد في حديقة وزارة الدفاع المجاورة للمبنى بهدف شرح الرؤية 
التي تم التوصل إليها للصحفيين والإعلاميين. 

آبلخت الدكتور محمد مرسي بالاجتماع» كما أبلغ المشير طنطاوي القادة 
العسكريين الثلاثة بالحضورء والتقينا جميعًا في غرفة الصالون الملحق بقاعة 
الاجتماعات الرثيسية بوزارة الدفاع. 

بدآ اللقاء بكلمة مني عن الأزمة الراهنة وأسبابهاء وقلت إن د.محمد مرسى 
یک کا و ر و رر و و 
من المجلس العسكري على تفادي هذه الأزمةء بعدها على الفور استأذنت فى 
الانصراف تاركًا للحاضرين بحث أبعاد الآزمة وجهًا لوجه. 

وبالفعل» بعد حوالي نصف الساعةء جاء د.محمد مرسي إلى حيث يعقد 
المتمر الصحفي» وقد طلبت منه إلقاء كلمة على الحاضرين» وبعدها بدأنا 
نتجول معا في حديفة الوزارةء بعيدًا عن مكان عقد المؤتمر الصحفي» حيث 
أبلغني د.مرسي بارتياحه من هذا اللقاء» وراح يثني علي المشير والفريق سامي 
وعلي القادة الثلاثة الذين حضروا هذا اللقاء. 

# يومها قلت للدكتور محمد مرسي إن المجلس العسكري ليس لديه موقف» 

لا من الإخوان ولامن غيرهم» ونه بالفعل يقف علي مسافة واحدة من 
الجميع. 


أسرارخلف الستار 
الاتتخابات صالح أحد المرشحين الحسكريين. 
# قلت له: آنا واثق أن المشير لن يفعلها مهما كان الأمر. 
٠١‏ قال: وهل تثق نهم سيسلمون السلطة في الموعد لرئيس الجمهورية 
الذي سيجري انتخابه؟! 
« قلت له: نعم وبكل تأكيد.. إنني أعرف أن المشير طنطاوي ورثيس الأركان 
سامي عنان ينتظرن لحظة تسليم السلطة بفارغ الصبر. 
استمر الحوار بيننا لبعض الوقت» بينما نحن نتجول في حديقة وزارة الدفاع» 
وتواعدنا بعد ذلك علي استمرار الاتصالات. 
وفي صباح اليوم التالي» كان الدكتور محمد مرسي بتصل بي ليشكرني علي 
النقل الأمين لوقائع كلمته خلال اجتماع المجلس الحسكري مع الأحزاب 
وذلك في البرنامج التليفزيوني الذي كنت آقدمه علي قناة الحياة» ثم تواصل 
بيننا الحوار الذي كنا قد بدأناه في أعقاب الاجتماع الأخير للمجلس الحعسكري 
مع الأحزاب. 
كان من الواضح من خلال كلام د. محمد مرسي أنه مرتاح إلي حد كبير لجلسة 
الأمس وللقادة العسكريين الثلاثة الذين التقي بهم» فقد أعرب عن تقديره لهم 
ولموقفهم في رأب الصدع أكثر من مرة» كما أثنى علي اللواء عبدالفتاح السيسي 
ورؤيته وعمق تفكيره وحرصه علي تجاوز الأزمة. 
فى شهر مايو 2012 وقبيل إجراء الانتخابات الرئاسية عقد اجتماع مهم 
للمجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوي» كانت انتخابات الرئاسة على 
الأبواب» وفى هذا الاجتماع تحدث المشير مطولاء وقال إن المجلس العسكرى 
أدى دوره بكل أمانة وإخلاص» انحاز للثورة وتحمل مسئولية الدفاع عنها ورفض 
إطلاق رصاصة واحدة فى مواجهة المتظاهرين» لم يستجب لكل محاولة الابتزازء 
وصمد فى مواجهة محاولة جر جرة الجيش إلى الصدام مع الشعب.. وقال: لقد 
تحملنا الكثير من الإهانات» لكن جيشنا العظيم كان مصممًا على أداء رسالته 
وإنجاز مهام المرحلة الانتقاليةء وتسليم السلطة إلى رئيس منتخب. 
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الجيش والإخوان 

وقال المشير بلغة حاسمة: نحن مصممون على إجراء انتخابات نزيهةء لن 
يهمنا من الذى سيفوز» فكلهم مصريونء وكلهم وطنيونء وعلينا أن نرضخ 
لاختيار الشعب» لذلك علينا أن نفي بالعهد والوعد» وعلينا أن نتصدى لأية 
محاولة لتعطيل الانتخابات أو التدخحل فيها. 

وقال المشير: بعد تسليم السلطة يجب علينا جميعًا سواء أنا أو الفريق سامي 
أو كل المنضمين لعضوية المجلس الأعلى ممن هم فوق السن القانونية وتم 
استدعاؤهم وضمهم للمجلس للاستفادة من خبراتهم ن ننهی دورناء مع استمرار 
أعضاء المجلس ال18 الأساسيين» بحيث سيجري اختيار واحد من الأساسيين 
لمنصب وزير الدفاع» يكون شابًا وحريصًا على قواتنا المسلحةء ولدينا العديد 
ممن يصلحون لتولى هذا المنصب من بين أعضاء المجلس الأساسيين. 

كان حديث المشير يشير إلى اللواء عيد الفتاح السيسي» آدرك الجميع نوايا 
المشير وعرفوا منذ هذا الوقت أن اللواء السيسي سيكون هو المرشح لمنصب 
وزير الدفاع» وهو آمر لقى ترحيبًا شديدًا وتم التعامل معه على هذا الأساس. 

في هذا الوقت كان الفريق عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي 
وعضو المجلس الأعلى في لقاء مع المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين 
بالمحكمة الدستورية» وعندما سأله المستشار بجاتو من سيخلف المشير قال 
الفريق عبد العزيز .. لقد تلاقت إرادتنا في المجلس العسكري على اختيار اللواء 
عبد القتاح السيسي حتى ولو دون إعلان. 

كانت المعلومات قد وصاتني من أكشر من مصدر» لقد قرر المشير تهيئة 
الأجواء لتولى اللواء السيسي مهام منصب وزير الدفاع في الوقت المحدد.. وكان 
من رآى المشير أن الوقت المحدد لذلك هو بعد تسلم الرئيس لمهام السلطة في 
0 يونية على الغور. 

لم يبد الفريق سامي عنان رأيا في هذا الوقت» لقد سلم بما قاله المشيرء فقد 
كان يريد هو الآخر ن يمضي بعد طول عناء وجهد كبير» ومسئولية ظلت ملقاة 
على عاتقه إلى جانب الآخرين فى واحدة من أخطر مراحل التاريخ المعاصر. 


أسرار خلف السار 

وفي 14 وليو 2012» اصطحب المشير طنطاوي محه إلي الجيش الثاني 
الميداني أربعة من أعضاء المجلس العسكري وهم اللواء سامح صادق واللواء 
فؤاد عبدالحليم واللواء ممدوج عبدالحق واللواء إسماعيل عتمان. 

وفى الطاثرة» طلب المشير من القادة الأربعةء أن يكتب كل منهم في ورقة 
خحاصة اسم وزير الدفاع المقترح وكذلك رئيس الأركان شريطة أن يتم استبعاد 

فجاءت الإجابات الأربعة التي قرأها المشير من الأوراق التي تسلمها متهم 
لتجمع على اختيار اللواء عبدالفتاح السيسي والذي كان مديرًا للمخابرات 
الحربية في هذا الوقت في منصب وزير الدفاع واللواء صدقي صبحي والذي كان 
في موقع قائد الجيش الثالث في منصب رئيس الأركان. 

ابتسم المشيرء وبدت عليه السعادة» وقال لهم: وأنا أيضًا أرشح اللواء السيسي 
لمنصب وزير الدفاع واللواء صدقي لمنصب رئيس الأركان» فهما من أكفاً 
القيادات وأكثرها قدرة على العطاء. 

كنت عرف أن المشير قد اتخذ قراره بترشيح اللواء عبدالفتاح السيسي لهذا 
المنصب» وعندما تردد أن المشير ينوي الاستقالة من منصبه سألني الإعلامي 
عمرو أديب مقدم برنامج القاهرة اليوم علي قناة أوربت قبل فتح باب الترشيح 
لانشخابات الرئاسة في 8 من أبريل 2012ء من هو البديل؟ 

ه قلت له علي الفور: «إنه اللواء عبدالفتاح السيسي». 

بعد هذا الاتصال مباشرة» اتصل بي الكثيرون يتساءلون عن مدى صدق هذه 
المعلومة ويبدون دهشتهم وير جحون عدم مصداقية ما قلته» فقلت لهم: الأيام 

5 

في الثلاثين من يونية» وبعد أن سلم المشير طنطاوي السلطة إلى الرئيس 

محمد مرسي» كان المشير في اليوم التالي يبلغ الرئيس أنه يرغب في الاستقالة 
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الجيش والإخوان 


من منصبه وترشيح اللواء عبدالفتاح السيسي الذي كان يشخل منصب مدير 
المخابرات الحربية والاستطلاع بدلا منه. 


المشير الاستمرار فى مهام منصبه لحين إعداد الدستور وإجراء انتخابات مجلس 
الشعب المقبل۔ 

في هذا الوقت عقد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة»ء وقد طالب 
العديد من أعضاء المجلس المشير بالتراجع عن التفكير في تقديم الاستقالةه 
وانتظار تطورات الأحداث» غير أن هناك من كان يرى بضرورة التعجيل بهاء 
وكان في مقدمة هؤلاء الفريق عبدالعزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي 

وقد جرى الاتفاق في هذا الوقت على استمرار المجلس العسكري في أداء 
رسالته لحين الانتهاء من وضع الدستور وإجراء انتخابات برلمانية جديدة على أن 
تسلم السلطة إلى مجلس الشعب في ظل دستور توافقي تتولى القوات المسلحة 
متابعة الانتهاء منه وفقًا للموعد الذي حدده الإعلان الدستوري المكمل. 


Ee 


ظل المشير طنطاوي يتردد على مكتبه في وزارة الدفاع بعد قرار إقالته لعدة 
أيام» وكان الفريق ول عبدالفتاح السيسي يدير أعمال الوزارة من مبنى المخابرات 
الحربية» تاركًا الفرصة كاملة للمشير طنطاوي في الذهاب إلى مكتبه لأي وقت 
یرید. 


أما الفريق سامي عنان فقد ذهب في اليوم التالي إلي مكتبه مرتديًا ملابسه 
المدنية» لملم آوراقه» وجلس مع الفريق صدقي صبحي رئيس الأركان لمدة 
ثلاٿ ساعات لإطلاعه علي جميع الملفات وإدارة العمل داخل الوزارة. 

كان الفريق ول السيسي يكن كل الاحترام للمشير طنطاوي» وكان المشير قد 
فاتحه بأمر الترشيح قبل ذلك وقال له استعد نت من ستتولى مسثولية الجيش 
المصري من بعدي. 


أسرار خلف الستار 

وقبيل الثاني عشر من أغسطس 2012» يوم «الانقلاب الأبييض»» كان 
الإعلامي د.توفيق عكاشة قد حذر على شاشة قناة الفراعين من أن هناك انقلاًا 
سيقوم ٻه الرئيس مرسي حلال آيام معدودة وراح یقدم معلومات قال فیها إن 
اللواء عبدالفتاح السيسي ينتمي إلي أسرة إخوانية» ون عمه هو الأستاذ عباس 
السيسي عضو مكتب الإرشاد السابق بجماعة الإخوان. 

وقد ثارت هذه المعلومات حالة من الجدل الشديد واتصل بى فى هذا 
الوقت أحد كبار ضباط المخابرات الحربية منفعأ ومؤكدًا أن هذه المعلومات 
غير صحيحة ولا أساس لها وآن هدفها قطع الطريق مام اللراء عبدالفتاح 
السيسي. 

يومها قلت له من المؤكد أن الإعلامي توفيق عكاشة سوف يراجع موقفه» إذا 
ما ظهرت له الحقيقةء وهو ما حدث بالفعل في اليوم التالي. 

مضت الأيام» وعندما التقيت المشير طنطاوي والفريق سامي عنان بعد قرار 
إقالتهما من منصبيهماء وجدت ارتياحا كيرا منهمًا لتولي الفريق آول السيسي 
لمنصب وزير الدفاع والفريق صدقي صبحي لمنصب رئيس الآركان.. قال لي 
الفريق عنان.. هذه سميفونية تواصل الأجيال بين رجال الجيش الشرفاء» والفريق 
أول السيسي هو عنوان للالتزام والانضباط والكفاءة والوطنية. 
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هل يحدث الصدام؟! 


بعد شهور قليلة من إلغاء الإعلان الدستوري المكمل» أصدر الرئيس محمد 
مرسي إعلاتا دستو ريا جدیدًا في 21 من نوفمبر 2012» سیطر من خلاله على 
سلطة القضاء» و-حال دون إصدار المحكمة الدستورية العليا لأحكامها الخاصة 
ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور وحل مجلس الشورىء» وأيضًا تمكن من 
خلال هذا اللإعلان من عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالمخالفة 
لقانون السلطة القضائية. 

وكان طبيعيًا أن تتأزم الأوضاع» وأن يشور المصريرن على الظلم» ورفض 
الاعتداء على القضاء وحصار المحكمة الدستورية» وأخونة الصحافة» ومحاصرة 
الإعلاميين والمطالبة بالثأر للشهداءء الذين سقطوا في عهد حكم الرثيس مرسي؛ 
وتفكيك الدولة وإصدار دستور غير توافقي. 

ومع استمرار تدهور الأوضاع في البلادء وسقوط المزيد من الشهداء» وامتداد 
التظاهرات والاعتصامات إلى محافظات مدن القنال (بورسعيد والإسماعيلية 
والسويس» إضافة إلى العديد من المحافظات الأحرىء كان طبيعيًا أن يلجأ 
المصريون إلى الجيش طالبين التدخل لإنقاذ البلاد. 

لقد سعت جماعة الإحوان المسلمين منذ البداية إلى محاولة أخرنة الجيش 
وإهانة قيادته الحالية والسابقةء والسعي إلى الإإساءة إلى دوره العظيم في حماية 
البلاد واستقرارهاء ثم إطلاق الشائعات تمهي دا لعزل وزير الدفاع الفريق آول 
عبدالفتاح السيسي ورئيس الأركان الفريق صدقي صبحي. 
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الجيش والإخوان 

وقبيل التطرق إلى السيناريوهات المطروحة من المهم معرفة حقائق الوضع 
على الساحةء وطبيعة العلاقة بين الجيش والإخوان بعد تولي الفريق أوّل عبد 
الفتاح السيسي وزارة الدفاع عقب إقالة المشير حسين طنطاوي. 

عتدما جاء جون كيري إلى القاهرة في شهر مارس 2013ء كان يحمل ملقًا 
كاماًا يتضمن سيناريوهات وتوقعات عدد من خبراء الخار جية الأمريكية للوضع 
في مصرء ناقشه مع الرئيس باستفاضةء واستمع كثيرًا إلى الفريق أول عبدالفتاح 
السيسي» وزير الدفاع. 

كان سؤال جون كيري المباشر إلى وزير الدفاع المصري: ماذا يعني تصريح 
رئيس الأركان المصريء» الفريق صدقي صبحي «إذا احتاج الشعب الجيش 
فسيكون في الشارع بعد ثانية واحدة)» كان السؤال المقابل للفريق السيسي: 
«ماذا إذا تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر»؟ 

استرسل الفريتق آول السيسي في حديشه: ‏ الجيش المصري لا يرغب في 
العودة إلى لحب دور سياسي» لقد أدينا مهمتنا في الم حلة الانتقالية وکنا أوفیای 
لكن عندما يتعرض آمن البلاد للخطر سيكون من الصعب على الجيش المصري 
ن يقف معفرجًا.. بالقطع ستتدخل لحماية الدولة من السقوط». 

كان جون كيري يعرف جيدًا تفاصيل مسار العلاقة بين الجيش المصري 
ومؤسسة الرتاسة» لقد تدهورت العلاقة كثيرًا منذ قرار الرئيس بإصدار الإعلان 
الدستوري في 2 من نوفمبر 2012 دون استشارة المؤسسة العسكرية» رغم 
خحطورة هذا الإعلان وتداعياته. 

منذ هذا الوقت» وتحديدًا منذ إصدار الجيش لبيانه القوي في 8 من ديسمبر 


12ء آي في أعقاب أحداث الاتحاديةء التي أدت إلى سقوط عشرة قتلى وجرح 
المقات بدأت بوادر الأزمة. 


کان بيان الجيش يحمل إشارات محددةء ويحمل الأطراف جميعها مسئولية 
تردي الأوضاحء ويطالبها باللجوء إلى مائدة الحوار ويهدد بأنه لن يسمح أبدًا 


أسرار خلق الستار 
ب قوط الدولة وانتشار الفوضى.. ويعلن انحيازه إلى الشعب والحرص على 


وحدنه. 


في هذا الوقت حاول الرئيس مر سي استيعاب غضبة الجيش» خصوصًا أن 
جماعة الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليهاء كانت هي وراء التصعيد الذي 
تمل في صدور تعليمات إلى كوادر الجماعة بالزحف إلى الاتحادية لتأديب 
المعارضين السلميين للرئيس مرسي. 


لقد وافق الرئيس مرسي على اقتراح من الفريق ول عبد الفتاح السيسي 
يقضي برعاية حوار تدعو إليه القوات المسلحة لجميع الفرقاء على الساحة 
بدأت الدعوة يوم 11 من ديس مبر» جرت الاتصالات بكل الأطراف لعقد مائدة 
الحوار في الثالثة من عصر الأربعاء 12 من ديسمبر2012. 

أدركت جماعة اللإخوان أن الجيش سوف ينجح في دعوته» انتظرت على 
أمل أن ترفض جبهة الإنقاذ المشاركة في الحوارء إلا أن الجبهة أعلدت مشار كتها 
في وقت مبكر من صباح الأربعاءء الجماعة أعلنت على الفور موقفها الرافض» 
مارست ضغو طها على الرئيس» قالوا له «إن إجماع الكافة وتلبيتهم لدعوة الجيش 
هي إشارة تعني أنه محل إجماع» بينما ترفض بعض من هذه القوى المشاركة في 
الحوار الذي دعا إليه الرئيس». 

لقد وضع الرثيس قيادة القوات المسلحة في موقف لا تعحسد عليهء عندما 
طالبها بإلغاء الدعوة لهذا الحوار» وراح المتحدث باسم الرثاسة يدلي ببيان يؤكد 
فيها أن المكان الو حيد للحوار الوطني هو مؤسسة الرئاسة وليس غيرهاء 

منذ هذا الوقت أدرك الفريق أول عبد الفتاح السيسي أنه لا توجد نيات جادة 
لوضع حد للأزمة المتصاعدة بين جبهة المعارضةء وخلفها قطاع كبير من فثات 
الشعب» وبين جماعة اللإخوان» وحولها العديد من التيارات الإسلامية الحليفة. 

ومع تصاعد العنف وانتشار الدعوة للعصيان المدنيء لم يكن هناك من خيار 
سوى إطلاق المزيد من التصريحات التي تؤكد آن الجيش لن يترك الدولة تنهار 
وآنه سيقف دومًا مع الشعب ولن يتخلى عنه. 
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ومع تزايد حالة الانفلات الأمني وسقوط العشرات من الشهداء ومئات 
الجرحى في السويس والإسماعيلية وبورسعيد» كان طبيعيًا أن يتحر ك الجيش» 
لوقف تردي الأوضاع في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمةء طلب وزير الدفاع 
من رٿيس الجمهورية ضرورة الموافقة على نزول الجيش إلى المحافظات الثلاث 
لحقظ الأمن فيها جنا إلى جنب مع الشرطةء وحفظ أمن قناة المسويس من أية 
مخاطر متوقعةء ولم يكن أمام الرئيس من خيار بديل فقرر الموافقة على الطلب. 

کانث تعلیمات وزير الدفاع للقادة والضباط والجنود حذار من الصدام 
وإطلاق الرصاص على المواطنين مهما كانت الأحوال. 

استقبل سكان المحافظات الثلاث القرات المسلحة التي انتشرت في هذه 
المناطق بارتياح كبيرء غير أن التصعيد الذي جرى بين الشرطة والمواطنينء 
وضع الجيش في موقف لا يحسد عليهء فراح يلعب دور الفصل بين المتظاهرين 
والشرطةء ومح تصاعد الأحداث» راح الجيش يقوم بدور الحماية للمتظاهرين» 
وهو الأمر الذي عبر عنه العقيد «أحمد محمد على»» المتحدث الرسمي باسم 
القوات المسلحةء بالقول: «إن تأمين مدينة بورسعيد الباسلة عهد قطعه رچال 
القوات المسلحة على آنفسهم مهما كانت التضحيات». 


غضب الرئيس من موقف الجيش» كآنه كان يريد منهم مواجهة هذا الجمهور 
الغاضب» وهو الأمر الذي سبق أن رفضه أعضاء المجلس الأعلى للقرات 
المسلحة جميعًا خلال لقاء الرئيس مرسي بهم في 5 من فبراير 2013ء والذي 
استمر لأكثر من ثلاث ساعات» وخرج منه الرئيس مرسي غاضبًا!! 

كان الجيش قد حسم أمره منذ البداية» لن نتورط في أي أحداث عنف» ولن 
نقف مع طرف ضد طرف آخرء وهو أمر لم يرض الرئيس مرسي الذي حاول 
الاستعانة بالجيش في آحداث الاتحادية فلم يجد استجابةء كما فشل وقتها في 
دفع الشرطة إلى الدخول لساحة المواجهةء مما اضطره بعد ذلك إلى إبعاد اللواء 
أحمد جمال الدينء وزير الداخليةء وإقالته من منصبه. 
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ومذ هذا الوقت» يبدو أن هناك قرارًا قد اتخذ بممارسة الضغط على الفريق 
أول السيسي» عبر الشائعات وتسريب أخبار عن قرب إقالته» كانت بالونات 
احتبار الهدف منها معرفة ردود الأفعال» فكان الرد قريّاء الجيش لن يسمح بتكرار 
سيناريو حر وج المشير طنطاوي والفريق سامي عنان» مع الفريق أول عبد الفتاح 
السيسي» وقال المصدر العسكري إن المساس بقادة القوات المسلحة خلال 
الفترة الراهنة سيكون أشبه بحالة انتحار للنظام السياسي القائم بأكمله. 

لقد سادت حالة من الغليان والغضب صفوف القادة والضباط والجنودء 
٠‏ آدركوا أن الهدف هو آخونة الجيش وإبعاد قادته الذين أعلنوا تمسكهم بالعقيدة 
الوطنية وانحيازهم للشعب» فاضطر الرتيس مرسي إلى الخروج ليشي على 
الفريق أول عبد الفتاح السيسي وعلى قادة الجيش» ورجاله. 

لقد بدا الرئيس قلقًا من حالة الغضب التي سادت الجيش» حاول تهدئة 
المشاعر سريكًاء وجه الشكر إلى القوات المسلحة على دورها في حفظ الأمن 
بالقمة الإسلامية بعد مرور نحو 15 يومًا على انتهاء عمال القمة» التقى وزير 
الدفاع» وراح البعض يسرب ادعاءات كاذبة وينسب إلى وزير الدفاع آقوالا لم 
تحدث» بل تجراً البعض منهم وقال: «إن الرئيس أدب الفريق أول السيسي في 
هذا اللقاء»» وهو أمر استفز الجيش الذي راح يرد بسرعة على هذه الأكاذيب. 

ومع تصاعد الأزمة في مدن القناة وفي العديد من المحافظات الأخرى» طلب 
الفريق أول السيسي من الرئيس مرسي ضرورة البحث عن حل سياسي ينهي 
الأزمات المتصاعدة ومن بينها تأجيل الانتخابات الب ر لمانية لحين التوصل إلى 
حل توافقي مع جبهة الإنقاذ وقوى المعارضةء إلا أن الرئيس رفض الاستجابة 
واعتبر أن ما يجرى في المحافظات هي عمال بلطجة يقوم بها صبيةء وسرعان 
ما تنڻهي. 

لقد غضب الرئيس عندما أطلق رئيس الأركان» صدقي صبحي» تصريحه 
المدوي «عن استعداد الجيش لتلبية مطلب الشعب والنزول إلى الشارع إذا 
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ما احتاجه بعد ثانية واحدة»» وأجرى اتصالا بوزير الدفاع يسأله عن معنى ودلالات 
هذا التصريح» فما كان من الفريق أول السيسي إلا أن أكد أن خيار الجيش هو مع 
الشعب دائمّاء وأن هناك قلقًا وغضبًا داخحل المؤسسة العسكرية جراء تصاعد 
الحعتف في البلاد وعدم الاستجابة لأية مبادرة سياسية لحل الأآزمة المتفاقمة. 


بعد هذا التصريح الذي أطلقه الفريق صدقي صبحي» في حديث صحفي 
لوسائل الإعلام على هامش مشاركته في معرض عسکكري أقيم في دبي» عقد 
مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين» اجتماعًا تدارس فيه معنى هذه 
التصريحات» وتولدت لدى الجميع قناعة بأن هذا التصريح جاء بموافقة كاملة 
من الفريق أول عبد الفتاح السيسي» بدليل آنه لم يصدر أي رد أو توضيح من وزير 
الدفاع على هذا التصريح رغم معرفته بغخضب الرئيس مما حدث. 

وعزز من هذا الاعتقاد والتصريحات التى أدلى بها الفريق أول السيسى خلال 
لقائه بطلاب الكلية الحربية في 9 من ینایر 2013. ٠‏ 

لقد آكد الفريق ول السيسي في هذا اللقاء «أن التحديات والإشكاليات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه مصر حاليًا تمثل تهديدًا 
حقيقيًا لأمنها وتماسك الدولة المصرية وأن استمرار هذا المشهد دون معالجة 
من جميع الأطراف يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات واستقرار الوطنء 
وهو آمر خحطير ويضر بالأمن القومي ومستقبل الدولة». 

وقال: «إن الجيش المصري سيظل هو الكتلة الصلبة المتماسكة والعمود 
القوى الذي ترتكز عليه ركان الدولة المصريةء وهو جيش كل المصريين بجميع 
طوائفهم وائتماء‌اتهم. 

لقد أصبحت هناك قناعة لدى الرئيس وجماعته بأن وزير الدفاع يسعى إلى 
خلق مؤسسة موازية لمؤسسة الرئاسة» وآنه يرفض الخضوع لتعليمات القائد 
الأعلى ورئيس الجمهوريةء وأن ذلك وضع من شأئه أن يثير القلق لدى صناع 
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ال رار ويمهد الطريق أمام مفاجآت غير متوقعة في مسار الصراع المكتوم بين 
الطرفين. 

إن القراءة الموضوعية للبيانات الصادرة عن المؤسسة العسكريةء تظهر آن 
الجيش لم يعد يراهن على مؤسسات الحكم في إنقاذ البلاد من خطر الفوضى 
والانهيار» خصوصًا مع تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب سياسات التخبط 
والعشوائية ودفع الأمور نحو مزيد من الاحتقان. 

لقد أصبح لدى قيادة الجيش قناعة بأن مساحة الخطر تتزايدء وأن البلاد باتت 
على شفا حرب أهليةء يتحمل النظام القائم مسئوليتها في الأساسء» لاسيما بعد 
إصداره للإعلان الدستوري في 21 من نوفمبر 2012 والذي كان بداية الغضب 
الشعبي الكبير الذي أوصل البلاد إلى العنف والعصيان. 

لقد أصبح هناك شعور متزايد لدى الجيش بأن هناك محاولاث لعزله عن 
القيام بدوره الوطني ومحاولة التربص به» وانتظار الفرصة لأخونة قياداته الرئيسية 
وعزل القيادات الحاليةء وهو شعور أصبح يتنامى بفعل المعلومات التي تصل 
إلى قيادة الجيش عن اتصالات واجتماعات وشائعات تجرى من خلف ستار. 

ومع بداية شهر فبراير 2013 تصاعدت حدة الخلافات في ضوء إصرار قيادة 
الجيش على هدم الأنفاق بين سيناء وغزةء وهو الأمر الذي آثار غضب الرئيس 
وجماعته» إلا أن عمليات التهريب والتسلل والمخاوف الأمنية كانت وراء إصرار 
الفريق أول السيسي على الاستمرار في خطته. 

كانت المعلومات التي وصلت إلى الجيش أخيرًا أكدت أن هناك عناصر 
فلسطينية متشددة قد دخحلت إلى البلاد عبر هذه الأنفاقء يحمل المثات منهم 
بطاقات الرقم القومي المصرية» حصوصًا بعد ثبوت تمكن بعض هله العناصر 
من سرقة وتهريب ماكينة طباعة الرقم القومي من مصلحة الأحوال المدنية في 
سيناء» أثناء فترة الثورة. 


د 
1 


الجيش والإخوان 

وقد بدت جهات استخبارية داخل الجيش والأمن في مطادرة هذه العناصر 
التي تم القبض على بعضها في مناطق قريبة من ميدأن التحرير وغيرها من مناطق 
وسط العاصمةء وقيل إن هذه العناصر المدربة تدریبًا عسکكريًا متميرًا قد جاءت 
لمساندة جماعة الإخوان في أي صدامات متوقعة في الفترة المقبلةء وهي أيضًا 
خحطوة تثير حساسية خاصة لدى الجماعة ضد السيسي!! 

وإذا كان قرار هدم الأنفاق قد اتخذ لحسابات تتعلق بالأمن القومي للبلادء 
فإن القرار أثار ارتيا حا أمريكيًا كبيرًا لموقف الجيش المصري» حيث رأت 
الإدارة الأمريكية أن رفض الرئيس مرسي لإغلاق الأنفاق رغم وجود المعابر 
إنما يعني تراجِعًا عن الوعد الذي قطعته الجماعة لاودارة الأمريكية وللمسئولين 
الإسرائيليين بإغلاق الأنفاق من الجانب المصري بعد فتح المعابر مباشرة. 

كانت هناك أيضًا قضية تمليك الأراضي الحدودية في سيناء» وقد عقد الرئيس 
أكشر من لقاء مع بعض مشايخ وعواقل سيناء» إلا آنه حمل الجيش والفريق 
السيسي مسئولية إصدار قرار حظر التملك في الأراضي الحدوديةء وهو مارد 
عليه الجيش بأنه لا تراجع في ضوء مقتضيات الأمن القومي. 

وكانت أحداث مدن القنالء وما شهدته مدينة بورسعيد من أهم العوامل التي 
دفعت إلى المزيد من الخلاف» فالرئيس كان يرى ضرورة أن يأخذ الجيش موقف 
الشرطة بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى بورسعيد وبقية مدن القناةء فى حين أن 
الفريق آول السيسي كان يرى أن المعالجة الأمنية حاطتةء ولن تؤدي إلى شي 
بل ستزيد الأوضاع احتقانًاء ومع تصاعد الأمورء» ربما يؤدي الأمر إلى تأزْم كبير 
في الموقف» لا يعرف آحد مداه. 

ووفقًا لرؤية محللين غربيين فإن الجيش قد يضطر إلى التدخل حال تدهور 
الأوضاع الأمنية خلال الفترة المقبلةء ولكن لا أحد يعرف مدى هذا التدخل 
وأبعاد» وعما إذا كان مرتيطًا بحل شامل للأوضاع» أم هو حل جزثي هدفه 
ضبط الأمور في البلاد وإلزام الغرقاء بالتوصل إلى حل يمثل خرو جا من الأزمة 
الراهة. 
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مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية قالت: «إنه إذا ثدخلت القوات المسلحة 
فإن ذلك لا يمكن اعتباره نزهة في حديقةا. 

وقالت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور): «عندما يحذر الجيش المصري 
من انهيار الدولة فقد حان وقت القلق»!! 

أما «ستيفن كوك المحلل السياسي» والمتخصص في دراسات الشرق 
الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي» فقد قال معلقًا: إن عودة 
الجيش المصري إلى ثكناته لا تعنى أبدًا أنه ابتعد عن النظام السياسي» حيث إن 
تحذير السيسي من انهيار الدولة مثير للانتباه» وقال: «إذا تطور الوضع لن يجد 
الجيش أمامه اختيارًاء كما أنه من المرجح أن يجد استقبالا حارًاء والرأي العام لن 
يعارض هذه العودة». 

وعندما دعا د. محمد البرادعي إلى تدخل الجيش وقال «إنه سيكون القرار 
الصحيح لتحقيق الاستقرار حتى يمكن استئناف العملية السياسيةء وإن الواجب 
الوطنى يحتم عليه التدحل إذا كانت مصر على شفا التراجع»» فإن مجاة «الفورين 
بوليسي» علقت على ذلك في فبراير 2013 برؤية تحليلة تتضمن سبع نقاطء 
هي: 

1- إن البرادعي عندما تحدث عن خطورة إجراء الانتخابات البرلمانية دون 
ضمانات» فهو قد أصاب» لأن ذلك سوف يجعل البلد حقًا في حالة من 
الفوضى وعدم الاستقرار الكاملين خلال المرحلة المقبلة. 

2- إن مسا عبر عنه البرادعي من دعوة الجيش»إنما جاء كنتيجة طبيعية لأداء 
الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين خلال المرحلة الانتقاليق 
وهو الذي جعل عملية الانتقال إلى الديمقراطية فوضوية» وبذلك يكون 
قد فشل في مهمته والاضطرابات والانقسامات خير دلیل. 
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3- إن الكارثة الاقتصادية التي توشك أن تحل بمصرء سوف تكون ببسساطة 
النتيجة المنطقية لكل هذاء وسوف تجعل تد حل الجيش لإنقاذ البلد أمرًا 
مۇكدًا. 
4- إنه في حال تدخل الجيش» فإن الإخوان ربمايقاومون قليَلاء لكنهم 
سيمتثلون سريعًاء كي يضمنوا لأنفسهم مستقبا سياسيًا في مصر» وإذا 
قاتلوا قليااء فالجيش لن يت ركهم» وسوف يعودون إلى العمل تحت الأرض 
لتنتهي بذلك التجربة السيئة للإسلام السياسي في حكم مصر للأبد. 
5- إن الجيش المصري لا تعلم من أخطائه في عهد المشير طنطاوي وسيكون 
أكثر ذكاء هذه المرةء وسيمهد الساحة لإصدار دستور جديد وانتخابات 
رئاسية جديدة قبل أن يغادر المشهد. 
6- إته ربما يصدر عن المجتمع الدولى ما يشبه «صياح الديكة» لكنه سيكون 
راضياء فالمجتمع الدولي لم يكن أبدًا يريد صعود نظام إسلامي والمعارضة 
ستقدم حينها قيادة بديلة يمكنها أن تمضي بمصر للأمام. 
7- إن المجتمع الدولي سوف يحصر في النهاية ردود أفعاله في الاستمرار 
في الصياح حال تدخل الجيش» لكنه سيتفرج على تطورات الأوضاع» 
ما دامت مصر ظلت مستقرة ففشل مصر لیس خیارًا مسمو ځا به لاعتبارات 
سياسية واقتصادية وأمنية واسعة. 
كانت تلك هي الرؤية التي طرحتها ج مجلة «الفورين بوليسي» وثيقة الصلة 
بصناع القرار في الولايات المتحدةء وهي رؤية تنطلق من قراءة أمريكية لتطورات 
الأوضاع في مصر واللخطوات المستقبلية المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة. 

لقد عقدت خلال شهری ينایر وفہراير 2013 العديد من حلقات النقاش داخل 
مراكز الأبحاث ودوائر صنع القرار في الولايات المتحدة والغرب» لمناقشة 
السيناريوهات المتوقعة لمسار الأحداث في مصرء وقد حلصت الأبحاث 
المختافة إلى عدد من الحقائق المهمةء أبرزها: 
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أولا: إن الأوضاع في مصر تزداد تدهورًاء وإن البلاد سوف تشهد المزيد 
من القلاقل الأمئية التي سيكون لها انعكاساتها الخطيرة على أحوال المصريين 
ومعيشتهم» وإن ذلك قد يدفع الجيش إلى الإسراع بإنقاذ ما يمن إنقاذ 
خصو صا آن انفلات الأوضاع في بلد بحجم مصر وعدد سکانها لن کون سهاد 
السيطرة عليه» لاسيما إذا ما امتدت رقعة الحريق إلى أماكن آخرى في البلاد. 

ثانيًا: إن تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المصرية والاستجابة 
لفاتورة صندوق النقد الدولي» بما يفضي إلى رفع الدعم عن المواد البترولية 
وبعض المواد الخذائيةء من شأنه أن يمهد الطريق مام ثورة الجوع في بلد يعيش 
فيه تحت خط الفقر أكثر من نصف السكان» كما أن إمكانية علاج هذه الأزمة 
الاقتصادية المتفاقمة في ظل ندرة الموارد السياحية والاستئمارية قد يضع البلاد 
أمام الفرصة المستحيلة للنهوض مرة أخرى في الأمد المنظور» ما لم يكن هناك 
مشروع خليجي - غربي» يشبه مشروع «مارشال» لدعم الاقتصاد المصري» وهو 
أمر لن يتحقق بسبب المواقف الرافضة للعديد من دول الخليج لحكم جماعة 
الإإاخوان. 

ثالكًا: إن النظام الحاكم والذي يستند إلى مرجعية دينية» ليس في مقدوره 
إعطاء حل ناجع للأزمات التي يعيشها المجتمع المصري والتي تهدد بحرب 
أهلية وتآكل سلطة الدولةء بسبب الاعتقاد يقينًا أن الإإقرار بالديمقراطية وتداول 
السلطة لن يكون في صالح الرئيس أو جماعته» وأن البديل عن ذلك ربما يكون 
أشد حطورة وقد يؤدي إلى انهيار جماعة اللإخوان والزج بأعضاتها إلى السبجون 
مرة أخحرى بسبب تورطهم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد منل وصولهم 
إلى الحكم. 

رابعًا: إن الموقف الدولي وتحديدًا الأمريكي لم يعد متحمسا لاستمرار حكم 
الإحوان المسلمين بعد فشلهم الذريع» وتحميل إدارة أوباما المسثولية عن دعم 
هذه الجماعة ووصولها إلى السلطة»ء وأن هذاالأمر يخضع الآن لمراجعة شاملة 
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دال مؤسسات صنع القرار في آمريكا والخرب» بعد أن آثبتت الأحداث أن 
وصول الإخوان للحكم لم ينجح في احتواء تيارات التطرف المعادية للغرب 
ولقيم الديمقراطيةء وربما لهذا السبب وغيره جاء تصريح «مارتن ديمبسي» رثيس 
هيغة الأ ركان الأمريكية المشتركة في الأسبوع الأول من أبريل 2013 والذي أكد 
فيه «أن الجيش المصري يحمى الديمقراطيةء ويعد عامل استقرار للبلادء وعلينا 
التصرف ہذكاء واستمرار دعمه»!! 

خامسا: إن جماعة الإحوان أثبتت آنه لا يمكن الوثوق بهاء بعد انقلا بها على 
جميع تعهداتها فور تسلمها السلطة كاملة في مصر» وهذا أيضًا يجعل التزاماتها 
بعملية السلام والمحافظة على الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ولجم حركة 
حماس في غزة في مهب الريح» حصو صًا ن لدى الحديد من الدوائر الخربية 
معلومات عن تنسيق مشترك بين جماعة الإخوان وحركتي حماس والجهادء وأن 
عمليات تهريب واسعة قد جرت من داخل الأنفاق التي لا يزال الرثيس مرسي 
وجماعته يصرون على بقائها مفتوحة أمام حركة التجارة والأسلحة بين البلدين. 

ومع تصاعد موجة الغضب داخل أوساط ضباط وجنود الشرطةء يزداد 
الموقف صعوبة أمام مؤسسة الرئاسةء فالإضرابات تتسع» والمظاهرات 
والاعتصامات لا تتوقف» كل الخيارات باتت مفتوحةء وردود الأفعال لا تقتصر 
على منطاق محددةء بل تتسع موجات التظاهر وأعمال العنف في العديد من 
المناطق الأّخرى. 


وقد أبالغ وزير الداخلية» الرئيس مرسي بقراره بعزل مدير أمن بورسعيد» 
اللواء (محسن راضي)» من موقعه بسبب رفضه تثفيذ تعليمات الوزيرء وأيضًا 
بسبب تطاوله ومطالبة الوزير بتغيير سياساته التي أدت إلى تفاقم الأوضاع في 
البلاد ومطالبته بحل سياسي للأزمة بعيدًا عن الحلول الأمنية والصداميةء وقال 
إته قرر تعيين اللواء «سيد جاد الحق» بدلا منه. 
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كانت تعليمات الرئيس واضحة»ء يجب التصدي للمحرضين والمتظاهرين 
والحيلولة دون انتشار الاضطرابات وأعمال العنف في البلادء كما طالب الوزير 
بالحوار مع ضباط وأفراد الشرطة المضربين» لإقناعهم بالعودة إلى ممارسة 
عملهم وحماية أمن البلاد. 

إن السؤال الذي يطرح نفسه» ماذا عن موقف الجيش المصري في حال تدهور 
الأوضاع» وانتشار أعمال الشخب اليوم؟! 

في هذا اللإطارء درست القيادة العسكرية الوضع بجميع أبعاده وخلصت إلى 
عدة سیناری وهات : 

- السيناريو الأول: إنه في حال تدهور الأوضاع» يمكن للجيش المصرى أن 
ينزل إلى المناطق المشتعلة بهدف حماية المنشآت العامةء ولكن دون التورط في 
أي مواجهة مع جمهور الغاضبين والمتظاهرينء ولن تسمح القيادة بجر الجيش 
إلى مواجهة ظل يتفاداها منذ نزوله إلى الميدان في 28 يناير 2011 ولذلك 
اعترضس وزير الدفاع الفريق ول عبد الفتاح السيسي على سحب رجال الشرطة 
من بورسعيد وتولي الجيش هذه المهمة لسبين أثنين: 

-الأول: إن تولي الجيش وحده مهمة حفظ الأمن في بورسعيد دون وجود 
حلول سياسية لأسباب الأزمات التي تشهدها المحافظةء يعني أن الجيش سيجد 
نفسه في صدام مع المتظاهرين أو بعض المعتدين على المؤسسات العامةء وهذا 
يعني دخول الجيش إلى «الفخ» الذي حاول تفاديه طوال الفترة الماضيةء وبذلك 
يمكن أن ينجر إلى مواجهات عثيفة يدفع الجيش ثمنهاء ويتحقق بذلك هدف 
القوى التي سعت إلى توريط الجيش في هذا المستنقع في آوقات سابقة. 

- الثاني: إن رفض الجيش حماية المؤسسات والمنشآت العامة دون 
مواجهة» حال انفراده بمهمة حفظ الأمنء يفتح الطريق أمام اثهامات متوقعةق 
ستو جه سهامها إلى وزير الدفاع» باعتہار آنه تراحی عن القيام بمسئو ليته في حماية 
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المنشآت العامة في غيبة الشرطةء مما يعطي مبررًا لاتخاذ قرار بعزله من موقعهء 
وهي الفرصة التي تنتظرها جماعة الإخوان» والتي ترى آن الخطر الأكبر الذي 
يهدد حكمها الآن هو الجيش المصري» الذي لن يسكت طويلا حال استمرار 
تدهور الأوضاع في البلاد. 
من هنا كان قرار المؤسسة العسكرية برفض تحمل الجيش وحده مسسثولية 
الأمن في بورسعيد» في ظل غياب الشرطةء وهو الموقف الذي سبق آن عير عله 
أعضاء المجلس العسكري خلال اجتماعهم بالرتيس مرسي» في فبراير الماضي»› 
عندما أبلغوه أن الجيش لن يتورط آبدًا في الصدام مع المتظاهرين۔ 
وخلال شهر أبريل 2012 برزت أزمة جديدة في ملف العلاقة بين الجيش 
والإخوان» هدفها آبتزاز الجيش» والسعى إلى الاصطدام به» وتعمد إهانته» وكأنه 
توزيع أدوار يجري بين قيادات الإخوان المسلمين الواحد تلو الآخر. 
الأزمة الجديدة اختلقها عضو مجلس شورى الإخوان د. محيى الدين الزايط 
والذي تولى كتابة الرسائل الأسبوعية لمرشد الجماعة د. محمد بديع» لقد ألقى 
د.محيى الدين قصيدة في احتفال تكريم المرآة المثالية في بمقر الحرية والعدالة 
بشرق القاهرة تعمد فيها الإساءة للجيش المصري العظيم وقيادته قال فيها: 
لد تركوامسججدنا الأقصى نهبًا لشراذم أشرار 
شعبي فقي غزة يشرب من دمه الأقذار 
قد خابوافي کل سبیل قد ضلوافي کل قرار 
في السلم تراهم فرساتًا في الحرب خزايا وفرار 
ما قيمة جيش إن كان يقودهم الفار؟! 
ضحك الحاضرون على أنخام «الوقاحة»» سخروا من أعظم الجيوش وأشرف 
الرجالء وهنا بادرهم القول: جيشنا عزيز.. بس عايز قيادة!! 
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كانت الكلمات لا تخلو من معنى» إنها إساءة متعمدة واتهامات بالخزي 
والجبن للرجال الذين قهروا آسطورة إسرائيل واتهام لهم بالخيبة والضلال» ثم 
لقادة الجيش ووزير الدفاع بالقول: «ما قيمة الجيش إن كان يقودهم الفار؟». 

إنه يذكر بذات الكلمات التي أطلقها المرشد العام لجماعة الإخوان د. محمد 
بديع منذ عدة أشهرء عندما قال «إن جنود مصر طيعون لكنهم يحتاجون إلى قيادة 
رشيدة توعيهم بعد أن تولى أمرهم قيادات فاسدة۲» يومها قامت الدنيا ولم تقعدء 
فاضطر المرشد العام لأن يعتذر وأن يقول إنه لم يكن يقصد اللإساءة للقيادة 
الحالية للجيش! 

وفي هذه المرة» جاء رد القوات المسلحة قويًا وحاس ًا وشاملا وكشف عن 
أن هناك ممخططا يستهدف ويتعمد الإساءة إلى الجيش والتحريض ضد قيادته. 

لقد عكس ذلك مصدر عسكري مسئول عندما آكد للصحافة آن الإخوان 
ينتهجون مخططًا منظكًا للهجوم على قيادات الجيش» لهز ثقة الشعب فيه وفي 
قياداته وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه شعبيتهم في الشارع» وتكثر المطالب 
بعودة القوات المسلحة كبديل لحكم الإخوان واستمرار تحرير التوكيلات 
للفريق السيسي لإدارة شئون البلاد. 

وردًا على ما أثاره معحي الدين الزايط» قال المصدر العسكرى «إن الإخوان هم 
الفثران لأنهم اعتادوا العمل في الظلام وتحت الأرض وإن تاريخهم مملوء بالدم 
وقتل الأبرياء من المصريين في الوقت الذي كان فيهالجيش» وما زالء مدافعًا عن 
تراب مصر في وقت السلم والحرب وحاميًا للشعب وأمنه القومي!. 

وقد حذر المصدر الحسكري الإحوان إن لم يتخذوا موقمًا جادا لوقف هذه 
المهازل» فإنهم سيرون الوجه الآخر لغضب الجيش» وقال إن أبناء المؤسسة 
العسكرية لا يقبلون التطاول على قادتهم السابقين والحاليين وإن آي محاولة 
لأخونة الجيش سيكون مصيرها الفشل. 
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وفي رسالة واضحة وتحذير جاد لجماعة الإخوان» قال المتحدث العسكري: 
«صبرنا لن يطول وردنا سيكو ن قاسيًا استنادًا إلى القانون العسكري وقال لدينا 
معلو مات تؤكد آن هدف حرب الشاتعات والتطاول هو هز استقرار المؤسسة 
العسكرية وأشار إلى آن التطاول على المؤسسة وقيادتها بدا منذ فترة لإسقاطهاء 
وقال ردا على هذا التطاول إن الفريق السيسي هو خير خحلف خير سلف» ويعمل 
بتجرد ووطنيةء ولن تفلح محاو لات تحريض أبناء الجيش على قيادتهم» فالجميع 
يد واحدة في مواجهة كل هذه المخططات». 

لم يكن المسئول العسكري يطلق هذا التصريح من فراغ وليس ردا فقط على 
محاولة التطاول على الجيش وقيادته على لسان أحد أعضاء مجلس شورى 
الجماعةء وإنما جاء الرد حاسكًا وعنيقًا في مواجهة مخطط كامل» اعتمده مكتب 
الإرشادء واستهدف التحريض على الجيش بهدف عزل قيادته» إما بقرار مفاجئ 
وإما من خلال تغيير الحكومة. 

كانت الخطة الأخيرة تتضمن عدة محاور مهمة» أبرزها استغلال قضية ضباط 
الشرطة الثلاثة المختطفين من سيناء في شهر فبراير 2011 بحيث يجري تحريض 
أسر هؤلاء الضباط لإثارة القضية على أوسع نطاق وتحميل الجيش المسئولية 
الكاملة عن اختفائهم بل واثهامه بالتورط في هذا الاختفاء. 

وقد رصدت القوات المسلحة محاولات جرت مع سر هؤلاء الضباط من 
عناصر إخوانية لدفعهم إلى التحريض ضد الجيشء» إلا أن الأسر جميعها رفضت 
أن تستغل بهدف تصفية حسابات الجماعة مع قيادة الجيش واستغلال ذلك 
إعلامبًا. 

إن ذلك هو الذي دفع مصدرًا عسكريًا مطلعًا لادلاء بتصريح خاص لصحيفة 
«المصري اليوم» يوم السبت 6 من أبريل 2013 ليؤكد فيه aS‏ 
الإخوان المسلمين تدير حملة عبر صفحات ومواقع إلكثرونية للنيل من 
لأنه المؤسسة الوحيدة القادرة على حماية الشعب». 


أسرار خلف السار 

وأشار المصدر بشكل واضح ومحدد إلى أن الجيش لن يقبل الأخونة أو إقالة 
الفريق السيسي» مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية لن تقبل بتكرار سيناريو المشير 
طنطاوي والفريق سامي عنان مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي. 

وقال المصدر العسكري إن هناك جهات تستغل عاطفة زوجات الضباط 
المختطفين منذ 3 من قبراير 2011 وتصدٌّر لهن المؤسسة العسكرية بزعم أنها 
المسئولة عن هذا الملف» في حين أن المؤسسة العسكرية ليست لها علاقة تماما 
بهذا الموضوع» وأن الجهات المسئولة عن ذلك هي وزارتا الداخلية والبخارجية 
ورئيس الجمهورية. 

إن ذلك كان وراء قيام جهات عليا بالكشف للصحف ووسائل الإعلام عن 
المعلومات الخاصة باختفاء هؤلاء الضباط من واقع المعلومات المخابراتيةء 
التي تبحصلت عليها الجهات المعنية وأبلخغت بها الرئيس مرسي في وقت سابق. 

وهذه المعلو مات التي نشرتها الصحف «أكدت أن الضباط الثلاثة المختطفين 
في سيناء محتجزون حاليًا في أحد سجون حركة حماس السرية تحت الأرض 
بشارع عمر المختار بقطاع غزة). 

وقالت المصادر لصحيفة «الوطن» وغيرها من الصحف ووسائل الإعلام 
«إن المجموعة حملت المخطوفين داخل سيارات دفع رباعي وعبروا بهم 
أحد الأنفاق إلى غزة حيث جرى احتجازهم في سجن تحت الأرض بمنطقة 
«الشجاعية» تحت مسئولية رائد العطار وشهرته «رأس الأفعى». 

وقالت المصادر إن المخطوفين مكثوا في «الشجاعية» حتى يونيو الماضى»› 
ثم جرى نقلهم إلى سجن تحت الأرض بشارع عمر المختاروسط غزة» وإن 
هدف الاحتطاف هو الضغط على مصر لمقايضتها ب«أوعمر الليبي» أحد قيادات 
تنظيم القاعدة والذي اعثقل في مصر عام 2009 في مقابل الإفراج عن المختطفين 
المصريين. وقال المصدر إنه رغم إفراج الرئيس محمد مرسي عن «أبوعمر 


کد 
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الجيش والإخوات 
في 14 من أغسطس 2012 أي بعد يومين من الإطاحة بالمشير طنطاوي» فإن 
الإحوان لم يطالبوا حماس بإعادة الضباط الثلائة. 

ونسبت صحيفة «الوطن» للواء رأقفت شحاتة» مدير المخابرات العامة أنه 
قال لقادة حماس خلال لقائه بهم في نهاية مارس 2013: إن الجيش المصرى لن 
يتوقف عن هدم الأنفاق» رافصا منحهم فرصة لإيجاد بديلء وطالبهم بالتحقيق 
مع عناصر «القسام؟ بشأن مذبحة رفح» والكشف عن مكان خطف الضباط 
الثلاثة». 

ووفقًا للصحفيين» فإن كلام اللواء شحاتة جاء ردّاعلى متسب لإسماعيل 
هنيةء رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالةء من آنه قال في 11 من نوفمبر 
2 لقيادة مخابراتية: الو رجعتم لهدم الأنفاق» اعتب روا الضباط المخطوفين 
في ذمة الله»!! 

ورغم أن آيّا من الجهات العسكرية أو المخابراتية في مصر لم ترد على ما نشرء 
رغم خحطورته» فإن المتبحدث الرسمى لحركة حماس نفى هذه المعلومات مساء 
السبت 6 من آبريل 2013 في مقابلة تليفزيونية مع قناة «القاهرة والناس» مؤكدًا أن 
«حماس» ليس لديها آي ضابط مصرى ولم تتورط في حادث رفح. 

وقال «برهوم): إن «-حماس! لا يمكن آن تقوم باحتطاف الجنود المصريين 
أو قتلهم. وقال: طالب من يتهم «-حماس» بقتل واختطاف الجنود المصريين 
بتقديم الأدلة على ذلك». 

كانت القضية الثانية هي ما أثير عن المعلومات التي نسبت إلى أحد مستشاري 
الرئيس السوداني عمر البشير» من آن الرئيس مرسي تعهد خلال زپارته في بداية 
شهر آبريل 2013 للخرطوم بإعادة منطقة مثلث حلايب للسودان وما تلا ذلك 
من نشر الموقع الإلكتروني لحزب الحرية والعدالة لخريطة مصر محذوفة منها 
منطقة حلايب وشلاتين ہما يعني الموافقة على التنازل عنها لصالح السودان. 


أسرار خلف الستار 

كانت المعلو مات قد وصلت إلى الجيش المصري وقواعده» مما أثار حالة من 
ال خط الشديد داخحل جميع مستويات القوات المسلحة» وقد عزز من صدق هذه 
الرواية ما سبق أن ردده المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي 
عاكف الذي قال إنه لا يمانع في ضم حلايب وشسلاتين للسودان أو مصر انطلاًا 
من أن مبادئ اللإخوان هي أن تكون الأمة الإسلامية والعربية واحدة ولا يجوز 
للأشقاء أن يتصارعوا على أمتار هنا أو هناك والحدود فرضها الاستعمار في 
وقت كان فيها العرب والمسلمون في غفلة. 

كان طبيعيًا أن ترد القوات المسلحة بكل قوة على ما تردد من معلومات عززتها 
مواقف حالية وسابقة من جماعة الإخوان؛ حيث أكد مصدر عسكري «أن القوات 
المسلحة لن تسمح بالتفريط في حلايب وشلاتين» وأن أرض مصر وسيادتها 
ليسا مجالًا للتغاوض مع أي دولة أخرى.«وقال المصدر): إن هناك حالة استياء 
داخحل القوات المسلحة من محاولة الإخوان إثارة أقاويل بعد زيارة الرئيس مرسي 
للخرطوم والترويج لإمكانية ضم مثلث حلايب وشلاتين للسودان كبالونة اختبار 
قياس رد الفعل في مصرا. 

وقال المصدر: «إن القوات المسلحة تحرف جيدًا قيمة مثلك حلايب وشلاتين 
على الأمن القومي المصري؛ لذلك فالجيش حريص على الوجود هناك بشكل 
كبير في الوقت الذي تغيب فيه معظم مؤسسات الدولةا. 

وأكد المصدر «أن الأراضي المصرية ليست محل مجاملة بين رئيس 
الجمهورية ورؤساء الدول المجاورة وأن انتهاك السيادة المصرية خط أحمر عند 
الجيش الذي بذل جهودًا مضنية لتعمير هذا الجزء المهم من رض مصر؛. 

٠١‏ القضية الثالنة متعلقة بالعلاقة مع إيرانء ومن الواضح أن الجيش ليس 
مرتاحا للانفتاح مع إيران بهذه الطريقة التي فتحت الباب واسعًا أمام 
السياحة الإيرانية» وما يمكن أن يستتبع ذلك من خطوات تالبةء وقد وضح 
ذلك من خلال تحذير مصادر عسكرية مطلعة من ضم مصر ضمن دول 
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الجيش والإذخوان 
محور الشر بعد التمدد اللإيراني داخل البلاد.. وييدو أن لدى الجيش 
معلومات مؤكدة عن أن إيران» كما قال المصدر العسكري» هي المرشح 
الأول لشراء الصكوك التي تعتزم الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة وما 
يمثله ذلك من حطورة على الاقتصاد القومي وأآمن البلاد. 
ومن الواضح أن مخاوف الجيش التي تم إبلاغها للقيادة السياسية لم تجد 
آذانًا صاغية بدليل استمرار المخطط في طريقه رغم جميع الاعتراضات. 

٠١‏ القضية الرابعة التي ظلت مثار حلاف بين الجانبين هي رفض الفريق 
أر لافطا التي زت ضكرق الت التولى روا الكحفت 
عن حسابات الجيش المصري وموازنته وأوجه إنفاقهاء والاحتياطي 
الا راج تن المماة الذي وبال غم عن جيم القخوط التي نورات 
على قيادة الجيش للقيول بمطلب الصندوق» فإن الغريق آول السيسي 
رشر ك د الح ارا اا و ا ك 
القومي للبلاد. 

٠#‏ وكانت القضية الخامسة هي إصرار الجيش على هدم الأنفاق التي تربط 
بين غزة وسيناء» فهذا الق رار اتخذته قيادة الجيش لأسباب تتعلق بالأمن 
القومي للبلاد ولمواجهة عمليات التسلل من سيناء إلى غزة والعكس. 

وقد قدم الفريق أول السيسي تقريرًا إلى رئيس الجمهورية يكشف فيه مخاطر 

بقاء هذه الأنفاق مفتوحة بين البلدين» وذلك في مواجهة الضخوط التي مارستها 
جماعة الإخوان» وكذلك الحملات الإعلامية التي قام بها مسئولون في حركة 
حماس ضد خحطوة الجيش المصري» إلا أنه من الغريب أن رئاسة الجمهورية 
التزمت الصمت أمام هذه الحملات الإعلامية مما اعتبر بمثابة ثأييد لهاء غير أن 
قيادة الجيش رفضت الخضوع لمحاولات الابتزاز وصممت على هدم الأنفاق» 
خصوصًا أن المعابر بين سيناء وغزة مفتوحة ودون شروط. 


٠٠‏ وكانت القضية السادسة محل الخلاف هى قضية الكشف عما أسفرت 


أسرار خلف الستار 
عنه تحقيقات حادث رفح» وهو أمر لم يكن وليد التو أو اللحظةء بل 
يمثد إلى فترة طويلة سابقةء فقد سبق للقيادة السياسية أن طالبت أكثر من 
مرة بتأجيل الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات» بينما يصر الجيش على 
إعلان الحقائق كاملة أمام الشعب» والمطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة 
ضد المحرضين والمتورطين في مقتل 16 شهيدًا وجرح سبعة آخرين من 
الجنود المصريين. 
٠١‏ وقد نسبت صحيفة «المصري اليوم» السبت 6 من أبريل 2013» تصريسًا 
لمصدر مطلع بأن «التحقيقات في حادث رفح» الذي راح ضحيته 16 
جنديًاء تم إغلاقها بضغوط من جهات عليا في الدولة وأنه بالرغم من آن 
الجهات القائمة على التحقيق تقدمت بنتائج تقرير الطب الشرعى الذي 
طالب بتحليل ال(0N4)‏ للجناة حارج مصرء فإن الجهات العلا رفضت 
ذلك». 
وأيضا رغم خطورة هذا الكلام وتوجيهه اتهامًا مباشرًا إلى قبادة عليا 
بالمسثولية عن عدم إعلان نتائج التحقيقات في حادث رفح» فإن مؤسسة الرثاسة 
التزمت الصمت رغم آنها تلجأ إلى الرد السريع في مثل هذه الأحوال. 

وهكذا فقد جاء الهجوم المباغت الذي شنته مصادر عسكرية من خلال 
فضح الميخطط الذي أعدته جماعة الإخحوان» ليحدث ارتباكًا شديذًا في صفوف 
الجماعة» وليؤكد أن الجيش المصري واع تمامًا للمؤامرة التي تجرى حياكتها 
من حلف ستار» وهو ذاته الأسلوب الذي استخدمته الجماعة ضد المجلس 
العسكري السابق طوال المرحلة الانتقاليةء والذي أدى في النهاية إلى عزل 
المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس العسكري. 

وكماجرى في وقت سابقء فإن جماعة الإحوان شعرت بجدية تهديدات 
قيادة الجيش الحالية وقدرتها على الإمساك بجميع خي وط اللعبةء فقرر مكتب 
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الجيش والإخوانة 
الإرشاد الذي انعقد السبت 6 من أبريل 2013» أن يضع هذه القضية على جدول 
أعماله»ء بحد أن درك أن الجيش على علم كامل بأبعاد المخطط وبات مستعدًا 
للمواجهة حمايةً للبلاد واستقرارها. 

كان طبيعيًا والحال كذلك أن تلجأ الجماعة لإلقاء الكرة في ملعب اللإعلام؛ 
حيث صدر بيان في أعقاب هذا الاجتماع اتهمت فيه جماعة الإخوان بعض 
الصحف والجهات» بمحاولة الوقيعة بين الجيش والجماعة من أجل إسقاط 
النظام بإثارة الفتنة والعنف والتخريب. 


وآكدت الجماعة تقتها في المؤسسة العسكرية وحرصها على مستقبل مصر 
الثورة» وعدم انصياعها لما وصفه البيان بالسفاسف. 

وقال البيان: «إن ما نشرته الصحف حول وجود خحطة من اللإخوان بالتعاون 
مع الحكومة الأمريكية لإقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسي يهدف إلى الإساءة 
للجماعة ومحاولة تشويه تاريخها . 

وآكد البيان «أن الجماعة تعانى كل يوم من جهات لا تريد لمصر الاستقرار 
والازدهار وتسعى لإسقاط النظام ولو بإثارة الفتنة في المجتمح وتأليب مؤسسات 
الدولة وإشعال الكراهية والعداوات والعنف والتحريض على التخريب). 

ونفى الدكتور مصطفى الغنيمي» عضو مكتب الإرشاد بالجماعة» من جانبهء 
تدشين اللإخجوان لحملة ضد المؤسسة العسكريةء وقال إن المروجين لهذه 
الشائعات فاسدون ومن أنصار القريق أحمد شفيق» مرشح الرئاسة السابق؛ 
لأنهم يريدون إشعال الفتنة في البلاد وإحراق الوطن وتدمير المؤسسات. وقال: 
«إن الجماعة حريصة على العلاقة الطيبة مع المؤسسة العسكرية وترفض آي 
محاولات لتشويه صورتها ولها كل الاحترام؟. 

أما المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة» أحمد عارف» فقد زاد الطين 
بلة» عندما صرح يوم الاثنين 8 من آبريل 2013 لبرنامج «90 دقيق ة۲ على قناة 


اسرار خلف الستار 

«المحور» بان تصریحات د. محيى الزايط» عضو مجلس شورى الإخوانء التى 
وصف فيها قيادات الجيش بالفئران» كان يقصد بها قياداته في النظام السابق! 

وهكذا تتصاعد حدة الأزمة عبر الأفعال والأقوال» ولذلك أصبحث الخيارات 
مفتو-حة تماما بين الجانبين» فالجماعة توجه الطلقات وتحيك المؤامرات 
وتطلق التصريحات تمهيدًا لاتخاذ قرار مفاجئ يربك الجيش ويجبر قيادته على 
الانصياع؛ لأنها تدرك أن الجيش هو العقبة الوحيدة التي تقف في مواجهة مخطط 
الجماعة وسرطرتها الكاملة على الدولة والانفراد بالشعب. 

وقيادة الجيش تدرك أيضصًا في المقابل من خلال المعلومات أن سعي الإخوان 
للإطاحة بقيادته هي محاو لات جادة ومعركة أخيرة يريدون حسمها حتى يدوم 
حكمهم للبلادء دون قوة عسكرية تهدد هذا الو جود وتحول دون الأخونة) 
وتغيير هوية الدولة لحساب الجماعة؛ لذلك يحرص الجيش بين الحين والآخر 
على إعطاء إشارات واضحة للجماعة وللشعب ولمن يعنيهم الأمر بأن المسألة 
لن تكون نزهةء وآن ية محاولة للعبث داخل الجيش سيكون تمنها كبيرًا وأنه لن 
يسمح إطلاقًا بتكرار سيناريو عزل المشير طنطاوي والفريق سامي عنان. 

لقد سعت المصادر العسكرية عبر المعلومات التي سربتها لأكثر من صحيفة 
ووسيلة إعلامية» مع تصاعد هذه الأزمة إلى الرد على بعض الادعاءات التي 
ترو جها الجماعة لإدخال اليأس إلى قلوب المصريين» و صرفهم عن الالتفاف 
حول المؤسسة العسكرية ومن بينها: 

٠١‏ تأكيد المصادر أن واقعة سفر وزير الدفاع الغريق آول السيسي مع الرئيس 
مرسي خلال زيارته الأخيرة للهند وباكستان لم نكن باختياره» وإنما هي 
نتيجة لضغوط مورست عليه من قبل مؤسسة الرتاسة لإيهام الجميع 
بأن السيسي قريب من النظام السياسي» وقالت المصادر: إن محاولات 
الرئاسة للتقارب مع المؤسسة العسكرية والظهور في المحافل الدولية 
والداخلية» وصلاة الرتيس داخل القيادة بالمنطقة المركزية العسكريةء 


کا 
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الجيش والإخوان 
بالتزامن مع أحداث المقطم خلال شهر مارس 2013 هدفها إعطاء صورة 
للشعب المصري بأن الجيش منقارب مع الرئاسةء ولإحباط أية محاولة 
من شأنها الالتفاف حول المؤسسة العسكرية» باعتبارها الجهة الوحيدة 
الآن في الدولة التي لديها القدرة على حماية الشعب! 


كان هذا التوضيح ضرورياء هكذا رأت المصادر المقربة من مؤسسة الجيشء 
غير آن الأهم أيضًا كان هو تفسسير التصريحات التي آدلى بها مدير الكاية الحربية 
آخيرًاء وأكد فيها قبول الكلية لطلاب ينتمون إلى أسر إخوانية في بعض الكليات 
الحريبةء وهنو أمر أثار حالة من البليلة في الأوساط الجماهيرية» بينما راحت 
عناصر الجماعة تتخذ من هذا التصريح سندًا لتأكيد الشائعة التي كانوا هم وراءها 
والتي شارت إلى أن الفريق آول عبد الفتاح السيسي ينتمي إلى جماعة الإخوان 
لإدخال اليس إلى النفوس! 

لقد أكدت المصادر في تصريحات صحفية معلنة آنه تمت ممارسة ضغوط 
على المؤسسة العسكرية لقبول عدد محدود من أبناء الإخوان المسلمين في 
الدفعة 109 حربيةء وقال المصدر «إنه إذا ظهر على الطالب انتماقه لأي مرجعية 
سياسية أو دينية أو ممارسته السياسةء سيتم فصله على الفور» فضلا عن أن هؤلاء 
لن يعملوا في أسلحة مقاتلة؛ لذلك أدى الطلاب قسم الولاء للجيش والوطن 
فقط» قبل توزيعهم على الكليات المتخصصةا. 

كانت تلك المواقف جميعها محاولة للتأكيد على أن مساحة الخلاف بين 
المؤسسة العسكرية وحكم الإخوان لا تزال قائمة وتتسع» بسيب إصرار الجماعة 
وقيادتها على التدخحل في شئون المؤسسة العسكريةء وتعمد إهانة قيادتها الحالية 
والسابقة عبر التصريحات غير المسئولةء التي تنطلق عبر قيادات كبرى في 
الجماعة دون رد أو تدخحل من الرئيس. ٠‏ 

وهكذا بدأالاستياء يتزايد داخل المؤسسة العسكرية» خصو صًا أن ممارسات 
الجماعة وعدم قدرتها على إدارة الدولة والسعى لأخونتها والسيطرة على 
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مفاصاه ا والتحريض ضد آجهزتها ومؤسساتهاء كل ذلك تسبب في زيادة حدة 
الأزمةء حصوصًا أن هناك سعيًا دؤوبًا للإطاحة بهذه المؤسسات. ٠‏ 

لقد حذر وزير الدفاع خلال شهر مارس 2013 من الحملة التي استهدفت 
جهاز المخابرات العامةء ولم تنجح جهوده في إقناع الرئيس بتفي الادعاءات 
التي ساقها المهندس أبو العلا ماضي رثيس حزب الوسط على لسان الرئيس» 
واتهامه للمخابرات العامة بأنها شكلت تنظيمًا من البلطجية قوامه 300 ألفى 
بلطجي» وذلك في شهر مارس 2013. 

لقد درك الجيش مغزى هذه الحملة وأبعادهاء باعتبار نها تحمل تحريضًا 
ضد المخابرات العامة هدفه ممارسة الضخوط وتفكيكها لحساب سيطرة 
الإحوان عليها۔ 


وقد رفض الرئيس مرسي تكذيب تصريحات المهندس أبو العلا ماضي» 
وكل ما سمح به هو إدلاء المتحدث باسم الرئاسة بتصريح صحفي أكد فيه تقدير 
الرئاسة لجهاز الأمن القومى ودوره الوطني» غير أن ذلك لم يقنع قيادة الجيش 
التي لم تستطع تهدئة مشاعر الغضب في أوساط الضباط والجنود والقيادات. 

لقد أشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق اهنرى كسينجرا» خلال المؤتمر 
1 من مارس 2013 إلى حتمية تصفية الحسابات بين الطرفين. 

کان کلام کیسنجر محاولة لاستقراء الواقع وتداعيات الأزمة المتصاعدة بين 
الجيش وال خوان. 

في هذا الوقت أدلى الجنرال «مارتن ديمبسي؟ رئيس هيئة الأركان المشتركة 
الأمريكية بتصريح لا يخلو من دلالة عندما قال :إن الجيش المصري يحمي 
الديمقراطية ويعد عامل استقرار للبلاد داعيًا إدارته للتصرف بذكاء واستمرار 
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لم يكن هذا التصريح تحولًا في الموقف الأمريكي الداعم للإخوان المسلمين» 
بل كان مجرد طمأنة للجيش المصري بآن واشنطن ربما تفكر في مراجعة موقنها 
بما يفضي إلى موقف أكثر توازنًا بين الجيش والإخوان. 

في هذا الوقت من الأسبوع الأول من أبريل 2013 نشرت صحيفة «الجارديان» 
البريطانية تقريرًا يتهم الجيش المصري بارتكاب أعمال عنف وقتل وتعذيب خلال 
فترة الثورة وخلال المرحلة الانتقالية.. ولم يكن الأمر بعيدًا عن جماعة الإخوان» 
خحصوصًاء وأن تقرير تقصي الحقائق الذي استندت إليه الصحيفة موجود فقط 
نسخة منه في حوزة رئاسة الجمهوريةء والأخرى في حوزة النائب العام» والثالثة 
في حوزة رئيس لجنة تقصي الحقائق. 

لقد تعمدت «الجارديان» نشر ملخص لخمس عشرة صفحة تحوي مجموعة 
الأكاذيب المتعلقة بدور الجيش من انتهاكات مزعومة في ثورة الخامس والعشرين 
من يناير »والفترة الانتقالية وحتى تسليم السلطة في 30 يونية الماضي. 

لقد نشرت «الجارديان» هذه الأكاذيب بعد أن سربت إليها واحدة من الجهات 
الثلاث نص التقرير» وبات الهدف واضكًا: هناك غرض سياسي من وراء ذلك. 

لقد تضمن التقرير وقائع مرسلةء وادعاءات لا ساس لها من الصحةء وأخطاء 
متعمدة» الهدف منها جميعًا تشويه صورة الجيش المصري» خصوصًا بحد تنامي 
شعبيته في مقابل تراجح شعبية جماعة الإخوان المسلمين وشعبية الرثيس المنتمي 
إليها. 

كان اله دف منذ البداية من وراء تسريب هذه الادعاءات هو تحقيق هدفين 
آساسیین: 

- الأول: هو تدويل القضية بمايفضي إلى تحريض العالم ضد الجيش المصري 
ومواجهة أية تحركات له حال نزوله لإنقاذ مؤسسات الدولة من الانهيار» ووضع 
حد لنذر الحرب الأهلية التي بدآت تلوح في الأفق» بفعل الممارسات الإقصائبة 
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وتصفية الحسابات» وفشل النظام في حل المشكلات الجماهيريةء وإحداث 
الانقسام وزيادة حدة الصراع المجتمعي في البلاد. 

- الثاتي: هو صرف الأنظار عن تجاوزات النظام الحاكم في مصر تجاه قضايا 
الحريات وحقوق الإنسان» وغيرها من الإجراءات المعادية التى اتخذها النظام 
في الفترة الماضية» وهي التجاوزات التي نالت حملة كبيرة من الانتقادات الدولية 
والاقليمية» ولذلك ارتأى البعض أن يطلق هذه الحملة ضد الجيش المصري 
بهدف تخفيف الحملة الدولية على الرتيس ونظامه» لاسيما بعد أحداث الفتنة 
الطائفية والاعتداء على مبنى الكاتدرائية في العباسية في آبريل 13 

لم تكن تلك هي الحملة الأولى «للجارديان» البريطانية التي ثار لغط كبر 
حول تو جهاتهاء ومساهمة أحد الأنظمة المعادية لمصر فيهاء فقد سبق لها أن 
شرت تقريرًا كاذبا في 4 من فبراير 2011ء زعمت فيه «أن ثروة الرئيس السابق 
حسنى مبارك تبلغ 72 مليار دولار» ثم عاد مدير تحريرها بعد الثورة ليعلن اعتذاره 
عن هذه المعلومة الكاذبةء التي كانت واحدة من آسباب الاحتقان المجتمعي في 
هذه الفثرة. 

واكتظت «الجارديان» على مدى الفترة الماضية وتحديدًا منذ اندلاع ثورة 25 
يناير بمعجموعة من التقارير التي استهدفت تأليب الفعات المجتمعية والتشكيك 
في مواقف المجلس العسكري وتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب. 

وهكذا جاءت «الجارديان» لتطرح من جديد ادعاءاتها المسمومة وتروج 
لتقرير لا بستند إلى أية أدلة يقينية ضد الجيش المصري» وإنمايعتمد على 


مجموعة من الحكايات التي هي مثار شك من الأساس» ومجرد روايات تحتمل ٠‏ 


الصدق والكذب» حتى أن منظمة «هيومان رايتس ووتش» التي دعت الرئيس 
مرسى إلى كشف الحقائق» راحت نفسها تشكك في الادعاءات التي روجها 


= 
ټی 
قآ 


۱ 


tt 
e 


الجيش والإخوان 
قالت «إن الجيش كان يسلم المقبوض عليهم في القضايا الجنائية إلى السجون 
المدنية على الفور. 

وعندمايقول التقرير «هناك دور لعبته القوات المسلحة في دعم مبارك ضد 
المتظاهرين منذ نزولهم الشارع يوم 28 من يناير وحتى صدور التصريح العسكري 
الأول الذي دعم المتظاهرين في 0 من فبراير 2011ء فهذا الكلام لا يمثل 
تجاورًا للحقيقة فقط» وإنما أيضًا استهانة بعقول الناس» الذين لايزالون شهودًا 


على الحدث. 


إن الحقيقة تقول إن الجيش المصري ومنل نزوله إلى الشارع في 28 من يناير 
1 وهناك قرار بحدم إطلاق الرصاص أو التصدي لأية مظاهرات» بل إن 
وحدات الجيش التي نزلت إلى الشوارع والميادين لم تكن تمتلك من الأساس 
ذخيرة حية» بل كل ما تملك كان عبارة عن ذخيرة «فشنك»» خوقًا من أن يتعرض 
أحد الجنود للاستفزاز قيضطر إلى استخدام السلاح. 

آما عن البيان الأول للقوات المسلحة فهو لم يصدر في اليوم العاشر من فبراير 
كما ادعى التقريرء بل صدر في الأول من فبراير 2011ء عندما عقد اجتماع لقادة 
القوات المسلحة وأصدروا في أعقابه بيانًا أكدوا فيه نقطتين مهمتين: 

-الأولى: رفض استخدام العنف. 

-الثانية: تفهم المطالب المشروعة للمتظاهرين. 

وكانت المطالب المشروعة في هذا الوقت تعني رحيل النظام» ولا أعرف 
من أين جاء هذا التقرير بمعلومة أن بيان الجيش الأول الذي صدر لحمابة 
المتظاهرين صدر في العاشر من فبراير 2011ء مما يعكس الترصد والتربص 
المقصودين بالجيش ودوره» حتى ولو كان المقابل تجاوز الحقائق ونشر 
الادعاءات والأكاذيب »وهناك واقعة أخرى عن دفن 19 قتيأا فى مقابر الصدقة 
وتصوير الأمر وكأآن هؤلاء القتلى كانوا ضحية الجيش» والحقيقة أن هؤلاء 
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جميعًا كانوا في أغلبهم قد حاولوا الهروب من سجن الفيوم وبني سويف» وقتلوا 
في معارك لم یکن الجیش طرفًا فیهاء کما آن من بینهم شخصًا کان محکومًا عليه 
باللإعدام حاول الهرب من سجن طرة» وسيدة كانت قد احترقت في شقتها في 
شارع الهرم. 

لقد كانوا جميعًا مجهولي الهوية داخل مشرحة زينهم» كنا نظن أنهم من 
الفوار» وكنت من ضمن من ذهبوا مع الموكب لدفنهم في مقابر الصدقة؛ ثم 
أبلغنا بعد ذلك من حكومة د.عصام شرف بأن هؤلاء جميعًا من الجنائيين وأنهم 
كانوا يرتدون ملاس السجئاء الزرقاء» حيث كانوا من المحكوم عليهم في قضايا 
جنائيةء مما أثار دهشة الجميع في هذا الوقت. 

إن القضية ليست في الوقائع المرسلة والكاذبة التي تضمنها التقريرء لكن 
الخطر الأكبر» هو في تدويل هذا التقريرء والتحريض على الجيش آمام المجتمع 
الدولي» وذلك بغرض استهدافه وحصاره» بل وفرض العقوبات عليه في وقت 
لاحق. إن ذلك بالضبط ما تريده هذه القوى التي سربت هذا التقريرء ذلك أن 
بقاء الجيش المصري قويًا وموحدًا من شأنه أن يعوق مخططات هذه القوى في 
الهيمنة والسيطرة على البلادء وفرض الأخونة على جميع المؤسسات وتنفيذ 
الأجندة المعادية للمصالح الوطنية. 

لقد أكد الجيش المصري أكثر من مرة» أنه جيش الشعب» وأنه سيحمي البلاد 
واستقرارها في مواجهة مخاطر الفوضى والانفلات» ومحاولات تفكيك الدولة 
وإسقاط مؤسساتها.. وهي كلها أمور دفعت النظام الحاكم وجماعته إلى إطلاق 
الشائعات والأكاذيب في مواجهة الجيش وقيادته الحالية والسابقة. 

وخلال الآونة الأخيرة بلغت الأزمة حدّاء يهدد العلاقة بين الجيش ومؤسسة 
الرئاسةء ومع تصاعد الآزمة بسبب تردي الأوضاع في البلا وتعرض الأمن 
القومي للخطرء طلب الفريق أول عبد الفتاح السيسي مقابلة الرئيس مرسي يوم 
الثلاثاء 9 من أبريل 2013 لإبلاغه بخطورة ما يجرى وتوجيه إنذار شديد من 
الجيش الغاضب على هذه المواقف والممارسات. 
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ونحلال اللقاء أكد وزير الدفاع أن حالة من الغضب والاستياء تسود أوساط 
تنتمي لجماعة الإإخوان وحلفائهاء وطلب السيسي من الرئيس ضرورة اللقاء 
فورًا بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتوضيح المواقف.. 

لقد طلسب الرئيس مرسي من الفريق آول السيسي دعوة أعضاء المجلس 
للحضور إلى قصر الاتحادية» إلا أن الفريق السيسي قال للرئيس من الأفضل 
حضوركم إلى مقر المجلس بوزارة الدفاعء وهو ما لقي تجاوبًا من الرئيس ولكن 
على مضض ! 

وفي يوم الخميس 11 من أبريل 2013 انعقد المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة بحضور الرئيس مرسي وكامل أعضاء المجلس الأعلى. 

وخلال الاجتماع الذي استمر قرابة الساعات الأربع» كانت هناك عدة قضايا 
ومحاور أساسية طرحها أعضاء المجلس الأعلى على الرئيس وهي على الوجه 
التالي: 

1- رفض التفريط في التراب الوطني. 

فتعهد الرئيس أمام المجلس العسكري بأنه لن يفرط في آي شبر من الأرض 
المصريةء معتبرًا أن ما نشر في هذا الصدد هو من باب الادعاءات الكاذبة. 

2- رفض تأجير قناة السويس. 

وقد جرى حوار بين الرئيس وأعضاء المجلس العسكري حول ما يتردد عن 
عزم الحكومة المصرية تأجير منطقة قناة السويس لحساب إقامة مشروعات 
استشمارية قطرية وأجنبية فيها. . 

وقد حذر المجلس الأعلى من خطورة ذلك على الأمن القومي المصري» 
باعتبار أن هذه المنطقة هي مسرح قتال للدفاع عن أمن البلادء فوعد الرئيس ٻأنه 
لن يوافق على إقامة أي مشروع فيها إلا بعد موافقة القوات المسلحة. 
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3- التحذير من حطورة دفع البلاد نحو الحرب الأهلية. 

وحول هذاثار جدل كبير» حيث أكد بعض أعضاء المجلس الأعلى أن هناك 
من يدفع بالأمور نحو الاحتقان وزيادة حدة الانقسام في البلاد. 

وأكد المتحدثون أن الجيش المصري مؤسسة وطنية مهمتها الدفاع عن الدولة 
ومؤسساتهاء ولذلك سوف يتصدى بكل قوة لمحاولة بعض التيارات إقامة 
ميليشيات شعبية بهدف إحلالها محل مؤسسات الدولة الأمنيةء وهذا أمر من 
شأنه أن يدفع جميع القوى لإقامة ميليشيات مقابلةء مما يعني تهيئة البلاد لحرب 
أهليةء وهو مر لن يسمح به الجيش المصري» الذي سوف يتصدى لأية محاولة 
لإقامة هذه الميليشيات وتسليحها تحت آي عنوان وأنه لهذا السبب يطلب من 
الرئيس التصدي لهذه المخططات. 

وقد قدم الفريق آول السيسي للرئيس معلومات عن الجهات التي قف 
علف هذه المخططات» وكذلك محاولات استهداف الجيش المصري عبر 
تشكيل ميليشيات في الداخل والخارج» تكون مهمتها التصدي للجيش وتشكيل 
مجموعات ترتدي الملابس العسكرية وتقوم بآفعال إجرامية تدخل ضمن إطار 

تشويه سمعة الجيش واثارة الفتنة في البلاد. 


وفي هذا كانت ثورة أعضاء المجاس الأعلى قويةء إذ تحدث عدد منهم مطولا 
عن أبعاد هذا المخطط» ووجهوا الاتهام صراحة إلى جماعة الإخوان المسلمين 
التي يقوم بعض قياداتها بتو جيه الاهانات إلى الجيش وقيادته الحالية والسابقة 
وترویج ادعاءات كاذة ضد الجيش المصري ودوره في ثورة الخامس والعشرين 
من ینایر. 

وحذر أعضاء المجلس من تأثير هذه الحملة على الرويح المعنوية لأفراد 
القرات المسلحة» حصو صًا أن هناك حالة من الفضب الشديد تسود أوساط 
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الجيش والإخوات 
الجيش» الذي تحمل قبل ذلك اهانات تنوء بحملها الجبال» ومع ذلك ظل صامدًا 
ورفض الانجرار إلى الصدام» لأنه يعلم بحقيقة المخطط الذي يستهدف الجيش ٠‏ 
المصري. 

لقد طالب أعضاء المجلس الرئيس بموقف واضح إزاء حملات الأكاذيب 
والشتائم والاهانات الموجهة إلى الجيش المصري» وحملوا المسئولية بكل 
وضوح لجماعة الإخحوان المسلمين في هذه الادعاءات» وترويجها لحسابات 
سياسية مرتبطة بمخطط يستهدف الجيش» كما استهدف الشرطة والقضاء 
المصري ولا يزال. 

وقد آثار بعض الأعضاء ما نقل عن لسان الرئيس من مزاعم واداعاءات كاذبة 
حول تشكيل المخابرات العامة المصرية لتنظيم يضم 300 آلف باطجي» وأكدوا 
أن ما نقل على لسان أحد المقربین من الرئیس يعد أمرًا حطيرًّا ويعكس محاولات 
الهدف منها ضرب سمعة المخابرات العامة والسعي إلى تفكيكها.. 

وقد حذر أعضاء المجلس الأعلى من أية محاولة للمساس بهذا الجهاز 
الوطنىء» وقالواإنهم لن بسمحوا بدا بتمرير هذا المخطط الذي تسعى جماعة 
الإخوان من خلاله إلى إحكام قبضتها على هذا الجهاز باعتباره من أجهزة الدولة 
الوطنيةء التي يفترض المحافظة على حياديته ا بعيدًا عن أي حزب آو جماعة 
سياسية بعينها. 

5- وكانت القضية الخامسة هي المتعلقة بوقف التدخل الحكومى في شئون 
الجيش» خحصوصًا آن الجيش لا يتدخحل في الأمور والقرارات السياسية. 

وهنا عبر عدد من أعضاء المجلس عن مدى استيائهم من الشائعات التي 
يجرى تسريبها بين الحين والآخر» عن عزل الفريق آول السيسي من منصبه كوزير 
للدفاع وقائد عام للقوات المسلحةء وكذلك الحديث عن التنكيل بالقيادات 
السابقة للجيش. 


اسرار خلف الستار 

وقد أكد المتحدثون أن الجيش المصري لا يرغب في لحب دور سياسي» وأن 
الجیش عاد إلى ٹکناته اقتناعا منه بأنه آدی دوره ياخلاص» وأن مهمت الأساسية 
هي حماية الأمن القومي للبلادء وحماية الدولة المصرية واستقرارها كمانص 
الدستور المصريء» إلا أن هناك محاولات متعمدة تهدف إلى ابتزاز الجيش 
وإحضاعه للأخونة» وهو أمر كما قال الأعضاء لن يتم السماح بهء لأن ذلك من 
شأنه تفثيت الجيش وإثارة الخلاف والفرقة بين صفوفه. 

وأكد أعضاء المجلس الأعلى تمسكهم بقيادة الجيش» ورفضهم لمحاولات 
إثارة القلاقل بين صفوفهء وهو الأمر الذي أكده الرثيس مرسي أيضًا في رده على 
ما تمت إثارته. 1 1 

لقد أثنى الرئيس مرسي على قيادة الجيش الحاليةء وقال إنها قيادة واعية 
ومخلصة ولن يجري المساس بهاء إلا ن ذلك الكلام لم يقنع أحدًا من الأعضاء 
خصو صا آن ذات الأّقوال كررها الرئيس قبل ذلك فيما يتعاتق بالمشير طلطاوي 
والفريق سامي عنان» ومع ذلك تم إبعادهما بطريقة مهينة. ٠‏ 

بعد انتهاء الاجتماع الصاخب» أدرك الرئيس محمد مرسي أن موقف المجلس 
الأعلى هذه المرة يبختلف عن أي مرة سابقة» ولذلك حاول تجاوز الأمر واحتواء 
حالة الغضب» وظهر أمام الممجلس وكأنه موافق على كل ما تم طرحه من قضايا 
وموضوعات أساسية. 

وخلال الكلمة التي وجهها للإعلام في نهاية الاجتماع وضح تماما أن الفريق 
السيسي كان غاضبًا جراء التقرير الذي جرى تسريبه إلى صحيفة «الجارديان؛ 
البريطانية عندما نفي بشدة آن تكون القوات المسلحة قد قتلت أو أمرت بقتل 
مصريين إبان ثورة 25 يناير» وقال «أقسم بالله إن القوات المسلحة من أول يوم 
5 يناير حتى الآن لم تقتل»ء ولم تأمر بقتل» ولم تخن أو تأمر بخيانة» ولم تغدر 
أو تأمر بغدر». 
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الجيش واللخوان 

وقال «إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية جدًا وشريفة وحريصة جدًاعلى 
بلدها وتتأثر جدًا بأي إساءة توجه لهاء وحذر من الخدر بالجيش)» وقال «إن 
الضباط والصف والجنود يتأثرون جدًا بتلك الإساءة. 

كانت كلمات الفريق آول عبد الفتاح السيسي» صادقة»ء تنبع من القلب» 
وكانت رسالة لمن يعينهم آلأمر» وجرس إنذار يحذر من خطورة المؤامرة ضد 
الجيش المصري» الذي يسعى البعض إلى الإساءة إليه وهدمه» في إطار مسلسل 
الصراع على فرض الهيمنة على الدولة المصرية واستباحة مؤسساتها الواحدة 
تلو الأخرى. 

كانت التقارير والمعلومات التي يمتلكها وزير الدفاع تؤكد أن المخطط تشارك 
فيه قوى داخلية وإقليمية ودولية» وأن المحاولات والمؤامراتء التي تحطمت 
على صخرة تماسك الجيش المصري ووحدته طيلة العامين الماضيين» عادت 
لتطل برآسها من جديد مع التفاف الشعب حول الجيش مرة آخرىء» والمطالبة 
بنزوله لحماية من واستقرار البلاد. 

ولذلك صدر بيان على لسان مصدر عسكري مسئول يرد على هذه الادعاءات 
وحملات التآمرء التي تقودها «الجارديان» البريطانية والتي تحركها ياد معروفة 
في الداخل والخارج» حيث آشار المصدر الحسكري إلى «آن القوات المسلحة 
وأفرادها لن يصمتوا أمام تلك المحاولات وأن المؤسسة العسكرية تعي جيدًا 
ما يحاك ضدها من مؤامرات تستهدف قادتها». 

وأكد المسئول العسكري «أن الهدف مما يتم تسريبه حول تورط الجيش 
المصرى في جرائم ضد المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير يأتي ضمن الهجوم 
على المؤسسة العسكرية المصرية للثيل من قادتها السابقين والحاليين واستقرار 
وثبات «القوات المسلحة). 


وأشار المسئول العسكري إلى «آن التقرير الذي نشرته صحيفة «الجارديان» 


أسرار خلف الستار 


اعتمد على روايات لأشخاص عاديين وليست به أدلة تدين القواث المسلحة 
وقال إن ما تم ترويجه من تقرير اللجنة المعلية بتقصي الحقائى لا يعبر عن حقائق 
أو وقائع مثبة» فهي مجرد كلام مرسل؟. 

إن الغريب في الأمر أن الرئيس مرسي الذي أصدر قرارًا سابقًا بتشكيل لجنة 
من 16 فردًاء منهم فقط ثلاثة من رجال القضاء والباقون من منظمات حقوقية وأسر 
الشهداء ومسئولون حكوميون» قصر أعمال اللجئة على الفثرة من 25 يناير 2011 
وحتى توليه لمنصبه رئيسًا للجمهورية في 30 من يونيو 2012 وكأن هناك تعمدًا 
لتوجيه الاتهامات إلى الجيش المصري الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية بأمانة 
وصدق ونزاهة دون أن يتورط في أية أعمال عنف رغم جميع الاستفزازات. 

وقد تجاهل الرئيس في تشكيله لهذه اللىجنة والمهام الملقاة عليهاء ن هناك 
لجنة مشكلة من قضاة معحايدين قدمت تقريرًا لتقصى الحقاتق حول شهداء الثورة 
في وقت سابق لم توجه فيهاية اتهامات للجيش المصري وقادته» ولکن يبدو آن 
الأمر هذه المرة» سواء عير تشكيل اللجنة أو قصر مهمتها على فترة زمنية محددة 
كان مقصودًا من ورائه إرباك الجيش وجعله موضع اتهام آمام الشعب والعالم 
لإخضاعه لهيمنة الإخوان بما يؤدي إلى تفكيكه من خلال حملات التحريض 
والسعي إلى فرض العقوبات الدولية ضده» بعد تصویره وکأنه جیش قاتل يمارس 
آشد آنواع التعذيب والإرهاب ضد شعبه. 

وهكذا تدار الحرب بعقول «شيطانية)» تعرف تمامًا أن الجيش المصري لن 
يبخون عقيدته» ويصبح مجرد أداة تقف ضد الشعب «أصل الشرعية) وتساعد 
على تفكيك مؤسسات الدولة الو طنية وتنفيذ المخططات الداخلية والإقليمية. 

إن الحملة ضد الجيش المصري ستبقى في تصاعد مادامت قيادة الجيش 
مقصرة على مواقفها الوطنية ومادام الالغاف الشعبي ظل قويًا حول المؤسسة 
العسكريةء إنهم يريدون القضاء على الصخرة الأحيرة التي تقف عائمًا أمام 
المشروع الأمريكي-الإخواني في المنطقةء والذي يستهدف بناء الشرق الأوسط 
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الجيش والإخوان 
الجديدء على سس طائفية وعرقيةء مما يعطي الكيان الصهيوني الحق في إعلان 
«يهودية الدولة» وطر د الفلسطينيين من داخل أراضي فلسطين 48ء والضفة الغربية 
باتجاه غزة وصولًا إلى آجزاء من أراضي سيناء» التي يبدو أن هناك تعهدًا بمنحها 
لدولة «غزة الكبرى» التي يراد خلق امتداد لها إلى مساحة تبلغ حوالي 720 كيلو 
مترًا داخل سيناء وتمتد من حدود رفح إلى العريش. 

وهكذا يحتدم الصراع بين الجيش واللإخوان» حيث تدار المعركة علانية تارق 
ومن خحلف ستار تارة أخحرى» خبوط تتحرك في العلن وفي الخفاءء أياد تحرض 
في الداخل وأصابع تعبث في الخارج» قوى أجنبية تتكالب» وقوی داخلية تفتح 
لها الطريق. 

إذنء ييقى السوال المطروح: إلى متى سيبقى الجيش ملتزمًا بسياسة ضبط 
النفس؟ 

من المؤكد هنا آن الجيش سيجد نفسه في ضوء التطورات الراهنة والتوقعات 
المستقبلية بين خيار من اثنين: 

-النزول إلى الشارع»ء وتولي إدارة الحكم لفترة محددةء يعيد فيها الأمن 
والاستقرار إلى البلادء لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة» ويسعى خلال 
هذه الفترة إلى توحيد المصريين وإنقاذ البلاد من الانفلات الأمني والانهيار 
الاقتصادي. 


وهنا حتمًا سيجد الجيش: 

1- معارضة داخلية وتحديدًا من جماعة اللإخوانء إلا أن هذه المعارضة لن 
تصل إلى حد إعلان الحرب الأهليةء وإنما السعي إلى التفاهم في أبعاد 
المرحلة المقبلةء فالإخوان بر جماتيون عندما تكون هناك قوة عسكرية أو 
أمنية في المقابلء ولديهم تكتيكات تسعى دائمًا إلى تجاوز الصدام حتى 
في ظل التهديدات الراهنةء خصو صًا آنه قد نزع متهم الآن الخطاء الشعبي 
على نطاق واسع. 
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2- سيجد الجیش موققًا عربًا إقليمًا قد يون مرحبًا إلى حد ما بأي تغييرات 
تنهي حكم الجماعة» التي باتت تشكل خطرًا على الأنظمة العربيةء تحديدًا 
الخليجية منها وسوف تعمل هذه البلدان على دعم الاقتصاد المصري 
سريعًا لضمان نجاح الفترة الانتقالية التي يمكن للجيش أن يتولى فيها 
حكم البلاد. 
3- هناك توقع بانقسام الموقف الغربى تجاه مصر حال تولي الجيش الساطة 
لإنقاذ البلاد من الفوضى» ففي الوقت الذي سوف تلتزم فيهالعديد من 
البلدان الصمت» وفي مقدمتها ألمانيا وفرنساء وتطرح شروطا على القادة 
الجدد لتسليم السلطة سريعًاء فإن هناك توقعًا بمعارضة أمريكية لفترة من 
الوقت» لكنها لن تصل إلى حد الصدام والعداء للقادة الجددء بل ستسعى 
إلى الحصول على ضمانات فيما يتعلق باحترام اتفاقية السلام مع إسراتيلء 
وكذلك المصالح الأمريكية في المنطقة. 
وتعزز التحليلات الأمريكية التي تكتظ بها الصحافة والدوائر السياسية 
الأمريكية هذه الأيام» من خيار نزول الجيش وإمساكه بالسلطة حال تدهور 
الأوضاع في البلاد كخيار وحيد إلا أن يا متهالم يعكس حدود الموقف 
الأمريكي سلما أو إيجابًاء إلا بالحديث عن «صياح الديكة» الذي سرعان ما 
سيتتهي» ليعود الحديث إلى المصالح المشتركةء حصو صًا حال نجاح القادة 
الجدد في تحقيت الاستقرار في البلاد. 

- أما الخيار الثاني أمام الجيش» فهو آن يقبل بالنزول إلى الشارع» شريطة أن 
یجمع الفرقاء للتوصل إلى حل عاجل وسريع يقضي» بإجراء انتخابات رتاسية 
جديدة» تنهي الأزمة المشتعلة في الشارع؛ وتضع القوى السياسية جميعًا آمام 
خياراتها الأساسيةء مهددا بأنه في حال عدم الالزام بهذا الخیارء يتولى الجيش 
مهمة إدارة البلاد لفترة انتقالية جديدة. 
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وفي هذه الحالة قد يقيل الإخوان بقواعد اللعبة الجديدة للمحافظة على 
وجودهم الشرعي» بعد فشلهم الكبير في إدارة شئون البلاد ووضعها مام نذر 
الحرب الأآهلية. 


صحيح أن اللإخوان وحلفاء هم يروجون الآن أنهم لن يبقوا صامتين أمام 
حدوث أي تدخل للجيش يفضي إلى عزل الرئيس» غير أن ذلك لن يكون سهلد 
على أرض الواقع» حيث تشير كل المصادر إلى أن عدد كوادر الجماعة لا يزيد 
على 850 ألما من الأعضاءء يقودهم 150 من القبادات الأساسية صاحبة الحل 
والعقد في شئون التنظيم والإرشاد. 

لقد كسب «دانييل نيزمان»» مسئول الشرق الأوسط في مؤسسة «ماكس 
سیکيورتي» الاستخباراتية الأمريكيةء مقالا في صحيفة «(وول ستريت جورنال» 
خلال شهر مارس 2013 رسم قيه ملامح وتوقعات المرحلة المقبلة بقوله: إن 
تحدي قادة المجلس العسكري ريما يمهد لعودة مصر إلى الحكم العسكري». 

وقال المحلل الأمريكي: «إن شائعات تعاطف السيسي مع الإخوان هي آمر 
غير منطقي» فآولى خحطوات السيسي التاجحة كانت عبارة عن تراجع تكتيكي 
وانسحاب للجيش من السياسةء وسعيه لاسترداد الهيبة التي فقدها أثناء الفترة 
الانتقاليةء انتظارًا لانهيار شعبية اللإحوان» ولم يستغرق الأمر وقنًا طویآا حتی دفع 
مرسي البلاد إلى حافة الاضطرابات بقراراته». 

لقد أصبح المجتمع الدوليء وأيضًا الداخلي ينتظر تطورًا مفاجمًا للأحداث 
في مصرء قد يفضي إلى أحد الخيارين السابقين.. 

وعندما تحدث جون كيري» وزير الخارجية الأمريكية خلال زيارته الأخيرة 
إلى القاهرةء عن الخيار الثالث الذي يضمن الخروج من الأزمة بتنازلات مشتركة 
من الجانبين السلطة والمعارضةء آدرك بعد الحوارات التي أجراها والتقارير التي 
اطلع عليها أن الأزمة المصرية أصبحت بالغة التعقيدء ون الجمهور الغاضب فى 


اسرارخلف الستار 

الشوارع لا بخضع لأي قوى سياسية محددة» وإنما هو تحرك شعبى» لعبت فيه 
الغثات الاجتماعية المختلفة الدور الأساسيء كما لعبت فيه الفترة التي حكم فبها 
الإخوان مصر دور المحرض في إشعال الاضطرابات» لما يجعل القطيعة نهائية 
بين الجماهير الشعبية الرافضة وبين حكم جماعة الإخوان. 

لكل ذلك حذر «جون كيري» خلال زيارته الأخيرة للقاهرة في مارس 2013 
من حطر «إفلاس الدولة» ہما بفتح الطريق أمام ثورة الجياع التي قد تطيح بالجميع 
على السواء. 

وهكذا أصبح الخيار الوحيد في ظل الحالة الراهنة وفقًا للتحليلات الأمريكية 
والغربيةء هو تدخل الجيش» وسواء حدث هذا التدخل آم لم يبحدث» فسوف يتم 
وفق حسابات الجيش نفسه وليس حسابات المعارضة أو غيرها. 

لقد تعهد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة بأن الجيش 
لن يسمح بسقوط الدولة وانتشار الفوضى» كما آكد ذلك رئيس الأركانء الفريق 
صدقي صبحي» والذي قال إن الجيش جاهز لتلبية تداء الشعب بعد ثانية واحدة 
وكل ذلك» يجعل الشارع المصري والدرائر الإقليمية والغربية تترقب الموقف» 
وتتابعهء وتستعد له. 

أما عن جماعة الإخحوانء فإنها تتابع الموقف عن كثب» تعقد الاجتماعات» 
تطرح الخيارات وليس أمامها سوى خيارات ثلاثة تتحرك في إطارها هي: 

- الأول: إلزام الرئيس بإصدار قرار فجائي بعزل الفريق عبدالفتاح السيسي 
وزير الدفاع» وريس الأركان الفريق صدقي صبحي وتعيين قيادتين بديلتين» 
وسط موجة من الاتهامات والأكاذيب» وهتا يكون الأمر آقرب إلى المخاطرةء 
لأن الجيش يدرك تماما أن القيادة الحالية تقف عقبة أمام مخططات الإخوانء 
خحصوصًافي مواجهة ما يتعلق منها بقضايا الأمن القومي (سيناء - حلايب 
وشللاتين - السلوم - الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها ووحدتها الوطنية 
-الأرض والشعب). 
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وإذا ما اتتخذ هذا القرار بشكل فجائي آو من خلال تخيير وزاري» فالجيش 
لن يستسلم للأمرء وربما كان التصريح الصادر عن مصدر عسكري مسئول أثناء 
ترديد شائعة عزل الفريق السيسي كان أبلغ ردء عندما أكد المصدر «أن سيناريو 
عزل المشير طنطاوي والفريق سامي عنان لن يتكرر مرة أخرى» و إلا كان ذلك 
بمثاة انتحار سياسي للنظام بأكمله». 

- الخيار الثاني: آمام جماعة الإخحوان يقضي بتهدئة التوتر مع قوى المعارضة 
السياسية ومحاولة استيعابها من خلال التهديدات الأمنية والقضائية أو من خلال 
مكاسب سياسية موقتة تلز مها بالمشاركة في العملية السياسيةء مما يثير حالة من 
الإحباط في صفوف الجماهير» تمكن الجماعة من اضطياد العناصر الشبابية 
الفاعلة تصفيتها وإصدار القوانين التي تحد من تحركاتهاء وصولا إلى إجبار 
قيادة الجيش على الاستسلام للأمر الواقع» وساعتها يمكن الإطاحة بالقيادة في 
ظروف آخری آکثر هدوءًا» واستقرارًا. 

- الخيار الثالث: استمرار حملة اللإساءة إلى قيادة الجيش وإضعافهاء وبث 
القرقة بين صفوفها وإجبارها على تلبية مطالب تفضي في النهاية إلى أخونة 
العديد من مفاصل الجيش الرئيسيةء ثم الانقضاض عايها وعزلها دون أن يكون 
هناك رد فعل قوي في المقابل.. هذا عن خيارات جماعة الإخوان وحلفائهم 
على الساحة في مواجهة التعامل مع القوة الصابة التي تقف عاثفًا أمام سيطرتهم 
الكاملة على مؤسسات الدولة.. فماذا عن خيارات الجيش؟! 

هنا يمكن القول إن سقوط الدولة المصرية في قبضة الإخوان لن يم إلا 
بأخونة الجيش» وعزل قيادته عن التفاعل مع المطالب الشعبية المصريةء ولذلك 
يبقى الأمل في نفوس المصريين نحو التغيير طالما ظل الجيش المصري محافظًا 
على عقيدته الوطنية باعتباره يشا لكل المصريين وحاميا للدولة الوطنية وأمنها 
واستقرارها. 


أسرارخلف الستار 
من هنايمكن القول إن خيارات الجيش المصري في التعامل مع ما تشهده 
البلاد من أزمات تهدد بإشاعة الفوضى وانهيار الدولة يتحدد على الوجه التالي: 
- الخيار الأول: في حال تكرار نموذج الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد 
في 25 من يناير» واستمرارها لفترة من الوقت في الشوارع والميادين وحول 
المؤسسات المختلفةء هنا سيجد الجيش نفسه طردًا في المعادلة» وسينزل إلى 
الشارع وسيكرر سيناريو القيادة العسكرية السابقة في حماية المتظاهرين وأمنه 
والانحياز إلى مطالبهم المشروعةء وفي هذه الحالة سوف يتمكن الجيش من 
فرض شروطه على رئيس الجمهورية.. إما بالتدحي وتشكيل مجلس رئاسي 
برثاسة قائد الجيش وعضوية عدد من العناصر المدنية الفاعلة لفعرة اتقالية 
محددة.. وإما بإجراء انشتخابات رئاسية مبكرةء استنادًا إلى أن هناك دسثورًا جديدًا 
جاء بعد انتخابات الرئاسة يلزم الرئيس بالاستقالة» لأنه أقسم على الإعلان 
الدستوري السابق ولم يقسم على هذا الدستور الجديد » وقي هذه الحالة فإن 
المجتمع الدولي سوف يتعامل مح تزول الجيش وقراراته على أنها استجابة 
لإرادة شعبيةء والتي هي بالأساس أصل الشرعية بالضبط كما حدث خلال ثورة 
25 يا 
- الخيار الثاني: حدوث تدخل للجيش بهدف حماية الدولة من السقوط 
حال استمرار مخطط التفكيك الذي ثقوم به الجماعة لحساب أخونتها والسيطرة 
عليهاء وإحلال الدولة اللإخوانية البديلة محل الدولة الوطنيةء مما يهدد بسيادة 
الفوضى وانهيار الأوضاع في البلادء وإذا نزل الجيش إلى الشارع انطلاقًا من 
مسئوليته الوطنية في حماية الدولة واستقرارها استنادًا إلى المادة (194) من 
الدسورء فلن يعود سرة أخحرى إلا بشروط تضمن الحفاظ على هوية الدولة 
وإيجاد توافق بين جميع القوى والفرقاء على الساحة المصرية. 
- الخيار الثالث: هو نزول الجيش إلى الشارع مع انهيار الأوضاع الاقتصادية 
وبدء ثورة الجياع» مما يهدد استقرار البلادء حيث تعم الفوضى وأعمال السلب 
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والنهب وتسيل الدماء في الشوارع» وفي هذه الحالة سنكون أمام انقلاب 
عسكرى» يفرض الأحكام الحرفية لفترة من الزمنء ويتولى فيها الجيش إدارة 
شثون البلاد مع تعطيل العمل بالدستور والقوانين. 

- الخيار الرابع : نزول الجيش حال حدوث تزوير واسع للانتخابات البرلمانية 
قد يفضي إلى تظاهرات عارمة وأعمال عنف» تفضي إلى مات القتلى والجرحى» 
وبمايمثل خرو جا على الدستور والقوانين التي تؤكد نزاهة الانتمخابات ومبداً 
التداول السلمي للساطة. 

لقد أكدت جماعة الإخوان المسلمين طيلة الفترة الماضية أنها جماعة إقصائية 
ومعادية للحرية والديمقراطية والمطالب الشعبيةء وأثبتت فشلا ذريكًا في إدارة 
شئون البلادء ولذلك فإن الرهان على حدوث إصلاح في مساراتها السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية بات رهانًا خاسرًا بكل تأكيد. 


إن جميع الخيارات المطروحة للفترة المقبلة لهامالهاء وعليها ما عليهاء 
غير أن الدولة عندما تكون مهددة بالانهيار والسقوط» وعندما تكون البلاد على 
شفاحرب أهلية وإفلاس اقتصادي وانهيار أمني كبير» ساعتها إن لم يفعلها قائد 
الجيشء» فحتكًا سيخرج من بين الصفوف» ضاہط» صغيرًا كان أو كبيرًاء ليضع حدًّا 
للفوضى واختطاف الدولة وتفكيك مؤسساتها لحساب قوى معادية للديمقراطية 
وللتورة وللاستقرار. 


٭ ماذا جرى خلال اليوم الأخير قي حكم مبارك ؟ 

× هل حدثت صفقة بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين ؟ 

× أين الحقيقة قي علاقة أمريكا بجماعة الإخوان ؟ 

× هل كان أحمد شفيق قائزا ق الانتخابات الرتاسية الأخيرة ؟ 

× ما القصة الحقيقية لقرار الرئيس بإقالة المشير ورئيس الأركان سامي عنان؟ 
* ماذا عن سيناريوهات المستقبل وعلاقة الجيش بحكم الإخوان ؟ 


هذه الأستلة وغيرها يجيب عنها الكاتب والمحلل السياسي مصطفى بكري » الذي 
عايش أسرار المرحلة ‏ ليس فقط بقربه من المجلس الحعسكري » وإنما أيضا لطبيعة 
الدور الذي لعبه بين جماعة الإخوان والمجلس من جانب وبين حماعة الإخوان 
وحكومة الجنزوري من جانب آخر. 


aE‏ بكري" كاتب صحفي وإعلامي ونائب سابق بمج 
سابقتين ٠‏ واختير أفضل نائب قي استفتاء مركز المعلومات و 
الوزراء عن دورة مجلس الشعب 2010-2005 » وعمل رئيسا 
اليومية ومصر الفتاة ومصر اليوم» ويترأس حاليا رتاسة مج 
FEE‏ الأسبوع؛ واختير قي عام 2004 الشخصية العربية الا 
القومي العربي قي لبنان وبحضور ممثلين من الوطن العرب 
الحديد من المؤلقات والكتب ؛ كان آخرها كتاب "الجيش والثورة" 
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